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الحمد للهزتَالعالمين» 
وصلى الله على محمَدَاوآلَه الطبّبين الطاهرين» 
ولعنة الله على أعدائهم أجبعين. 


وبعد» فهذا هو المجلّد الثاني من مهرات مسائل المكاسب المحرّمة 
وا يتعلّق بها ويستطرد لهاء مما هي أصعب طريقاً وأحوج إلى التحريير 
والتحقيق, وأكثر ابتلاءً من سائر مسائلها. 





د 
بتكب ضهنا 


حرمة القهار 


وأنّه من الكبائر 
المسألة الرابعة: في القهار 


القمار حرام إجماعاً ”' وكتاياً وَشيةإذاركان اللعب بالآلات المعدّة لذلك 
مع رهان. وهو المتيقّن من عنوان العيئروالميسرأني الكتاب والسنّة ومعقد الإجماع. 

ولا فرق بين أنواعه مس لتر والشتطترتسع ؤغيرهماء حتّى اللعب بالجوز 
والبييض. للصدق على اللعب بها عرفا ولو للتعارف بالمقامرة معهم|.ولو شك في 
الصدق فلا شبهة في إلحاقه به نصَاً وفتوى. 


هل يصدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان أو اللعب 
بغيرها مع رهان...؟ 
إِنّا الإشكال والكلام في صدق العنوانين على اللعب بالآلات بلا رهان» 





١راجع‏ المكاسب للشيخ الأنصاري: 50 المسألة الخامسة عشر من النيع الرايع يحرم الاكتساب 
بده في القار؛ والحدائق 187/1 المسألة الثامنة من المقام الثالث فيما هو عررم في نفسه؛ القماا 


ومفتاح الكرامة 4/ 5 كتاب المتاجر» في حرمة القيارة والجواهر 51/ ٠١4‏ كتاب التجارة... في 
حرمة القيار. 


1 1 ...... القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


وعلى اللعب بغيرها برهان أو غيره. 

ولاينبغي الريب في عدم صدقههم على الأخي وإن يظهر من بعضهم 
إطلاقهها على مطلق المغالبة'', لكنّه خلاف المتبادر والمرتكز في الأذهان من 
القمانه وخلاف كلمات | فيه وفي الميسر الذي هو أخصّ منه أو مساوق له 
على ما يأتي الإشارة إليه. 

والظاهر عدم صدقهم على ما قبله أيضاً؛ لأنَ القمار عرفاً ليس مطلق 
المغالبة برهان. فلا يقال لمن جعل الرهان بإزاء الغلبة في حسن الخط أو تجويد 
قراءة القرآن» أو سرعة العدو أو الرمي ونحرها: إن مقامر ولا لفعلها: إِنّه قيار 
والعرف أصدق شاهد عليه 

ويؤّد ما ذكرناه بل يشهد ملي و كن جواز السبق والرماية مع شرطة 
ابعل علي" مع إباء قوله تعالى: : ِْإِنَاحَم ابر وَالأْصاب و الأزلام رجش 








مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانِ ناتخ تيص ةأوسبأني أنّ الميسر هو مطلق 
القمار. 

وأمّاعدم صدق ا ميسر فكذلك بناء على أنه القيانء و أوضح منه بناء على 
التفسير الآتي. 


ولايبعد عدم صدقهم] على اللعب با لآلات بلا رهان كما تشهد به كلمات 
كثير من اللغويين؛ كصاحب القاموسء والمجمع؛ والمنجد؛ ومنتهى الإرب 9 
ومحكي لسان العرب**» فإئها طفحت بقيد الرهان. 
-١‏ تأت كلم تهم عن قريب. 
37 وى والرمايق. الأبواب ١‏ لاو في أحكام السبق والرماية. 
"ال سورة المائدة(8)» الآية 94٠‏ 


غ-منتهى الإرب "اوة/ /81 1 
6 لسان العرب8/ 118 


هل يصدق القيار على اللعب بالآلات بلا رهان... 0 


ففي القاموس: «قامره مقامرة وقهاراً فقمره:راهته فغليه»”! 





وفي المنجد:«قمر يقمر قمراً: راهن ولعب في القمار».ثم قال:(قامره مقامرة 
وقهاراً: راهنه ولاعبه في القيار» إلى أن قال:«تقامر القوم:تراهنوا ولعبوا في القمار» إلى 
أن قال:«القرار مصدر:كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا 
سواء كان بالورق أو غيره». 9 

وني المجمع:«القمار بالكسر: المقامرة. وتقامروا: لعبوا بالقماره واللعب 
بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعهاء نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك. وأصل 
القمار الرهن على اللعب بالشيء من هذه الأشياء؛ وربّها أطلق على اللعب بالخاتم 
واللجوزات. 

ويظهر ذلك أيضاً من المقنع" !لدي مومتون الأخبار بشهادة الصدوق.” 

نعم يظهر من بعض إطلافه علق المغالية”". وهو غير ثابت؛ وعل 
فرض ثبوته أعمٌ من الحقيقة» وإن كان حَقيقة هتالف للعرف العام وهو مقدّم 
على غيره» تأّل. 

وأمًا عبارة الصحاح”" فلم يظهر منها المخالفة لما قلناه؛ وكان ما حكي عن 
ا ويظهر منه أنّه يطلق على المغالبة في القخرءٍ وهو على فرض 





158/7 القاموس المحيط‎ ١ 
المنجد:*867.‎ ١ 


"ا تجمع البحرين؟/ 457 

4 الجوامع الفقهية:/ا07 كتاب المقنع» باب الملاهي. 

ه-نفس المصدر ص". 

5 راجع المصباح المنيرة 6 والمكاسب للشيخ الأنصاري:/4 في حرمة القمار. 
/الصحاح 7/ افد 


7 .................القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


تفسير الميسر وبيان المراد منه 

فالإنصاف أن إثبات صدته على ما ذكر مشكلء ولا أقلّ من'الشكٌ فيه 
فلا يمكن إثبات حرمة الثلاثة بالمطلقات على فرض وجود الإطلاق» وكذا بها 
دلت على حرمة الميس كا لآية الكريمة وغيرهاء فإنّه على ما يظهر من اللغويّين 
بل من بعض الأخبار ‏ 7" إمَا عبارة عن الجزور التي كانوا يتقامرون عليهاء أوعبارة 
عن اللعب بالقداح؛ وهو لعب العرب. وعلى هذا التفسير أخض من القياره سواء 
فر باللعب بالآلات مطلقاً أو مع الرهانء أم فسّر بالمغالبة مطلقا لأنّ اللعب 
لايكون إلا بالرهان. ولا يبعد أن يكون كذلك على التفسير الأوّل» لقوّة احتمال أن 
يكون كناية عن التفسير الثاني. 

وكيف كان لا تكون الصوز الثلاث متطلقة عليه ولو مع إلغاء اخصوصيّة 
عن لعب العرب بالأزلام, لآن غباية,مايمكين دعنبوى إلغائها هو حيث الآلات 
لاحيث الرهان. 

بل الأقرب أن الميسر مطلق القهار كما فسّر به في بعض كتب اللغة كا لمجمع 
والمنجد. وبعض كتب الأدبء وكذا بعض التفاسير كمجمع البيان» وحكي عن 
أبن العباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن”". 

ويؤيّده مقابلته للأزلام التي قمار العرب. 

وتشهد له الروايات: 






كرواية جابر عن أبي جعفر-ميه نشم قال:0ل أنزل الله على رسوله 
وَالأفصابُ وَ الام رجش عَمَلٍ الشَّْطانٍ فا هذ« 





97 والمنجد:4 47؛ والأخبار الآنية. 
20 


اراجع القاموس المحيط 174/7؟ وجمع البحري 
'-مجمع البيان؟/ /501؛ في تفسير الآية 719 من 






تفسير الميسر وبيان المواد مه ......- للم 


قبل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز. 

وعن تفسير العيّاشي عن الرّضا عب نتدم قال: سمعته يقول: «الميسر هو 
القهارل1", 

وعنه مبانتام: #إنّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو 

ا 

وهو المناسب لادّة اليس ففي مجمع البيان::أصله من اليسر خلاف 
العسرة.'؟وني مجمع البحرين:«الميسر القبار وقيل:كل شيء يكون منه قبار فهو 
الميسر حتّى لعب الصبيان بالجوز الذي يتقامرون به...» وقال:«ويقال:سْمَي 
ميسراً لتيشّر أخذ مال الغير فيه من غير تعب ومشفّة». ”2 

فتحضّل ما ذكر عدم استغادة حك االصور الثلاث من الروايات وغيرها 
الواردة في حرمة القماره والميسر. 

إلا أن يقال: إن حكم اللحتَبَب الاك تلا زهان يستفاد من قوله تعالى: 
َالَتيِرٌ...». 

بناء على أن المراد بالميسر فيها هو آلات القمار لا القراره بقرينة كون المراد 
بالثلاثة الأخر المذكورة الذوات؛ وبقرينة حمل الرجس عليهاء وهو يناسب الذوات 
لا الأفعال إلأبتأوّل» سواء أريد به النجس المعهود كما ادّعى الإجماع عليه شيخ 





طن 





١-الوسائل‏ 114/17 كتاب التجارة» الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحدييث 4.والآية من 
سورة المائدة(0): رقمها' 9 

؟ولتفسير العيّاشي 1/ 784؛ الحديشان 181 و187؛ وعنه في الوسائل17/ 15٠‏ كتاب التجارة ٠‏ 
الباب 70 من أبواب ما يكتسب بهء الحديئان 

مجمع البيان ل 715/4 في تفسير الآية *4 من سورة المائد6(). 

5 جمع البحرين؟/ 51١‏ 





ل 


1 القسم الابع: الاكتساب با هو حرام في نفس 


الطائفة في محكي التهذيب في مورد الآية''؛ وهو واضحء أم أريد الخبيث”"2 فإنّه 
أيضاً يناسب الذوات. وحمله على اللعب والشرب لايخلو من ركاكة. 9 

وتشهد له جملة من الروايات:كرواية جابر المتقدّمة. 

ورواية حمّد بن عيسى؛ قال :كتب إليه إبراهيم بن عنبسة» يعني إلى علي بن 
إن رأى سيّدي ومولاي أن يخبرنٍ عن قول الله عر وجل 
ٍِيَسأنُوتكَ عن الدَْرٍ المبي 4 الآية: جعلت فداك؛. فكتب:٠كل‏ ما قومر به فهو 
الميسره ,20 

وفي عدّة روايات عد النرد والشطرنج من الميسر”*. والحمل على اللعب بها 
خلاف الظاهر. فحمل الرجس وعمل.الشبيطان في الآية المتقدّمة على المذكورات 
باعتبار ذاتهاء إذكى) يصمح أن يقلسإل: نامر رجسس خبيث؛ يصمح أن 
يقال :إن الشطرنج كذلك»كى] نشعر به الأمز ولو ندباً لغسل يد المقلّب له. وكونها 
من عمل الشيطان باعتبار أنها مصّتوعة دانسا بإغرائه ووسوسته» فيصح أن 
يقال: إن ذات الخمر والآلات الحاصلة بإغرائه من عمله. ولو بقرينيّة الروايات 
المتقدّمة. 





محمد -علبها التلام 


وتدلّ عليه روا 





أبي الجارود عن أبي جعفر مله ندم. فَإِنْه بعد بيان معنى 
المذكورات قال:«كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم» 









ب الأحكام ١‏ / 4لالا باب تطهير الثياب وغيرها من النمجاسات. 

زب البيان:1 4 في ذيل الآية؛ ويجمع الييان-4/ 51/٠‏ 

راجع المكاسب للشيخ الأعظم:377» في حرمة بيع النجس 

4- الوسائل11/ 187 كتاب التجارة» الباب 4 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث ١١‏ .والآية من 
سورة البقرة(1): رقمهاة١؟.‏ 

©_راجع الوسائل 17/ 777/1١4‏ و47 1: الأبواب 6 ٠١7‏ و5 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به. 


تفسير اميسر وبيان المراد منه 1 


وهو رجس من عمل الشيطان».207 

إن الظاهر منها أن نفس المذكورات التي لايجوز بيعها رجس من عمل 
الشيطان. 

فعليه يكون الأمر بالاجتناب عن الآلات ذواتها مقتضياً لحرمة الانتفاع بها 
انتفاعاً مقصوداً متعارفاً ولا شبهة في أن اللعب بها للتفريح والمغالبة من 
الانتفاعات المقصودة المتداولة» سيّا لدى الأمراء وخلفاء الجور. وليس الأمر 
بالاجتداب مخصوصاً باللعب برهان, بل أعمٌ منه» سيّها مع كيفيّة تعبير الآية 
الكريمة بأنه رجس من عمل الشيطان 

نعم ورد في بعض الروايات تفسييزةالميسر بالقمارة 

كرواية الوشَاء عن أبي اللْسٍ]لالبَ سمل قال:سمعته يقول:«الميسر هو 
القمارة”' وعن تفسير العياشي نجوها. 7 

وني رواية أبي الجارود عن أبي جَعفَر مب انلم. في قول الله تعالى: طإنها 
الْكَمْر... 4:وأما الميسر فالنرد والشطرنج. وكل قهار ميسر» .9 

فيمكن حمل الروايات المتقدّمة على بيأن المراد من الآية كما يظهر منهاء 
والروايتين المتقدّمتين آنفاً على تفسير الميسر مطلقاء لا المراد بالآية. 

وأمَا الأخيرة فيحتمل فيها أن يكون المراد بكل قمار كل آلة له بقرينة«النرد 
والشطرنج» كما يحتمل أن يكون المراد بها بقرينة «كلى قهاره اللعب بماء ففيها 








1١7 الوسائل17/ 578 الباب‎ ١ 
الوسائل115/17ء الباب 759 من أ‎ 1 
"ا تفسير العيياشي 754/1 في تفسير الآ‎ 
.1١ الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ »1 ١ الوسائل17/‎ 


بن أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 17 
اب ما يكتسب به الحديث *. 








١‏ من سورة المائدة(9): الحديث ١18؛‏ وعنه في 


؟الوسائل 14/17 كتاب التجارة: الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 17 


1 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
إجمال. 


اختلاف الروايات في تفسير المييسر 

بل يمكن أن يقال؛إنَ الروايات في تفسير الميسر على طوائف: 

منها:ما دلت على أنه الآلات. كالروايات المتقدمة. 

ومنها: ما دلّت على أنّه الرهن؛ كصحيحة معمّر بن خلاد عن أبي الحسن 
-مبانتلدم-» قال:«الترد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة» وكل ما قومر عليه 
فهو ميسرة.997 

ورواية العياشي في محكي تفسيره عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا 
-عب اشم قال: سألته عن الميسلإا نال #التفل من كل شيء؟.قال:«والتفل 
ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيرهة. !0 

وضبط التفل ختلف في الوتينَائكميتجوردبالتاء والفاء”". وفي مورد بالثاء 
المثلثة والقاف”''.وفي مورد بالنون والعين””. ولم يظهر معنى مناسب في اللغة لما 
فسّر في الرواية. ومن المحتمل أن يكون بالنون والفاء حركة. بمعنى الغنيمة» 
فيكون ما بين المتراهنين نفل وغليمة. 

ومنها: ما دلّت على أنه الآلات والرهن جميعاًء كا لمحكي عن تفسير العيّائي 

عن الرضا عب ددهم قال:سمعته يقسول:ةإنّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر وك 












١1 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ٠١ 8 الوسائل 347/17 الياب‎ ١ 

1 الوسائل17/١132ء‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 37 

راجع نفس المصدر السابق. 

4 تفسير العياشي 541/١‏ في 
7483 عن تفسير العيائي. 

5 الوسائل 147/17 الباب 4 ٠١‏ من أبواب مأ يكتسب به: الحديث 4. 


بة *4 من سسورة المائدة؛ الحددييث 41817 والموسائل 





الجمع بين روايات الباب 0 


ما قومر عليه منها فهو ميسرة0". 
إن الظاهر منه أنّ الشطرنج وتالبيه ذاتي ميس وكلّ ما قومر عليه أيضاً 
ميسر. وما قومر عليه هو الرهن. 


وإرجاع أحد المعطوف والمعطوف عليه إلى الآخر بأن يقال :إن المراد 
بالشطرنج وتالييه رهانباء أو إن المراد با قومر عليه ما قومر به خلاف الظاهر سيا 
الأول منهما. 


الجمع بين روايات الباب 

فيمكن أن تجعل الرواية شاهدة جمع لسائر الروايات» بأن يقال: إِنَ المراد 
بالتفاسير المذكورة التفسير بالمصاديق ويكون الميسر في الآية جميع المذكورات من 
الآلة والعمل والرهن ولو باستعمال) اللمْظ في أكثر من معنى, مع قرينّة الروايات» 
أو استعماله في جامع انتزاعي؛ أو إرادة المعاني ولو بنحو من الكناية» كما في غيره 
من الموارد |١‏ الواردة في الكتاب العزيز المفسّرة بالروايات. 

وعليه أيضاً يصحَّ الاستدلال بالآية الكريمة على حرمة اللعب بالآلات 
بلارهن بمثل ما تقدم.'" 

وأمّا ما عن أمير المؤمن 
من الميسرة””"فلابدَ من تأويله:! 
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تمِْنَ ما ذكرناه من استفادة الحكم من الآية الكريمة لا ينافي ذيلهاء بتوظم 
أن ما يوجب الوقوع في البغضاء والعداوة القمار برهن؛ لا مطلق اللعب بالآلات 
للتفريح ونحوه. 

وذلك ‏ مضافا إلى أنّ التنافس في الغلية على الخصم ليس بأقلّ من التنافس 
في تحصيل الأموال الّتي تجعل رهناء سيّما عند أرباب التنزه والمترفين وعليه يوجب 
ذلك الوقوع فيهم| ‏ أن الوقوع فيهم| ليس علّة للحُكم ضرورة حرمة الخمر والميسر 
برهن مطلقا سواء حصل منهه| العداوة و البغضاء أم لا كما لايحرم مطلق ما يرقع 
فيهماء فالوقوع فيه أحياناً ومعرضيّتهها لذلك نكتة الجعل ولاريب في حصوله 
باللعب بلارهن. 

مضافاً إلى أنّ مغاد الآية 20 نالأ يريد أن يوقعهم بينكم لا أن لسر 
وقوعهماء ولا يجب وقوع مراده دائيأبلييكف كرن) في معرض ذلك, ولاشبهة في 
أن اللعب بلا رهان في معرضن 5لك) وتيكنون آلة وشبكة للشيطان لإيقاع فساده 
ولو كان في الآية نوع كناية أو استعارة 


والإنصاف أنْ استفادة الحكم من الآية ليست بعيدة. 








يفترق أيضاً بين اللعب برهن وغيره. 





الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات 

ويمكن الاستدلال على المطلوب بروايات: 

منها: رواية أبي الجارود عمسن أبي جعفر مب نتهم في قول الله:إنَّ مُق 
...4 وفيها: «أمَا الميسر فالنرد والشطرنج. وكل قهار ميسرة. ثم عد الأنصاب 
والأزلام فقال:«كل هذا ببعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله مبّم» 





41 سورة المائدة(8): الآية‎ ١ 
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وهو رجس من عمل الشيطان...27'.6 

بتقريب أن المراد من الميسر في الآية إن كان الآلات أو الأعمّ منها كم| تشهد 
به الروايات فقد مرّت دلالتها على المطلوب» وإن كان المعنى الممصدري وكان 
التقدير في الخمر وغيرها ما يناسبها كالشرب والعبادة» يكون المراد بالشرد 
والشطرنج في الرواية أيضاً اللعب ببمأء ويكون عطف كل قبار عليهها عطف العا 
على الخاصٌ بقرينيّة كونها مفسرة للميسر. 

فعلى هذا يراد بقوله:«كلٌ هذا ببعه وشراؤه... » الخمر وآلات القمار 
والأنصاب والأزلام. فكأنّه قال:«شرب الخمر واللعب بآلات القمار وعبادة 
الأنصاب حرام؛ وبيع المذكورات والانتفاع بها حرام؛. فيكون المراد منها بقريئة 
المحمول متعلّقات الموضوعات. ختدلَ ع برمة الانتفاع بآلات القهاره سواء 
الشطرنج وغيره. والانتفاع المتعارفالمطلوت مل تلك الآلات بها هي آلات يعم 
اللعب للتنزه والتفريح بلا رهن 

وأمَا ما أفاد شيخنا الأنصاري من الشاهدين على أن المراد بالقمار ليس 
المعنى المصدري”"فغير وجيه؛ سبّما مع بنائه في غير المورد على أن ادر في كل 
من المذكورات ما يناسبها". إذمع استظهار ذلك من الآية لا مخيص عن حمل 
الشطرنج والترد على اللعب بهم وإرجاعهما إلى عنوان القرار لا العكس. 

ومع الغض عنه لا يكون الث لرنج والنرد قرينة على أن المراد بكل قيار آلاته؛ 
لاحتمال أن يراد بهم نفسهماء وبكل قار عنوان القبار أي المعنى المصدري؛ فيكون 
المنظور إثبات شمول الآية للآلات وللقيار. 
١‏ الوسائل17/ 578 الباب ١١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 17 
؟المكاسب:48: في المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع فيها يحرم الاكتساب به في القيار. 
"د راجع المكاسب:1» في بيع الننجس. 
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وعليه وإن يمكن الاستدلال بالآية ببركة الرواية؛ لكن لا بطريق أفاده؛ بل 
بإطلاق الاجتناب المأمور به. 





وأمَا قوله: دكل هذا بيعه وشراؤه...» لا يدل على ما رامه. لأنّ المشار إليه 
ب؛ هذا ؛ ما يصمح بيعه من المذكورات. أي الخمر والشطرنج والنرد ونحوهما 
والأنصاب والأزلام» من غير احتياج إلى ارتكاب خلاف الظاهن أي حمل القمار 
الظاهر ني المعنى المصدري على الآلات. سيّما أن إرادة الآلة من القهار لاتخلو من 
بعد بخلاف إرادتها من الميسر. 

والإنصاف أن التمتك بها لايجتاج إلى ذلك التكلف. بل على احتهال 
يكون للآية الدلالة عليه وعلى احتمال للرواية. 

ومنها: مولّقة زرارة عن أب به “ببدم أنّه سثل عن الشطرنج ولعبة 
شبيب التي يقال لها: لعبة الأمين وَعَنََلحتتةالثلاث؟ فقال:«أرأيتنك إذا ميّر الله 
الح والباطل مع أتهما تكود! الا هنبال قال:«فلاخير فيه:1". فإن 
«الاخير فيه" وإن لم يدل لو خلي ونفسه على التحريم. لكن مقتضى إطلاق 
الشطرنج وغيره شموها للعب برهان؛ ولا شبهة في حرمته فيكون ذلك قرينة على 
أنه كناية عن حرمة الارتكاب. وجعله كناية عن معنى أعمّ بعيد جداً. 





ولا شبهة في أن ذكر المذكور فيها من قبيل المثال 

نعم لولا لعبة الأمير وما بعدها يمكن دعوى الخصوصية في الشطرنج لكثرة 
الروايات في خصوصه وتشديد الأمر فيه؛ لكن مع ذكر غيره لاييقى مجال لتوم 
الخصوصيّة فتددلٌ على حرمة اللعب بكل آلة ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 
جعل الرهن وعدمه. 





8 من أبواب ما يكتسب به: الحديث‎ ٠١7 الوسائل 2578/17 الباب‎ -١ 


الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات ........... 14 


ودعوى الانصراف »غير مسموعة:؛ سيّا مع تداول المغالبة بلا رهن في 
عصر الصدور بين الخلفاء وأتباعهم, بل لايبعد أن يكون كثير من الأسئلة مربوطة 
باللعب بلا رهن» حيث كان محل الخلاف بين فقهاء العامّة: 





فعن الشافعيّة: حلية اللعب بالشطرنج”". 

وعن الحنابلة: يكره اللعب به0", 

وعن الشافعي: هو مكروه وليس بمحظور ولا ترد شهادة اللاعب به إلآ ما 
كان فيه قهار», 

وعنه :أن النرد مكروه وليس بمحظور لا يفسق فاعله”. 

واخلاف إنْا هو مع اللعب ثب بلا رهن وإلآ فالقهار حرام عند الجبميع. 
ولعلّ قدوى بعض السامة بسدام ةليمب بها بلا رهن خلب نظر الخلقاء 
والأمراء. 

تم على ما ذكر يشكل استفادة الحرمة من الرواية» وكذا الرواية الآتية» إلا أن 
يقال: إنّ كون محط نظر السائل ما ذكر لايوجب عدم الإطلاق؛ فلا يجوز رفع اليد 
عن إطلاقها. 

ومنها: حسنة الفضيل بن يسار قال:سألت أبا جعفر -ميه تدم عن هذه 
الأشياء التي يلعب بها الناس: النرد والشطرنج؛ حتّى انتهيت إلى السدر؟ فقال: 
«إذا ميّر الله بين الحقٌّ والباطل مع أيَّهما يكون؟؛ قلت: مع الباطل. قال:«فمالك 





١‏ راجع الجواهر؟ ٠١4/7‏ في حرمة القهار. 

؟ ول راجع الفقه على المذاهب الأربعة 7/ 61: كتاب الحظر والإباحة. 

كوه راجع الم للشافعي +/708: كتاب الأقضية:؛ في شهادة أهل اللعب؛ وراجع أيضاً الخلاف 
+ #4 كتاب الشهادة» المسألة 01و87 
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والباطل» ,0 

بتقريب تقدّم في الرواية السابقة. 

ومنها:رواية تحف العقول» قال في ذيلها:«وذلك إِنَاحرْم الله الصناعة التي 
حرام هي كلها التي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط والمزامير والشطرنج 
وكلّ ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة 
الحرام..ومايكون منه وفيه الفساد محضاً ولايكون فيه ولا منه شيء من وجوه 
الصلاح؛ فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلّب فيه من 
جميع وجوه الحركات كلها إلا أن تكون صناعة ...».29 

فإنّه عد الشطرنج وكل ملهو به أيئسيائر آلات القرار مما يجيء منه الفساد 
محضاء فلايصح القول أنَ في اللعب الما زربي صلاحاًء وهو يؤيّد ما في صدرها 
من تفسير الصلاح بما فيه قيام الناسكالأكتول والملبوس لامطلق ما فينه غرض 
كالتفريح والتفزْج. 

وتدلّ على المطلوب فقسرة أخرى منهاءو هي قوله: "وكذلك كل بيع ملهو 
به وكل منهي عنه منا يتقرّب به لغير الله أو يقى به الكفر والشرك من جميع وجوه 
المعاصيء أو باب من الأبواب يقؤى به باب من أبواب الضلالة؛ أو باب من 





أبواب الباطل» أو باب يوهن به الحو فهو حرام حزم بيعه وشراؤه وإمساكه 
وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه؛ إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى 
ذلك:2 





١‏ الواني» المجلد ؟؛ الجزء :77/٠١‏ البباب 75 من أبواب وجوه المكاسبه في القمار؛ والوسائل 
لي الباب 6 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث *؟ والكافي 1/ 473) الحاديث 4 

1 تحف العقول: 170هو راجع أيضاً الوسائل 17/ /6»الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 

"ل تحف العقول:177؛ والوسائل 01/17. الباب ؟ من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 


الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات 51 


ضرورة أنَّآلات القمار أوضح مصاديق الملهوّ به الذي يقرّى به باب من 
أبواب الباطل ويوهن به الحقّء واللعب بها ولو بلا رهن من مصاديق التقلب فيهاء 
فلا إشكال في دلالتها لولا الخدشة في سندها.'”2 

ويمكن الاستدلال للعموم بروايات واردة في الشطرنج والنرده بضميمة ما 
دلّت على التسوية بينهما وبين غيرهما: 

كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اذو -ميه انندم في قول الله عر وجلل: 
لماج الرجْسٌ مسن الأوانٍ و اقول الرُورٍ»: قال: «الرجس من الأرنان 
هو الشطرنجء» وقول الزور الغناء» '». ونحوها رواية زيد الشحام. 7" 

ودلالتهم| لا تقصر عن دلالة رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله -مب 
تدم قال: سثل عن الشطرنج والثره؟ فّال: «لاتقربوهما»!"". ولاشبهة في إطلاقها 
للعب بلا رهن. 

ورواية ا حسين بن عم رين ينعد ةم ددكندم-. وليس في سندها إل سهل 
الذي أمره سهل””» ومحمّد بن عيسى الذي لايبعد وناقته”» قال:«يغفر الله في 
شهر رمضان إلآّ لثلاثة:صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن'." 














.! لأن في سندها إرسالاً وإن كان مصتّفها رجلاً فاضلاً من أصحابناء جليل القدره رفيع‎ ١ 
قد اعتمد عل كتابه جملة من الاصحاب: إلا أنه لم يذكر الرواية مستندة» فلا تكون مش ولة لأدلّة‎ 
حجّية خير الواحد.‎ 

السوسائل177/17» الباب ٠١7‏ من أب واب ما يكتسب به الحديث 27 والآية مسن مسورة 
الحج(11) رقمها 5٠‏ 

*لالوسائل17/ 7ع الباب من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث ١‏ 


؟-نفس المصدر والباب » الحديث 1١‏ 





+ رجال النجاشي:"707!؛ وجامع الروأة 153/7 
الوسائل1+8/17» الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث . 
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ونحوها رواية عمر بن يزيد الصيقل مع تفسيرالشاهين بالشطرنج.”2 

ولفظ الصاحب وإن يشعر أو يدلّ على نحو إدمان» لكن لاشبهة في صدقه 
على المقيم على اللعب بلا رهن؛ والظاهر إطلاقهما له. 

ومونّقة مسعدة عن أبي عبد الله.مب دهم أنّه سشل عن الشطرنج؟ 
فقال:«دعوا المجوسيّة لأهلها لعنها الله».20 

وموتّقة السكوني عنه مب انتم قال: «نمى رسول الله يي عن اللعب 
بالشطرنج والنرد"”"" ونحوها رواية المناهي عنه 2*195. 

ورواية أبي بصير عن مستطرفات السرائر عن أبي عبد الله -مب تدم قال: 
«بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت تاها كفر واللعب بها شرك والسلام 
على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقلةوانخائض فيها يده كالخائض يده في لحم 
الخنزير لا صلاة له حتى يغسبلي يده كم] يفن لها من مس لحم الخنزيره والناظر 
إليها كالناظر في فرج أنه . واللاهي بجا والناظرٌ إليهَآ في حال ما يلهي بهاء والسلام 
على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء...». 2 

والإنصاف أن الخدشة ني دلالة الروايات وفي إطلاقها في غير مملّها. 

نعم هي لاتدل على حرمة اللعب بمطلق الآلات» لاحتهال خصوصيّة ف 
النرد والشطرنج» كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهماء سيّها الشطرنج؛ لكن 














١-نفس‏ المصدر والباب» الحديث 4 

7 الوسائل 378/17» الباب ٠١1‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 7 

*-نفس المصدر والبابء الحدديث 8 

5 الوسائل /١1‏ 547 الباب ٠١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 5. 

5- السرائر؟/ لالا5. في مستطرفاته عن جامع البزنطي؟ وعنه في الوصائل 41/15 /اء الباب ٠١‏ من 
أبواب ما يكتسب به الحديث 4ش 


حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان _ 


يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة في صحيحة معمّر بن خلاد عن أبي 
الحسن عل تدم قال:«النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة؛ وكل ما قومر 
عليه فهو ميسره.”"2 

والظاهر أنه بصدد نفي الخصوصية عن آلة خاضّة كالنرد والشطرنج 
وإلحاق سائر الآلات بههاء 

هذا كلّه حال اللعب بالآلات المعدّة للقمار. 


حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان 

وأا اللعب بغيرها مع رهن فقد كي عن جمع حرمته تكليفاً وعن بعض 
دعوى الإجماع أو عدم الخلاف فيهل””7 

لكن الاعتداد بها لايجوز بعد تَرَآكم الآدلّة واحتمال تشبّئهم بها. بل من 
المحتمل أن يكون نقله من الاجتهاد قي" كتوم واستظهار الحرمة تكليفاً منها 
مع إرادة كلهم أو بعضهم الوضعيّة. فلا اعتداد بنقل الإجماع وعدم الخلاف. 

كا لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفاً على مطلق اللعب برهن» ما قلنا من 
الحزم بعدم صدقه على التغالب في الخط والقراءة والعدو ونحوها. 

وكلات اللغوتِين مغتلفة» فربّما يظهر من إطلاق بعضهم كصاحب 
القاموس ومنتهى الإرب وبحكيّ لسان العرب أنه مطلق المغالبة برهن'”" لكن 
صريح مجمع البحرين وظاهر المنجد أن للآلات المعهودة دخالة في الصدق". 





١الوسائل17/‏ 147 الباب ٠١8‏ من أبواب ما يكتسب بهه الحديث ١‏ 

"-راجع المكاسب للشيخ الأنصاري 44 في حرمة القمار. 

راجع القاموس المحيط 4018/7 الإرب 7/ 87 ١9؛‏ ولسان العرب 8/ 118. 
4 مجمع البحرين”/ 477؟ والمنجد :3817 
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ولايبعد استظهار الدخالة من غيرجماء كصاحب الصحاح وأقرب الموارد””. | 
لايبعد دعوئ عدم الإطلاق في عبارة القاموس وما بمثلها. 

فلايمكن استفادة صدقه على ما ذكر من كلماتهم لو لم نقل بالعكس. 

كما أن دعوى استفادة كونه قهاراً موضوعاً من بعض الروايات؛ مشل ما 
فرت الميسر بكل ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز أو قومر عليه» بدعوى أنّ 
المراد التغالب به أو عليه 20 





ومن رواية إسحاق بن عار قال:قلت لأبي عبد الله -مب سشهم.: الصبيان 
يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون؟ قال:٠لا‏ تأكل منه فإنّه حرام» '”» حيث عدّها 
من القمار مع عدم كونه) آلة له 

ومن رواية العلاء بن سيّابة عَنييم ببكر» وفيها: وكان يقول:/إِنّ الملائكة 
تحضر الرهان في الخفف والحافر والْيشنَهوتآتسوى ذلك فهو قيار حرام»!"©. 

ليست وجيهة» لآن عد للب بأول وي من القرار لعله لأجل تعارف 
اتخاذهما آلة للقمان وين هذا مما لا يكون كذلك؛ مع أن الإطلاق أعم. 

ودعوى إرادة مطلق المغالبة من قوله: كل ما قومر عليه) أو «به:0"» 
كما ترى» فإتها بلا بيّئة. 

وإطلاقه أحياناً على مطلق المغالبة أو عل المغالبة في التفاخر كما يظهر من 
بععض اللغوتين لايوجب حمل الأخبار عليه. مع أن الظاهر من الجوهري في 








175/6 الصحاح ؟/ 044؛ وأقرب الموارد‎ ١ 

"-راجع المكاسب للشيخ الأعظم:8 4: في حرمة القهار. 

الوسائل ٠/11‏ 7: الباب 85 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 9 
4 الوسائل17/ 4 7: الباب 7 من كتاب السبق والرماية» الحديث *. 
©-راجع المكاسب للشيخ الأعظم:4 4. في حرمة القمار. 
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الصحاج أن المستعمل في غلبة التفاخر من قمر يقمُّر بضم الميم؛ وفي المغالبة في 
اللعب يكسرها:© 

ورواية إسحاق لاتدل إلآ على استعماله» وهو أعم. 

ورواية ابن سسيّابة على خلاف المطلوب أدلّ, لأنّ الظاهر منها أن المسابقة في 
المذكورات ليست قراراً وأنَ غيرها قهار حرام؛ مع أن الصدق في جميعها سواء» 
فلا مالة تحمل الرواية على الإلحاق الحكمي. وتنزيل غير القمار منزلته. 

واحتهال أن يكون المراد أن غير المذكورات قار حرام وهي قمار غير حرام'". 
بعيد جذاً. مع ما عرفت من إباء الآية الكريمة من التخصيص”" مضافاً إلى أن 
الاستعمال أعم. 

والإنصاف أن الاستدلالا لليقكم يسدق عنواني القمار والميسر عليه في 
غبريحله. 

كما أن الاستدلال له بالآية الكريمة» أي قوله: طإنَّا الْحَمْرُوَ الَيرٌ...4 تارة 
بأن يقال: إِنّ عطف الأزلام على الميسر ظاهر في كونه عنواناً مقابلاً له فيكون 
الاستقسام بالأزلام عحّساً لا بعنوان القاره وبإلغاء الخصوصية منها عرفا يستفاد 
الحكم في مطلق استنقاذ المال باللعب: فإنَ الظاهر المتفاهم منه أن كون الأزلام 
رجساً من عمل الشيطان ليس لخصوصيّة في القداح ولا في عددها ولا في الحزور 
التي كانوا يقتسمونهاء بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة ونحوها 
بتوسط الأزلام ونحوها. 





749/5 حاحصلا-١‎ 

1 يمكن أن يستفاد من كلام صاحب الرياضء راجع رياض المسائل ؟/١4:‏ كتاب السبق 
والرماية. 

+ راجع 4/7 من الكتاب. 
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وأخرى بقوله: (إنَامُريدُ ليطأ ُو كُمُ المدازة والبتفضاء... > 20 
بدعوئ أن ما يوجب ذلك يكون من عمل الشيطان ويجب الاجتناب عنه. 

غير وجيه» لأنْ استظهار مغايرة اللعب بالأزلام مع القمار بمجرّد العطف 
مع عد اللغويّين الأزلام قيار العرب””2 غير صحيح. وتخصيصه بالذكر لعلّه 
لأجل التعارف بينهم؛ لا لأشدّية حرمته من غيرها حتّى يقال: إِنّ الشطرنج كأنّه 
أشدّ كما يظهر من التأكيد والتشديد في أمره. 

وإلغاء الخصوصيّة وإن يمكن بالنسبة إلى بععض الآلات. كتبديل الأزلام 
بالأوراق ونحوهاء لكن بالنسبة إلى مطلق اللعب برهن غير ممكن, كالقراءة والخط 
والمصارعة ونحوها. 

وقد مر أن ذيل الآبة ليس تعليلايحتَى يدل على حكم غير المورد.” 





إمكان الاستدلال بآية القجارَة عَلنَلظلوب 
نعم لايبعد جواز الاستدلال على المطلوب بقوله تعالى:الا تَأْكُنُوا نولك 
الباطِلٍ إلا أن تكُونَ تجار عن نْ تَراض ».290 

بأن يقال: إِنّه بعد معلومية أنّ قوله:«إلا تَأكُُوا4 كناية» يحتمل أن يكون 
كناية عن مطلق التصرّفات» فيكون المراد: لاتتصرّفوا في الأموال الحاصلة بالباطل 
إلآّما حصل بتجارة عن تراض. 

ويجتمل أن يكون كناية عن تحصيل الأموال بالباطل» فيكون النهي متعلّقاً 
١‏ سورة المائدة(6)» الآية 41١‏ 
1- راجع المنجد:0 ٠‏ ا والصحاح 2/ 1447 والقاموس المحيط 1519//4. 


الدراجع 17/1 من الكتاب. 
4- سورة النساء(4 ) الآية 88 








إمكان الاستدلال بأية التجارة على المطلوب ع 0 


على سبب تحصيلهاء فيكون المعنى:لاججوز تحصيل المال بالأسباب الباطلة كالقيار 
والبخس والسرقة ونحوها. 

ويرجّح هذا الاحتمال بالروايات الواردة في تفسيرها: 

كصحيحة زياد بن عيسىء قال: سألت أبا عبد الله مله انهم عن قوله 
عزوجل 9و لا اكوا نولك بد 
الرجل بأهله وماله» فنهاهم الله عز وجل عن ذلك:0"©, 

فإنَ الظاهر منها أنّ الله تعالى :باهم عن القرار بالمعنى المصدريء لاعن 
التصرّف في الأموال. 

ونحوها رواية العيّائي عن أسباط بن سالمء قال:كنت عند أبي عبل اله يله 
اشم فجاء رجل فقال: أخبرني عن قزل لله رول :ايا أيجا الذي آمنُوا لا تأكُلُوا 
أَنْولكُمْ يَُمْ بالباطل» قال: 'بعني بلك القياز 

وقريب منها رواية حمد بن ىا لوي ن'لؤادر ابنه. ”17 

وأظهر منها رواية العيّاشي الأخرئ عن عحمّد بن عل عن أب عبد الله مه 
اسم في قول الله -عرٌ وجل : يا يجا الذي نَآمتُوا لا تأكوا أُنْولكُمْ يبنَكُمْ 
بالباطيل»قال:«نهى عن القهار وكانت قسريش يقامر الرجل بأهله ومالد فنهاهم 
الله عن ذلك».29 















١‏ الوسائل114/17» الباب 6" من أبواب ما يكنسب به الحديث ١؟‏ والكافي 8/ 171؛ باب 
القمار والنهبة: الحديث ١‏ 

؟-الويسائل114/11» الباب 70 من أبواب ما يكتسب به الحديث 48 وتفسير العياشي 718/1 
الحديث 48: في تفسير سورة النساء. 

“ل الوسائل ١81/11‏ الباب 0 من أبواب مأ يكتسب به الحديث 14 

4-نفس المصدر_ ص ١7١8‏ والباب » الحديث؟؛ وتفسير العياشي 173/1 الحديث 1٠١7‏ في 


تقسير سورة التساءم 
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ويؤيّده استثناء التجارة عن تراض.فكأنّه قال:لايجوز استنقاذ الأموال 
من الأسباب الباطلة» لكن لابدّ وأن يكون بنحو التجارة عن تراض. 
فإذا كان النهي متعلقاً بالأسباب التي تحصل بها الأموال كالقمار والبخس 
والربا والسرقة كما فرت بها أيض ا على ما حكي ”4 ويكون المعنى: لايجوز 
تحصيل المال بتلك الأموره تدلّ الآية بإطلاقها على حرمة كلّ لعب يكون فيه رهن» 
وكذا لو كان المذكور جزء مدلوها. 

واحتمال أن يكون النهي إرشاداً إلى البطلان”” غير وجيه لأنّ ما تدخل في 
الآية غالباً لاتكون من قبيل المعاقدات الي تتّصف بالصحّة والبطلان فلايجوز 
رفع اليد عن ظاهر النهي الدالٌ على التكليف. 

والإنصاف أن الاستدلال با لآيةالا يهلم من وجه؛ وإن لا يخلو من مناقشة: 

بأن يقال:إِنْ غاية ما يمكن.إثآت دخوله في الآية القرار لورود روايات فيه 
يصحٌ اسناد بعضها. فحينئذ يمن أن يكَونَ النهي عن الأكل كناية عن تحصيل 
المال بأسباب كالقرار مقابل التجارة؛ لا كالسرقة والخيانة. فمع تعلّق النهي 
بالتحصيل بالأسباب أو بالأسباب لا يستفاد منه الحرمة التكليفيّة لظهوره في 
الإرشاد إلى البطلان وعدم السببيّة. كسائر الموارد من الأشباه والنظائر. 

نعملو قام دليل على دخول السرقة والظلم ونحوهما فيها لأمكن الاستدلال 
بها با تقدم. 

مضافاً إلى إمكان أن يقال :إن القيار الوارد في الأخبار المفسّرة بمعنى الرهن» 











١‏ مجمع البيان 08/4. في تفسير سورة النساءء الآية 74؟ وأيضاً تفسير أبي الفصوح الرازي 
4 


راجع حاشية الفاضل الإيرواني على المكاسب:7. 


عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل .........-- ا 
كما قيل: إِنْه أصله"2. فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة التصرّف 
في الأموال الحاصلة بالباطل. 

بل لقائل أن يقول: إن إدخال القمار في الآية تعبّديّ لا مفاد لها كتفسير 
الأوثان بالشطرنج: فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبّديّ فيها 
لايعلم كيفيّة إرادته ودخوله. 


عدم دلالة روايات ال مة | 
0 لميسر على حرمة العمل 


وأمّا الروايات فقد استدل الشيخ الأنصاري برواية ياسر الخادم عن الرضا 






-ميستهم قال: سألته عن الميسر؟ قال: «انتفل من كل شيء٠‏ قال:«والتفل ما يخرج 
بين المتراهنين من الدرهم وغيره!'' والْمصِحْحَةٍ عمّر بن خلاد:«كل ما قومر عليه 


فهو ميسرة"". 

وبرواية جابر عن أبي جعفر مب نتم وفيهآ: قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ 
قال: كل ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز». 1 

قال رحمه الله -: والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن.”» 

والإنصاف عدم دلالتها على المطلوب: فإِنَ رواية ياسر تدلّ على حرمة ما 
يخرج بين المتراهنين» وهو غير مطلوبنا في المقام. وكذا الصحيحة؛ فإنّ ما قومر 





١‏ ممع البحرين 471/7 وجامع المقاصد ؟ / 4 لاء في حرمة القمار. 

1 الوسائل 1731/17 الباب 78 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 17م 

*- الوسائل 587/17 الباب ٠١4‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 1. 

4- الوسائل 114/11 الباب 5" من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 

المكاسب للشيخ الأعظم :4 المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع؛ في المراهنة على اللعب بغير 
الآلات المعدة للقيار. 
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عليه هو المجعول بين المتقامرين. وحرمته لاتدلٌ على حرمة العمل ولو كان 
المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع أنه غير مسلّم بل الظاهر منها وئمًا عبرت بمثلها 
هو القهار المعروف. 

ومن هنا لايصحٌ الاستدلال برواية جابر إن كان محطه الكلية المذكورة. 

وأمًا إن كان محطه قوله:١حتّى‏ الكعاب والجوز» بدعوى أن علد الجوز مما 
قومر به دليل على أن ما ليس بآلة القهار داخخل فيه وملحق به'""» وبإلغاء 
الخصوصيّة يثبت الحكم لسائر آلات اللعب برهن. 

ففيه ‏ مضافاً إلى أنَّ اللعب بالجوز والبيض مما اذ آلة للتقامر لايبعد 
صددق القمار عليه لأجل ذلك الاتَخالانإِنْ إلغاء الخصوصيّة منه إلى غيره مما هو 
غير متخذ آلة مشكل بل منوع. لحملوظيَة يا اند آلة لذلك دون غيره كالتخيّط 
وتجويد القراءة والسبق بالسياحة وَالعِدَّى إلى غير ذلك. فإلحاق ما اتّْذآلة له به 
الايد على إلحاق غيره به." 













الروايات الواردة في باب السبق والرماية 

فالعمدة في المقام روايات باب السبق والرماية: 

كمرسلة الصدوق المروية في الفقيه في باب حدّ من شرب الخمر وما جاء في 
الغناء والملاهيء قال: وقال الصادق -مب سهم إن الملائكة لتنفر عند الرهان 
وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل» وقد سابق رسول الله 2 





ال راجع مستند الشيعة١/‏ 5739 كتاب القضاء والشهادات. المسألة الأول في حكم اللعب 
بالحيام... 
1 راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمّد تقي ال 





ييل 


الروايات الواردة في باب السيق والرماية 3 


: ١ 
2.» أسامة بن زيد وأجرى الخيل‎ 

قال المحدّث الكاشاني في ذيلها: ويأتي هذا الحديث في باب عدالة الشاهد 

مسنداً مع مافي معناه» وفي 





:وما عدى ذلك قمار حرام».2"7 

وما حكى في الباب المشار إليه؛ روايتان بسند واحد عن العلاء بن مبيّابة”": 

إحداهما: قال :سألت أبا عبد الله عب سدم عن شهادة مسن يلعب 
بالحمام؟قال: «لابأس إذا لم يعرف بفسق».قلت: فإنّ من قبلنا يقولون: قال عمر: 
هو شيطان؟فقال: «سبحان الله. أما علمت أنْ رسول الله ل قال: إِنْ الملائكة 
التنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفف والريش والنصلء فإتها 
تحضره الملائكة: وقد سابق رسول الله توأسيامة بن زيد وأجرى الخيل». 

وثانيتهما: بهذا الإسنادء قالا: ناته كِقوّل: «لاسأس بشهادة الذي يلعب 
بالحمام» ولا بأس بشهادة صاج ب الَسبَاقَ المراهين عليه؛ فإنَ رسول الله لي قد 
أجرى الخيل وسابق» وكان يقَولَ َإِنَ الملانكة تحضر الرهان في الخفف والحافر 
والريش» وما عدئ ذلك قهار حرام". 

وأنت بير بها في اجتهاد الكاشاني من كون المرسلة عين المسندة» فإنَ ظاهر 
الصدوق في المرسلة أنّ قوله:هإِنَ الملائكة لتنفر...» من كلام الصادق-مله التدم 
لامنقول عن رسول لله ب وصريح الرواية الأول وظاهر الثانية أنّه من كلام رسول 
الله قن 5 

مضافاً إلى أنّ الرواية الأولى الشبيهة بالمرسلة في الفقرات مشتملة على جملة 














7417//١15 الفقييه4/ 58: كتاب الحدود. ماجاء في الملاهي والقبار؛ الحديث 0044؛ والوسائل‎ ١ 
من كتاب السبق والرماية؛ الحديث”.‎ ١ الباب‎ 

؟-الواقي المجلد الثاني» الجزء 4 / 70و17 باب فضل إجراء الخيل والرمي من أبواب الجهاد. 

+ الوافي المجلد الثاني» الجزء 4/ »١ 9٠‏ باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء والشهادات. 
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زائاة» وهي قوله:«فإئهاتحضره الملائكة»» على ما في نسختي: من لايحض 
والوسائل. 

وأمًا الثانية فلا يجال لاحتمال وحدتها مع المرسلة. 

فالظاهر استقلال المرسلة؛ وهي من المرسلات الّني يشكل طرحها 
للإرسال. نعم لو كانت عين المسندة وقطعة منها يشكل الاستناد إليها لأجل 
العلاء بن سيّابة'" لكن قد مرّ بُعد ذلك. 


وكيف كان فالظاهر من المرسلة حرمة السباق فيها عدى المذكورات. 


معنى الرهان الوارد في هذه الزوايات 

والمناقشة في دلالتها تارة بأ !لقان يكين أن يكون جمع الرهن وهو امال 
المرهون» أو مصدراً بمعنى جعل_المال رما لا بمعنى السباق واللعب. 

وأخرى بأنّ نفار الملائكة ولعنها لا يلازمان الحرمة ولا يدّلان عليهاء لإمكان 
نفارهم عن المكروهات أو بعضها سيّما مثل اللعب واللهو نا يناني قداستهم. وأمّا 
اللعن فقذ ورد في المكروهات أيضاً. 

كأتها في غير محلهاء لت ر السرواية في اشرهان بمعنى السبق سيّما مع 

1 

استشهاده بمسابقة رسول الله يي اسامة بن زيد؛ بل هو دليل على أن المستثنى 
السباق بالمذكورات: فإنْه لو كان ال مراد امال المرهون أو جعل الرهن دون المسابقة 
لم كان لاستشهاده بالسباق وجه وكان عليه الاستشهاد بجعل رسول الله 285 
الرهن» فإذا كان المستثنى ما ذكر يكشف عن المستثنى منه» فلا إشكال من هذه 
الجهة. 
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المقال 7 /اهلاء الرقم 84 


معنى الرهان الوارد في هذه الرواليات..........-...-.-.- حو وس سي هه 


وأمَا لعن الملائكة وكذا لعن الله تعالى ‏ ولعن رسوله وي فالظاهر منه 
أنّ العمل الموجب له محرّم. 

واستعماله أحياناً في مورد الكراهة؛ كم! عن أبي احسن موسى -مله التلم- 
قال: لعن رسول الله قل ثلاثة: الآكل زاده وحده؛ والنائم في بيت وحده؛ والراكب 
في الفلاة وحده» ”"» وقد ورد في الدوابٌ: «لاتلعنوهاء فإنَ الله عر وجل لعن 
لاعنها»”". لاينافي ظهوره في الحرمة. 

وقد ورد مادّة اللعن قرب أربعين موردا في القرآن الكريم لايكون مورد منها 
في أمر مكروه أو شخص مرتكب له فراجع””. بل غالب استعماله في موارد 
التشديد على المحرّمات أو الأشخاص المرتكب ها أو الكمّار والمنافقين والشيطان 
وأمثالهم فلا شبهة في ظهوره في اامة: 

وأوضح منها دلالة روإبية آلْعَاَودبَن سيابة الثانية: بل هي صريحة في 
المطلوب» لكنّها ضعيفة.29 

فالإنصاف أن الحرمة لولم تكن أقوى فهي أحوطه سيّما مع حكاية عدم 
الخلاف من بعض الأعاظم واستظهاره من جمع كما قال الشيخ الأنصاري: 
فلا أظنٌ الحكم بحرمة الفعل مضافاً إلى الفساد محل إشكال ولا محل خلاف كما 
يظهر من كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادة”. انتهى. 
١-الوسائل8/ 27٠٠‏ الباب 7٠‏ من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره؛ الحديث 7 
'-الوسائل8/ #ه"/ء الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الدوابَ؛ الحديث 7 
راجع المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكري 5 مادّة لعن. 
5 الوافي» المجلد الثاني» الجزء / »10٠‏ كتاب الحسبة والأحكام والشهادت» باب عدالة الشاهد من 

أبواب القضاء والشهادات: وقد مرّ ضعفها في الصفحة السابقة ذيل الرقم ١؛‏ فراجع٠‏ 
»-المكاسب للشيخ الأعظم:48: في المسألة الخامسة عشر من انوع الرابع؛ في المراهنة على اللعب 
بغير الآلات المعدّة للقيان 
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وأمّاالاستشهاد بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر مب نتلم قال: 
«قضى أمير المؤمنين ن -مبه انتلامفي رجل آكل هو وأصحاب له شاة» فقال: إن 
أكلتموها فهي لكم؛ وإن لم تأ تأكلوها فعليكم كذا وكذاء فتضى فيه: أنَّ ذلك باطل 
لاشيء في المؤاكلة من الطعام: قلّ منه أو كشره ومنع غرامته فيه:!'2 بدعوى 
أن سكوت الإمام -مب تمعن منع اللعب دليل على جوازه وإن كان باطلاً 
لايوجب غرامة. 7" 

ففيه ما لايخفى, فإِنَ الاستشهاد إمَا بسكوت الباقر مب التهمعن بيان 
الحكمءففيه أنه بصدد بيان قضاء مولانا أمير المؤمنين -علبه الشدم-» ولم يكن لاعب 
عنده حتّى ينهاه أو بأنّ سكوته عن بيان منع عل مب نهم دليل على عدم منعه 
-مب اندم وهو دليل على الجوان ففيئة أنه برسم بصدد بيان قضائه في الواقعة 
لامطلق ما وقع فيهاء وهذا لم يذكر.كيفية الداعوى والمدّعي والمدعئ عليه. ولع 
أمير ا مؤمنين -مب سدم عهى عم آنحمكانو يكين أب و بجعفر مب سدم بصدد تقل 
مع أن الواقعة كانت قضية خارجيّة لم تظهر حاهاء فلا معنى لاستفادة شبيء 
من سكوته. 

شمن في الرواية إشكالاً وهو أن نفي الغرامة خلاف القواعد. لأنّ المعاقدة 
إن كانت فاسدة كان الأكل موجياً لنغرامة؛ لأللّه كالمقبوض بالبيع الفاسد. وما 
يقال: إِنّ الإباحة المالكيّة ترقع الغرامة'" ليس بشيء؛ لأنّ ما يوجب رفعها هو 
الإباحة المطلقة لافي ضمن معاملة فاسدة. فلو باع شاة في بيع فاسد وقال: 








١ الكافي 478/7 كتاب القضاء والأحكام, باب النوادن‎ ١ 
٠١ باب من الزيادات في القضايا والأحكام؛ الحديث‎ 
راجع المكاسب للشيخ الأعظم:48: وحاشيته للعلامة المير مد تي الشيرازي:137.‎ 1 

"ل راجع حاشية الفاضل الإيرواني على المكاسب:78؛ في حرمة القيار. 


ديث ١1؛‏ وتبذيب الأحكام 239٠/5‏ 








حكم امفالبة بغير عوض في غبر ما استثني و 


خذها وكلهاء فهل يمكن دفع الغرامة بالإباحة المذكورة؟ 

فالأولى أن يقال:إنَ كيفيّة الدعوى والمدّعي والمآعئ عليه غير مذكورة في 
الرواية. وم يكن أبو جعفر مل النام. بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان 
نحو القضاء. 

فعليه يحتمل أن يكون المدّعي في الواقعة صاحب الشاة» مع إظهار أصحابه 
العجز عن الأكل بعد تماميّة المشارطة وقبل التصرّف في الشاة» فأراد أخذ الغرامة 
التي جاءت بعهدة أصحابه بتوقم صحّة المعاقدة: فمنع أمير المؤمنين الغرامة. 
والقول بعدم صدق الغرامة عليه وَهْمء فإنَ الغرامة ما يلزم أداؤه من المال» ولهذا 
يقال للمديون: الغريم. فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلّفء فيكون 
غرامة وصاحبه غرياً. 

فمع هذا الاحتمال لا دلالة في الّصحيحة علي خلاف القواعد فتديّر. 








حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني 

وأمًا المغالبة بغير عوض في غير مأ فقد حكي عن الأكثر عدم 
جوازهاء'" ويظهر من موارد من التذكرة الاتّفاق عليه.'" ‏ , 

والظاهر أنّ دعوى العلاّمة معذلة لا يمكن الاتكال عليهاء سيّما مع عدم 
تعض قدماء أصحابنا لذلك ظاهراً؛ و ! مع تقييد شيخ الطائفة المسابقة على 
الإقدام وبالمصارعة وبالطيور بعوض في موضوع الحرمة» بل ظاهره في المسابقة 











١‏ راجمع رياض المسائل ١/5‏ 4» كتاب السبق وائرماية؛ والمكاضب للشيخ :44 المألة الخامسة 
عشر من النوعالرابع: في الغالبة بغير عوض في غير ما نض عل جواز المسابقة في 
؟ التذكرة؟/ 54 المبحث الثالث من الفصل الأول من كتاب السبق والرماية. 





3-3 595 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه. 


بالسفن ونحوها التقييد أيضاً ”» لاستدلاله بها استدلٌ لغيرهاء وهو قوله:الا سبق 
إلآ في نصل أو خفف أو حافر». 

وكيف كان فقد استدلٌ الشيخ الأنصاري عليه بأدلة حرمة القمار وادّعى 
صدقه على مطلق المغالبة”'» وهو كما ترى 

وقد مرت كلمات اللغويّين المشحونة باعتبار الرهن.20 

ولا شبهة في عدم صدتقه عرفاً على المغالبة في الخط والقراءة والمصارعة 
وغرس الأشجار وحفر الأنبار والبناء ونحوها مع رهن فضلاً عن عدمه. 

والأولى الاستدلال له بمرسلة الفقيه المتقدّمة, قال: قال الصادق -عواتام: 
"إن الملائكة لتنفر عند الرهان... ».20 

بدعوى أن المراد بالرهان مظَلءَِلْسآبقَةُ ىا هو أحد معانيه على ما يظهر 
من اللغة؛ بقرينة استشهاده بأنه قد كَانِقَ رسول لله ل أسامة بن زيد وأجرى 
الخيل»؛ فلو كان مراده من الَرَمَانَ التق بَرَمتنٌ أو مال الرهانة لما يناسب 
الاستشهاد بذلك؛ فتدلّ على حرمة مطلق المغالبة. 

ويمكن المناقشة فيه بأنَّ الظاهر من الرهان السبق برهن؛ وإطلاقه على 
المسابقة لعلّه للمناسبة بينهما ولزوم السباق له؛ فيكون ذلك قرينة على أنَّ مراده من 
الاستشهاد بالسباق هو ما يشتمل على الرهن. فقد ورد أن رسول الله يي أجرى 
الخيل وجعل سبقها أواقي من فضّة»'*'. ولعله كان مع أسامة بن زيد. 
١المبسوط141/7و147ء‏ كتاب السبق والرماية في الكلام فيها يجوز المسابقة عليه وما لا يجوز 
"-المكاسب للشيخ :44 في المغالبة بغير عوض. 
*لراجع 8/7 من الكتاب. 
4- الفقيه/ 08»كتاب الحدود, ما جاء في الملاهي والقهار الرقم 4 وراجع 19/7 من الكتاب. 


ف الوسائل 2181/1 الباب 4 من كتاب السبق والرماية: الحديث 4 .وفيه:«وجعل فيها سبع أواقر 
سخ لاني 
من فمة». 








حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني ِ- 7 ع 


ويشهد له رواية العلاء بن سيابة» وفيها:«لابأس بشهادة الذي يلعب 
بالجام» ولا بأس بشهادة [صاحب السباق ‏ الوافي] المراهن عليه» فإنّ رسول 
الله تقد أجرى الخيل وسابق» وكان يقول: إِنَ الملائكة تحضر الرهان في الخفت 
والحافر والريش» وما سوى ذلك فهو قيار حرام؛.”2 

إن الظاهر أنَّ استشهاده بسباق رسول الله وعمله لنفي البأس في سباق 
صاحب السباق المراهن عليه لا مطلق السباق. 

والحمل على مطلقه بدعوى أن محطّ نظره مطلق اللعب. كما يظهر من 
قوله:«يلعب بالحمام» بلا قيدء ومن استشهاده بمسابقة ذاتهاء بعيد جداً. بل 
الأظهر أنّ استشهاده للسبق برهن؛ واتكلٍ على وضوح المراد. 

ومثله في البعد توم أن الالاشتيهاد قلق لا بعمله؛ أو بعمله في أصل 
السبق وبقوله فيه برهن. فإِن كل ذلك تكلّفتوتعيد عن الأفهام. 

فالتشيّث با مرسلة وكذا واه بن سيَبةَيغْيرٌ عله. 





كالاستدلال بقوله:«لا سبق إل في خف...6”"» أو بمثل قوله في الشطرنج 
وغيره: «إذا مير الله بين الحقّ والباطل مع أبّهما يكون؟؟ قال: مع الباطل. قال: 
«فلاخير فيه.90 

فإنَ قوله: «لا خير فيه» وإن كان كناية عن الحرمةلما مرا لكن لايمكن 
الالتزام بحرمة مطلق الباطل» لقيام الضرورة والسيرة على خلافها. فلابدٌ من حمله 








١‏ الوسائل 844/11 الباب * من كتاب السبق والرماية» الحدييث 7؛ والوافي» المجلد الثانيء 
المزء4/ +16١‏ باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء والشهادات. 

؟-الوسائل 2848/17 الباب من كتاب السبق والرماية» الحديث1. 

"ل الوسائل 58/17 الباب 1١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 

راجع 18/7 من الكتاب. 
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على قسم معهود منه ٠‏ ولايبعد أن يكون المراد به ما في قوله تعالى:«لا تَأَكُنُوا 
نولك م الباطِل؟ المفسّربالة أر”» وغاية اقتضاء إطلاقه حرمة أكل المال 
المتحصّل من الأسباب الباطلةه أو حرمة تحصيل المال بها على ما تقدّم احتماله مع 
الجواب عنه.”97 


نقل كلام المقنع في المسألة وإمكان المناقشة 

ومنه يظهر الجواب عن روايات يظهر منها حرمة مطلق الباطل””» أو كل ما 
أ عن ذكر الله ونحوها. 29 

نعم في مقنع الشيخ الصدوق:«ولا تلعب بالصوالج: فإِنّ الشيطان يركض 
معك والملائكة تنفر عنك. 





وددي أن من عثرت دابته فها تلخ ل النار. واجتنب الملاهي كلها واللعب 
با خواتيم والأربعة عشر وكلقيان فيان الصادقين_ مله تهم_قد نبوا عمن ذلك 
أجمع ل(*». انتهى . 

مع ما في أوَِهِ من الشهادة على أن كلّ ما فيه روايات مسندة موجودة في 
الكتب الأصوليّة عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات"؛ ومع ما في ذيل هذه 
١‏ راجمع الوسائل17/ 17379170 الباب 8+ من أبواب ما يكتسب به الأحاديث 08 4و4 11 


والبرهان في تفسير القرآن١/‏ 1417 و1484 الحديئان ١و‏ في تفسير الآية 184 من سورة البقرة» 
وأيضاً 77/١‏ و0875 الأحاديث 4: 4: ١٠و١1‏ في تفسير لآية 74 من سورة النساء. 





ا راجع 75/7 من الكتاب. 

"!ا الوسائل 2378/17 الباب ٠١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 6؛ وفيه أيضاً 347/17 
الباب 4 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به الحدديث 7 

.راجع الوسائل 17/ 377» الباب ٠١٠١‏ من أبواب ما يكتسب به وخاصةٌ الحديث 18. 

امع الففهية:77؛ كتاب المقنع؛ باب الملاهي من الحدود. 

نفس المصدرء ص ١‏ في مقدمة الكتاب 


4 
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العبارة من الجزم بأنَّ الصادقين -مبه الندم_نبوا عن ذلك أجمع؛ فلا إشكال في 
سندها. 

وأمًا دلالتها فيمكن أن يقال: إن الملاهي مطلق آلات اللهو واللعب. كما 
تشهد به كلمات اللغويين: 

قفي الصحاح:ثوأطاه أي شغله؛. إلى أن قال:«أهو هواً إذا لعبت به 
وتلهيت به مثله؟.297 

وفي القاموس: الها هواً: لعبء كالتهى؛ وأاه ذلك. والملاهي: آلاته؟.9 

وفي المنجد: «لها يلهو هوا الرجل: لعب»: إلى أن قال: «الملْهئ ‏ بالكسر_آلة 
الله الجمع: مّلاه».تععم 

لكن يمكن أن يقال: إِنْ الِظأضِرسَمْأتها مصداق من الملاهي بعد تفسير 
اللهو باللعب. 

وفي ججمع الببان:دعن اليكل لج اطو. وقيل: اللعب ما رغْب في 
الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة».9» 

فتحصّل من ذلك وجوب اجتناب آلات اللهو واللعب كآلات القهار ونحو 
الصولجان والكرة؛ بل يمكن إلغاء الخصوصيّة من الخواتيم والصولحان وإسراء 
الحكم إلى مطلق اللعب. 

وعليه يمكن الاستدلال للمطلوب برواية سماعة؛ قال: قال أبو عبد الله -مبه 
انتدم: الا مات آدم -ملهانتهمشمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل 


277.» آلات الملاهي: آلات الموسيقى‎ ٠: 








7541 /؟حاحصلا١‎ 

؟- القاموس المحيط 84٠/4‏ 

ل المنجد :77 

4 مجمع البيان 704/٠١4‏ في تفسير سورة الحديف الآية :م 


5 ...... القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 





إبليس وقابيل العازف والملاهي شهاتة بآدم مب نشدم..فكل ما كان في الأرض من 
هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس فإنّ) هو من ذلك».20 

ويمكن المناقشة في سند المقنع بأن يقال: إنّ ما في أولِهِ لا يدل على توثيق 
جميع ما في سلسلة السند لأنّه قال اف صنفت كتابي هذا وسمّيت كتاب المقنع 
القنوع من يقرأه بها فيه وحذفت الأسناد منه لثلا يتقل حمله ولايصعب حفظه 
ولايمله(ولايمل.ظ) قارئه. إذ كان ما أيه فيه في الكتب الأصوليّة موجوداً مين 
عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله6”". انتهى. 

وفيه احتالان: 

أحدهما: أله بصدد الشهادة على موجودية ما في المقنع في الكتب الأصولية: 
فتكون شهادة على وجدانه فيهاء و إن كرت الاسناد فيه| ذكرت لا لإثبات الكتب 
بل راض أخر كحضظ السلسلة تجا انيد كالأسناد اوجودة في عصرنا 
إلى الكتب الاربعة» وبصدد شوح ؤي توي صاحب الأصول. 

وعلى هذا يكون ما في 
في رجال السند. 

وثانيهما: أن يكون بصدد بيان وثاقة طرقه إلى الأصول لا توثيق أصحايهاء 
بأن يكون قوله: "مين حالاً؛ لا خبرا بعد خبره فيكون مراده أنّ وجودها في الكتب 
معلوم مبيّن بوسيلة المشايخ الثقات. 

ولعلّ هذا الاحتمال أقرب» لبعد امتياز المقنع عن سائر كتبه سيا مثل: من 
لايحضل 








ِل رواية صحيحة لو قلنا بقبول توثيق عدل واحد 








8 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ ٠١٠١ الباب‎ 2177/١1 الوسائل‎ ١ 
الجوامع الفقهية:٠» في مقدمة كتاب المقنع‎ 1 


نقل كلام المقنع في المسألة وإمكان المناقشة فيه 8 : 4 


مضافاً إلى أن ظاهر قوله:«واجتنب الملاهي كلّها' أنّه نبى عنه؛ بقرينة 
قوله:'فإنَ الصادقين- مهم شهم قد نبوأ عن ذلك أجمع». ومعه لاييقى إلا إرسال 
الصدوق؛ وهو وإن كان من الإرسالات التي 
أن يكون مشل اللعب بالخواتيم ونحوها داخخلاً في القمار عنده كما قال جمع :إن 
القيار مطلق المغالبة”". ومعه لا يبقى ظهور في أن كل ما ذكرها بعناوينها منهية 
عنه مع أن عين النواهي غير مذكورة. فمن المحتمل أن لاتدلٌ ‏ بجهات تقدّم 
بعضها_على الحرمة. 








١راجع‏ 76/7 من الكتاب. 


فرعان: 

حرمة امال المأخوذ بالقهار بعنوانه 

أحدهما: أنّه هل المأخوذ بالقمار والمال الذي جعل رهناً عحرّم بعنوان ما 
يقامر عليه زائداً على حرمة التصرّف في مال الغييو كى| قلنا في ثمن الخمر 
والعذرة”'» أو كان حاله كالمقبوض بالعقد الفاسد؟ 

يمكن الاستشهاد للأوّل بصحيحة معمر بن خلآد عن أبي الحسن مل التهم- 
قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة؛ وكلّ ما قومر عليه فهو 
ميسرا". 

وقريب منها رواية العيّائي |عن الرضا امك سهم .7" 

فإنَ الظاهر منها أن مآكَرَصَيَكَليهيهنولة الميئين لا بنحو المجاز في الحذف» 
بل على نحو الحقيقة الادّعائية بملاك ترتّب الآثار. فيكون ما قومر عليه بعنوانه 
رما وَمنزلاً منزلتهه وهذا أقرب من جعل الرواية مفسّرة للآبة الكريمة؛ أي: (إنّا 
الحَمْروَايّر ...4 لأنه مع عدم إشعار فيها لذلك وإِنَّا احتمال أو ظنّ ناش من 
ورود الميسر في الآيةء مع أنَ الحمل على التفسير يوجب ارتكاب خلاف ظاهر 
بعيد في الآية؛ وهو استعمال الميسر وإرادة القمار وما قومر عليه. بل ما ورد في 
تفسيرها كروايتي جابر”* وبحمّد بن عيسى * ليس فيهما ما قومر عليه» بل فشر 
١‏ راجع 17/١‏ من الكتاب. 
7 الوسائل 187/17 الباب ٠١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 
نفس المصدر والبابء الحديث 4 
4 الوسائل 17/ »1١4‏ الباب 76 من أبواب ما يكتسب به: الحديث 4 
«-نفس المصدر والياب: الحديث 15 


حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه : 4 


فيهها بها قومر به فلا وجه بجعل مثل صحيحة معمّر بن خلآد تفسيراًلها. 

مضافاً إلى أله لو جعلت مفسّرة أيضاً تدلّ على المقصود ظاهراًء لأنَ الظاهر 
منها أنّ ما قومر عليه بها هو كذلك داخل فيها ومراد منهاء وإن لا يخلو من نحو 
مناقشة. 

وكيف كان لا شبهة في ظهورها فيها ذكرناه» بل يمكن استظهار حرمته على 
صاحب المال منها أيضاً بأن يقال: إن ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال 
الغبر حتّى يقال: لامعنى لحرمته على صاحبه بل بعنوان انتزاعي آخر هو عنوان 
ما قومر عليه: فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس. 

وبعبارة أخرى:أنّ أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار 
والالنزام بمقتضى مقامرته) يججل المال يونا بعدوانٍ عحرّم؛ فلا يجوز لأأحد 
التصرّف فيه ولو صاحب المال. 

نعم » لو أخذ ماله بعنؤأا أ قراو ليتجنب» لا بأس به ويجوز تصرفه 


وأمًا احتهال خحروج امال شرعاً عن الماليّة بمجرّد حصول التقامر عليه" 
ضعيف جداً بل مقطوع الخلاف» لكن الاحتمال المتقدّم موافق للأدلة ولا يخالفه 
عقل أو نقل. وقد وقع نظيره في الشرع؛ كحرمة الأكل على مائدة يشرب عليها 
المخمر””". فلا يجوز رفع اليد عن إطلاق الدليل بمجرّد الاستبعاد أو تخيّله. 
أن ما ذكر ن في المغصوب إِنّه لا يجوز لصاحب المال 
فيه(" ولايخفى ضعفهءوذلك لأنَّ حرمة المغصوب إِنّا هو بعتوات» 












3 
الوسائل 48/17 ”0 لباب 78 من أبواب الأشربة المحرّمة. 
وده 


1 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
وهو التسلّط على مال الغير والاستيلاء عليه؛ وحرمة تصرّفه باعتبار التصرّف في 
مال الغير عدواناء فلا معنى لحرمته على صاحب المال, ببخلاف ما نحن فيه فإنّ 
الحرمة متعلّقة بعنوان آخر غير التصرّف في مال الغي فتدبّر. 


دلالة الكتاب والسنّة على أن القمار من الكبائر 

الثاني: القهار بأقسامه من الكبائي لظاهر قوله تعالى:9يَسأئوتَكَعَنِ اَم 
قل فيهاإِنمٌ كير ”". ولايدافيه قوله تعالى: نمه كيد من تفعهم)4: 
لأنّ أكبريّته منهم| لا تناني كونه كبيرة في نفسه كيا يقتضيه صدر الآية. 








وني رواية علي بن يقطين عن أبي خسن مب اننهم- في باب تحريم الخمر- 
قال:«فأمًا الإثم في كتاب الله فهن احم اليس وإثمها كبير كا قال الله عر 
وجل 

ولروايتي الفضل بن شادَاة وك بالوارديئ؛في عد الكبائر""' وفي سئدهما 
ضعف وإن قيل إن سند الأولى بأحد طرقه لا يخلو من حسن بل صِحّح بعضهم 
ذلك”» وقال الشيخ الأنصاري في باب الكذب: إن لا يقصر عن الصحيح 0 
وسيأتي الكلام فيه. 29 

ويمكن الاستدلال على المطلوب برواية ع بن إبراهيم في تفسيره عن 





)» الآية 114 

1 الوسائل ٠/10‏ 14 الباب 4 من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 1 

”7 الموسائل 570/11 الباب 57 من أبواب جهاد النفس وما يناسبهء الحديشان 17و7. وأيضاً 
الأؤل في عيون أخبار الرضا مب الشلام 177/7 .وائثاني في الخصال فد 

4 القائل هو المامقاني» راجع تنقيح المقال؟/ 077 الرقم 47لا 

5 المكاسب للشيخ: 4 4: في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع» في الكذب. 

اراجع 7/ 87 من الكتاب. 


دلالة الكتاب والسئّة على أن القبار من الكبائر 1 


أبي الجارود في قوله تعالى:ظإنَّا اَم وَ ...> وني آخرها: «وقرن الله الخمر 
والميسر مع الأوثان».”2 
في أنه ليس مراده من الإخبار بالمقارنة بينها صرف الإخبار بأمر 

ضروري لا فائدة فيه بل مراده بيان عظمة خطبهم| وحرمته) وأنّه لهذه جعلهما 
قريناللشرك. 

ولعلّه تشير إلى ذلك ما دلّت على أنّ شارب الخمر كعابد وثن”"» وما دلّت 
على أن الرجس من الأوثان الشطرنج.'" 

وقد استدل أبو عبد الله -مب نهم في رواية عبد العظيم الحسني الصحيحة 
على أنّ شرب الخمر من الكبائر بقوله "لأ لله ع وجل نبى عنها كما نبى عن 
عبادة الأوثان»؟؟.وهو إشارة إلى الآية ألتدَمة أوليس مراده جرد تعلّق النهي بهها. 
بل المراد أن النهي عنها مقارنان أو مكتآيبان في | فتدل عل أن الخمر 
والميسر في العظمة والكبر كعبادة الأوتّان ويس الاقتران بينها لصرف الجمع في 
التعبير بلا نكتة. 

ويمكن الاستدلال عليه با دلّت على أن الشطرنج كبيرة» كرواية أبي بصير 
المحكيّة في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن أبي عبد الله مب اشام قال: 
"بيع الشطرنج حرام؛ وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام 
على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة: والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم 











١‏ الوسائل 154/17 الباب ٠١”‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ١7‏ وتفسير القّي 
41 في تفسير الآبة 4٠‏ من سورة المائدة. 

1 الوسائل 107/17 الباب 18 من أبواب الأشرية المحرّمة. 

ل الوسائل 717 /777, الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديثان ١و7.‏ 

الوسائل 187/1 الباب 55 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه؛ الحديث 7 


5 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


الختزير 206 
وهي كما ترى تتدلّ على المقصود بجهات عديدة تظهر بالتأمّل فيها 
والمراجعة إليها. واشتمالها على ما يجب تأويله وهو قوله:لا صلاة له حتّى يغسل 
يده؛ لايوجب الوهن فيهاء ىا أنّ الاستبعاد من بعض فقراتها لا يوجب ذلك. 
وتدل عليه مرسلة ابن أبي عمير”" ورواية زيد الشحام" عن أب عبد الله 
عله الشلمل. وفيهما: قال:«الرجس من الأوثان» الشطرنج". بناءً على أنّ المراد تنزيله 
منزلته تأقل. 
ويؤيّده رواية الحسين بن عمر بن يزيد عن أب عبد الله مب اننم قال: 
"يغفر الله في شهر رمضان إلا لدلاثة؛ يحب مسكرء أو صاحب شاهين» أو 
مشاحن »,20 
وقريب منها رواية عمز بن يزيد!©. 
وهما وإن كانا في المزاولين بهها لكن تسعران أو تدلآن على عظمتهما. 
إلى غير ذلك» فلا ينبغي الشبهة في كونه كبيرة. 
ويتم المقصود في سائر أنواع القمار بعموم التنزيل في صحيحة معمّر بن 
خلاد عن أبي الحسن -مب تتام المتقدّمة 29 
١‏ كتاب السرائر!/ /ا01» في مستطرفاته عن جامع البزنطي؛ والوسائل 14١/17‏ الباب ٠١‏ من 
أبواب ما يكتسب به الحديث 4 
؟- الوسائل 1707/17» الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 7. 
نفس المصدر والباب, الحديث 9 
5 نفس المصدر والباب» الحديث 5. 
5 نفس المصدر والياب؛ الحديث 4 


1 الوسائل 47/17 1, الباب 3١8‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١؛‏ وراجع أيضاً ؟/ 41 من 
الكتاب. 


“دلالة الكتاب والسنّة على أن القيار من الكبائر 93 35 





فلا يبعد استفادة التسوية بين أنواعه. بل لا يبعد أن يكون مراده من ذلك 
نفي الفرق بين الشطرنج وغبره» سما مع قوله:«وكل ما قومر عليه فهو ميسر". 

نعم إِنّه يستفاد من ذيل صحيحة معمّر أنّ التصرّف فيا قومر عليه أيضاً 
كبيرة» لإطلاق التنزيل وا هوهوية. 

ويمكن الاستدلال عليه بموّقة السكوني عن أبي عبد الله .مله انندم قال: 
«كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل» وقال: «هو 
سحت7". بضميمة روايتي الفضل بن شاذان وأعمش”"» وقد عدّ السحت فيهما 


من الكبائره فينقّح موضوعهم بالموثّقة» لكنهم| ضعيفتان. 7 











.3 الباب 76 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ 1١١ /17 الوسائل‎ -١ 
؟الوسائل ١150/1و.... الباب 4 من أبواب جهاد النفس وما يناسيه؛ الحديثان 17و73‎ 
“ل راجع 44/7 من الكتاب.‎ 


حرمة الكذب 


في الجملة من الضروريات 
ماهية الصدق والكذب 


المسألة الخامسة: في الكذب.وقِيدٍ اختلفوا في ماهيّة الصدق والكذب. 
والمشهور أنْ الأؤل مطابقة الخبر للؤاقءَوالاي خالفته له.2 

وقد يقال: إِنّ الأول مطابفة تك اللواقع» والثاني تالفته له» وأا جوع 
الصدق والكذب إلى الحكم أوَلآ ولاك ول لخر ثانياً وبالواسطة. 





قال به التفتازاني”". وهذا بوجه نظير قول من قال:!إِنْ الألفاظ موضوعة 
للمعاني المرادة»”"' إن كان مراد التفتازاني بالحكم الإدراك الذهني والحكم النفسي» 
وسيجيء الاحتمالات في كلامه. 

أقول: لا شبهة أن الكلام بنفسه مع ق قطع النظر عن صدوره من متكلّم 
مريد دال على المعنى. فلو نقشت بواسطة الحوادث الكونية كلمة:«السماء فوقناك» 
و«السماء تحتناء فلايمكن أن يقال:إنّا لا نفهم منههما شيئاً أصادٌ أو هما لا يحكيان 
عن مدلوفاء أويقال: إِنّ المدلول منهما شيء واحد أو إن مدلوم) ليس موافقاً 
١‏ كتاب المطوّل:21 في مبحث الخين 
]نفس المصدر. 
شرح الإشارات 7/١‏ الجزء الأول في المنطق» إشارة إلى الللفظ الحفرد والمركب (0. 








ماهية الصدق والكذب 43 
ولا مخالفا للواقع. فعليه تكون الجملة الأول صادقة؛ والثانية كاذبة. 

وتوم أن ما يحكيان عنه ليس بنحو الدلالة لاه بل بنجو الخطور لسَينَ 
الذهن”» خلاف الوجدان. وهو أصدق شاهد على عدم الفرق في الدلالة بين 
الكلام الصادر من متكلّم شاعر وبين الصادر من غيره. 

قبطل القول بأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة”» أو الوضع عبارة عن 
التعهّد بإرادة المعنى من اللفظ”” أو أن الدلالة عبارة عن إبراز ما في الضمير وما 
فيه حاك عن الواقع.29 

مضافاً إلى أنّ الكلام الصادر من المتكلّم لا يحكي إلآ عن الواقع ونفس 
الأمر مستقييا من غير دلالة على المعانينإلفهنيّة وصورهاء وهو وجدانّ جذاً. 
من صفاك ايختر أؤلاً/بوبالذات, وإنَّا يتَصف المتكلّم 
بكونه صادقاً أو كاذباً لأجل إخباره.قَآحآنَة تكون سعة انّصافه بالصادق 
والكاذب تابعة لإخباره» لعدم َمَكَان أن بكو قآتكترضادقاً وقد أخبر به المتكلّم 
ومع ذلك لايكون صادقاً وكذا في الكذب. 

لكن ترى في العرف والعادة عدم إطلاق الكاذب على الخاطئ والمشتبه» 
فلايقال ان صنّف كتاباً مشتملاً على أحكام اجتهادية تخالفة للواقع:١إنّه‏ 

كذب وإن كان 





كاذب» ولا لمن أخبر بإعطاء شيء لزيد غداً فمنعه مائع 





معدوراة: 
وبالجملة إن العرف يطلقون على مثله الخطاء والاشتباه أو نحوهماء ولايقال: 
١‏ راجع نباية الأفكار١-1/‏ 14 في مباحث الألفاظ؛ 


؟ شرح الإشارات 81/١‏ الجزء الأ 
"د راجع وقاية الأذهانة 7 في حقيقة 


بة الأذهان:١4:‏ في مبحث الوضع. 
ظ ا مفرد وا مركب (/07. 
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الإنه كاذب؛ أو "كذب فلان». ولازم ذلك أن يكون أمثال ذلك خخارجة عن 
الصدق والكذب بالمعنى المصدريّ» وإنلم تخرج عن أحدهما بمعنى حاصل 
المصدر أي نفس الكلام. 

ويظهر من المنجد دخالة الاعتقاد فيه قال:«كذب. ضدّ صدق: أخبر عن 
الشيء بخلاف ما هو مع العلم به».20 
نَ ما ذكرناه غير مقالة النظّام”"» فإنه لم يفرّق بين الكلام والمتكلّم أي 
بين الصدق والكذب بين الصادق والكاذبء بل الظاهر عدم التزام أحد به. 

ويمكن أن يقال:! عدم انتساب إلى المفتي بالأحكام المخالفة للواقع» 
وكذا غيره المخبر بمقالة كاذبة مع اعتَتَاهمٍ صدقهاء وأمثال ذلك إِنّما نشأ من أدب 
العشرة واحتراز الناس عن استعالِلفِبظ يشر بالذم أو يدل عليه. وانتسابه إلى 
غيره ولو مع إرادة خلاف ظاهره وَإقَامَة قريئة عليه. والظاهر من قوله: «كذب 
فلان» أو «هر كاذب في مقالاته ناكد مدلا أقل من إشعاره بذلك» وهو 
نحو إهانة بالطرف أو خلاف أدب 

بل قد يكون سلب انتساب بعض القبائح موجباً للهتك والإهانة» فيحترز 
الناس عنه: فنّ في السلب أيضاً إشعاراً بانذم؛ فلا يقال للرجل الشريف:إِنّه 
اليس بسارق ولا زان». 

فعدم انتساب الكذبء للاحتراز عن الإهانة. وهذا نرى احترازهم عن 
ذلك مختلفاً باخنتلاف عظمة الطرف؛ فاستعمل الخطاء والاشتباه ونحوهما مكانه 
وشاع الاستعيال فصار منشأ لدوم عدم الصدق» وإلاً فلا يتبغي الإشكال في 














١المتجد2374‏ 
؟-كتاب المطوّل: 77 في مبحث الخبر. 


كلام التفتازاني في المقام وما فيه من المناقشة .......- ١ه‏ 


صدق الكاذب على من أخبر بكلام تالف للواقع. 

وَإنّا يختصّ ما ذكرناه بالكلام والأقوال دون الأفعال» فيقال لمن شرب 
الخمر خطاء: إِنّه شريهاءوهكذا. فلعلّه لكثرة الابسلاء بالأقوال المخالفة للواقع 
خطاء فِإِنَّ الكتب ملؤ من ذلك. فصارت كثرة استعمال الخطاء ونحوه منشأ 
لذلكء بخلاف الاشيْبّاه في الأفعال؛ فإِنَ الابتلاء بها قليل في موارد الاستعمال» 
فتديّر. 

كلام التفتازاني في المقام وما فيه من المنااقشة 

ثمَنَ التفتازاني فسّر قول صاحب التلخيص:«صدق الخبر مطابقته للواقع؟ 
بمطابقة حكمه. 

فلا يخلو مراده منه عن أن يكتون كم النفساني والإدراك بأنّ هذا ذاك 
أو غيره؛ أو الإدراك بوقوع السسبة :أو لابوقوعهاءكانيؤيّده قوله بعد ذلك - في مقام 
الجواب عن الإشكال بأنْ القضيّة المشكوك فيها ليست متّصفة بصدق ولا كذب 
لعدم الحكم فيها.: «إنّ الحكم بمعنى | اك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وحكم 
الذهن بشيء من النفي والإثبات وإن لم يتحقى لكن إذا تلفظ بالجملة الخبريّة مع 
الشلكٌء بل مع القطع بالخلاف: فكلامه خبر لاالة»”7. انتهى ملخّصاً. 

فيكون حاصل مراده أن إدراك النفس وحكمها بأنَ هذا ذاكء أو إدراكه 
بوقوع النسبة أو لا وقبوعها متتصف بالكذب أولاً وبالذات؛ ولأجله يقصف 
الخيريهء 

وفيه ما لايخفى فإِنَ لازمه أن المخبر بق له:«السماء تحتنا» ممع اعتقاده بأتها 
فوقنا لايكون صادقاً ولا كاذباًء ولا مقالته صدقاً ولا كبا لأنّ اعتقاده وإدراكه 








١-كتاب‏ المطوّل: 01 في مبحث الخبر. 
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موافق للواقع» وإخباره مخالف له ولاعتقاده؛ فلا يكون إخباره صادقاً لمخالفته هيا» 
ولا كاذباً لأنّ موصوفية الكلام بالكذب على هذا المبنى يكون ثانياً وبواسطة 
الإدراك النفساني المخالف للواقع» وليس الأمر كذلك هاهناء فتديّر. 

أو كان مراده من الحكم إيقاع المتكلّم وجعله الخبر للمبتداً. 

وفيه أنَ هذا فعل المتكلّم وليس له محكي يطابقه أو لا يطابقه. 

أو كان مراده منه النسبة الحكميّة. 

وهو مع كونه خلاف ظاهرهم مقدوح فيه بأنّ النسبة الحكميّة التصوريّة 
ليس لما واقع محكي يطابقها أو لا يطابقهاء والتصديقيّة منها عين الخبن فإنّه ليس 
إلا ما يحكي عن كون هذا ذاك أو هذا لمذألة 

ولو كان مراده منه الحكم بالوقوع أو اللا وقوع. 

يرد عليه مضافاً لما تيدم أن الحكييم الكذائي مجرداً 
لايتصف بالصدق والكذب, بل لا تحقّق له وباعتبار مت 
وبالعرض بماء لما عرفت من أن الجملة الخبريّة تدلّ على مفادها ولو لم يصدر من 
متكلّم شاعن فالحكم بالوقوع واللا وقرع لا دخالة له لاتصافها با 





الكذب غير متقوّم بالقول واللفظ 

ثم إنّ الظاهر أنّ الكذب لا يتفرّم بالقول واللفظ؛ بمعنى كونه قولاً خارجاً 
من الم معتمداعلى المخارج تخالفاً مضصونه للدواقع, حتى لا تكون الإشارة 
والكتابة بل ! المبالغات والكنايات والمجازات كذباء فإنَّ الإشارة والكتابة ليستا 
ألفاظاء بل الأولى فعل والثانية نقش حاك عن الواقع . 

وني المبالغات وتاليتيها لم تستعمل الألفاظ في المعاني التي يراد الإخبار بها 


الكذب غير متقوم بالقول واللفظ...........-......-------..--- 0 


جداء وليست من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له حبّى المجازات؛ على ما 
هو التحقيق من أنّها من قبيل الحقائق الادذعائيّة: لاكا ذكره السكاكي في 
الاستعارة "» بل باستعمال اللفظ في معناه الموضوع له وتطبيق المعنى على المراد 
الجدي ادّعاء. 

ففي مشل «زيد أسد؛ استعمل لفظ الأسد في معناء» وّعي أن زيداً 
مصداق لماهيّة الأسدء فعليه لايكون قوله ذلك مع عدم شجاعة زيد كذبا. 





أمَا بالنسبة إلى المفاد الاستعالي فلعدم تعلّق الإرادة الجدّية به؛ وسيب 
اعتباره في الصدق والكذب لا الجدّ مقابل اهزل بل مقابل الاستعمال. 





وأمًا بالنسبة إلى المعنى المراد» أيبالإخبار بالشجاعة» فلعدم التلقّظ 2 

وأوضح منها الحال في الكناياكوابالغات. 

ولا مطلق الإيصال إلى بحلاف الوآقع والإفهام له والدلالة عليه حتّى يكون 
مثل نصب علامة الفرسخ على مادونه للدلالة عل الفرسخ؛ وإظهار الكلام جزماً 
لإفهام اعتقاده بمضمونه. والأذان قبل دخول الوقت للإعلام بدخوله؛ والمثي على 
زيّ الأشراف والأغنياء لإراءة خلاف ما هو عليه كذباء ولازمه أن يكون في بعض 
الأحيان كذب واحد أكاذيب كثيرة» بل غير حصورة» كمن أخبر بأنَ اليوم 
الكذائي جمعة» وكان يتا 
أحداء وهكذاء وقبله خميساًء وقبل قبله أربعاء» وهكذاء والالتزام بها كما ترى. 

بل الظاهر أن الكذب بالمعنى المصدري عرفاً عبارة عن الإخبار المخالف 
للواقع'"” والإخبار لم ينحصر باللفظ والقول الخارج من الفمء بل يشمل الكتابة 





إن لازم كونه جمعة أن يكون بعده سبت ا وبعد بعده 








١-كتاب‏ | ف 
؟راجع مجمع البحرين؟/ 1891 
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والإشارة ونحوهما عرفاً ىا يطلق على ما في الصحف والمجلات واليوميات. 

وفي مشل المجازات وتتاليتيها يكون المتكلّم برا عن لازم كلامه لاعن 
مضمونه. 

فالقسائل بأنَ زيداً كثير الرماد أخبر عن سخائه. فلوم يكن زيد سخياً 
ولم يكن في كلامه تأول آخر يكون المخبر كاذباً والخبر كذبأًء وكذا في النظائر. 

وني مشل جعل النصب دون الفراسخ إذا لم يكتب عليها أن هذا رأس 
الفرسخ لم يكن مجرّد الوضع إخباراً وكذباً عرفا والمؤْن قبل الوقت لم يخبر بالوقت» 
والماشي على غير زيّه لم يخبر بشيء ولا يقال: إِنّهِ أخبرني بكذاء ولوازم المخبر عنه 
ليست بإخبار بل الإخبار إنَا هو عن الملزؤم؛ وهي لوازم المخبر عله. 

وما ذكرناه هو الموافق لفهم العنّفتة. فليم ليس الإخبار أو الخبر عبارة عن 
القول أو اللفظ المحتمل للصيدق وَلْكَدَبْ بل أعيمّ منه وين قام مقامه؛ لكن 
لابنحو يشمل مطلق ماله حكاي 

ولعل السر فيه أن الصدق والكذب عبارة عن إلقاء الجملة الخبريّة لإفادة 
مضمونها أو لإفادة جملة أخرى. 








فتندرج فيهها المجازات والمبالغات والكنايات إذا أريد بها الإخبان وكذا 
يدخل الكتابة» وإن احتمل فيها ما يأتي في الإشارة» وهو أنّ الإشارة المستعملة 
مكان الجملة الإخباريّة كالإشارة بانعم ؛ وال في جواب هل زيد قائم؟ فالظاهر 
أن إطلاق الصدق والكذب عليها باعتبار قيامها مقام القول عرفا بخلاف سائر 
الأفعال الحاكية عن خلاف الواقع؛ فإنّها ليست من مقولة الأخبار والأقوال 
ولانائباً منابهاء بل ها دلالة مستقيمة على الواقع في مقابل الأخبار. 

فأذان المؤدّن قبل الوقت ليس بكذب. لأنّ مقالتهه أي فصوله بها أئها حاكية 


هل يتوقف الكذب على إفهام مخاطب أم لا؟ .......-- 3 


عن معانيهاء لا تحكي عن دخول الوقت لا مطابقة ولا التزاماً بل إيقاع هذا 
العمل كاشف عن دخول الوقت للتعارف والعادة. 

ففرق بين الأعبال القائمة مقام الأقوال؛ وغيرها ما هي كاشفة عن واقع 
لزوما. 

وأما لوازم المخبر به في المثال المتقاد أي الإخبار بن هذايوم السبت» 
فلا يقال فيها: إنّه أخبر بأمور غير حصورة لأنّه لم يخبر إلآ عن يوم السبت» 
واللوازم المذكورة لوازم المخبر عنه الوحداني. ففي قوله: زيد طويل النجادء إخبار 
عن طول قامته أو شجاعته» لاعن طول ل النجاد؛ بخلاف قوله: هذا يوم السبت» 








فإِنْه إخبار عن مضمونه» لاعن الأيام الأخير. 


هل يتوقّف الكذب على إفهام مجاظب أم لا؟ 

شمن الكذب هل يتفوم ع لفغي عضطلون الجملة » فلا يقال للجملة 
التي لا تغاطب لها :نا صدق أو كذبء أو لا يتوقف إلأعلى صدور الجملة 
المخالفة للواقع من المتكلّم ؟ 

يمكن أن يقال: إن الصدق والكذب متفرّعان على الحكاية عن الواقع» 
والحكاية فرع الدلالة أو هي هي ٠‏ ومعنى الدلالة الفعلية على ثيء كون الكلام 
هادياً ومرشداً إلى الواقع أو إلى مفاد الجملة المنطبق عليه والدلالة الفعلية با أها 

من الأمور الإضافيّة تحتاج إلى الأطراف من الدالٌ والمدلول والمدلول علييه» 
فلا يتصف الكلام بالدلالة الفعليّة لآ إذا كان عند المتكلّم خاطب مهدي بكلامه 
بالفعل إلى مضمون الجملة الحاكية عن الواقع؛ ومع ققد المهدي بالفعل لا تكون 
الدلالة والهداية فعلية» لأنّ امتضايفين متكافئ ان قزّة وفعل؛ بل يكون الكلام دالا 
اقتضاءً» أي له اقتضاء الدلالة لا فعليتهاء ول المتكلّم مهدياً وهادياً باعتبارين» 
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لأنّ كلامه ليس هادياً له إلى الواقع أو إلى مدلوله التصديقي. 

ويؤيّد ذلك ما قال المحقّق الطوسى ‏ رحمه الله بلفظه:«دلالة اللفظ ل 
كانت وضعيّة كانت متعلقة بإرادة المتلفظء الجارية على قانون الوضع» ف) يتلق 
به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال: إِنّه دا على ذلك المعنى».207 

وقول شارح حكمة الإشراق:«فالدلالة الوضعيّة تتعلّق بإرادة اللافظ» 
الجارية على قانون الوضع.حتّى إِنّه لو أطلق وأراد به معنى وفهم منه لقيل؛ إنّه 
دال عليه وإن فهم غيره فلا يقال: إِنْه دل عليهة.29 

وما كما ترى ظاهران في أن الدلالة كا هي متوقفة على إرادة اللافظ متوقّفة 
على فهم المخاطب» فإذا م يدل الكلام جل مضمونه فعلا لا يعقل مطابقته للواقع 
وتالفته. لكوضى! متفرّعتين على اكايَة وابكلالة» ومع فقدهما لايتصف الكلام 
بالصدق والكذب, وا متكلم بالقتتاقؤالكلةاب, بل لازم ذلك عدم الكذب في 
الأخبار التي لا تفيد المخاط/ك:فاكؤلظرتية كول «السماء تجتنا لمن يعم 
مخالفته للواققع. فيعتبر فيه أن يكون الكلام دليلاً وهادياً بالفعل إلى الواقع؛ ومع 
العلم ليس كذلك. 

ويمكن أن يناقش فيه بأنّ الكذب ليس عبارة عن مخالفة مضمون الجملة 
بعد الدلالة بهذا المعنى الذي ظاهر كلام العلمين هه 
وفهم السامع؛ بل الصدق والكذب عبارة عن موا ة مضسونها وتخالفته للواقع. 
فحيتئذٍ يقال: إِنّ جملة #السماء تحتناء والسماء فوقنا» لأعالة بكرة في مسرن 
ومعنى مع قطنع النظر عن فهم السامعء وإلاً لزم أن لا يفهم منهها معنى إلا على 
-١‏ شرح الإشارات١/‏ 7 الجزء الأول في المنطق . اللفظ المفرد والمرككب. 


؟- شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي:7: المقانة الأولى في المعارف والتعاريف؛ الضابط 
الأول في دلالة الألفاظ. 


























هل يتوقف الكذب على إفهام غاطب أم لا؟ : لزه 
وجه دائ فإذا كان هما مضمون فلا محالة يكون معنى تصديقي لا تصوري» ولازمه 
اي 9 8 
مخالفة الأولى للواقع دون الثانية» وهما الصدق والكذب فإذا صدرتا من المتكلم 
يتّصف لا محالة بالصادق والكاذب. 





بنحوا 

فالدلالة بالمعنى المتقدّم غير دخيلة في صدق الكلام والمتكلّم وكذبهما. 

ولو سلّمت دخالتها فيهم| فيمكن أن يقال ل: إن الدلالة عبارة عن كون 
الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخسه فهذا المعنى | ا 
الدلالة؛ فلا تكون الدلالة اقتضائية ون بل معناها عبارة عن أمر تعليقي 
حاصل بالفعل» فالكلام بهذا المعنى دالّ بالفعل على معنا لأنه بحيث يلزم من 
فهمه فهم المعنى» وهو أمر فعلي أي هذا الأمر التعليقي حاصل بالفعل. 

: ولعلل مراد لعَلَمَين ليس ما وهام َك رككلامهماء بل يكون مرادهما أن اللفظ 

إذا أطلق وأريد به المعنى بالإرادة السَتََاليّة وكان بحيث يفهم منه المعنى على 
قانون الوضع» كان دالا فقوله رابك ]15د به الرجل الشجاع من غير 
قيام قرينة لا يدل عليه» تعدم كونه مفهاً للمعنى المقصود بخلاف ما إذا عمل 
المتكلّم بقانون الوضع وأقام القرينة؛ فإنّه يدل على المعنى. وكذا الحال في مخالفة 
قانون الوضع لو أطلق اللفظ وأراد المعنى الحقيقي لكن أقام قرينة المجاز. 

فعليه لايكون مرادهما ما ذكرا تبعية الدلالة للإرادة ولا تبعيّتها لفهم 
المخاطب فعلاً بوجه. تأمّل. 








شم نما ذكرنء أخير متا عل م تقذم غير وجيه لأ باب دلال الألفائه 
على معانيها غير باب مطابقة مضمون الكلام لنفس الأمر والشاني ليس من باب 
الدلالة في شيء؛ وما هو من بابها عبارة عن إحضار المعاني في ذهن المخاطب 
بإلقاء الكلام» وميساضل فق الا الفتوري الضدق أو الكليه: 
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ولو قلنا: بأنّ الدلالة عبارة إرشاد المخاطب إلى معاني الألفاظ تكون في 
المقام حاصلة أيضاً فإتها لامحالة تحضر المعاني في ذهن المخاطبء وكونها ضروريّا 
غير مربوط بالدلالة. 








هل تتصف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق 
والكذب أم لا؟ 

نمإنَ المبالغات والمجازات والكنايات إِنّها تتّصف بالصدق والكذب إذا 
أريد بها الإخبار عن واقع ولو كان لازماً لحاء دون ما ا أريد بها إنشاء المدح والذم 
فإنها لاصف بها بالغة ما بلغت. وفهيم المعنى التصديقي عن الإنشاء ليس 
بمخبر بهه نظير إنشاء البيع الذي ينتفل التمّكن منه إلى كون البائع سلطاناً عليه 
وإنشاء الزواج الدالٌ على كون ا مراف خليّق. فلاتتصف لأجله بها 


وأمَا قضيّة جواز مدح م كينس فلع تأوءال كس فهي أمر آخر. 


الميزان في صدق المتكلّم وكذبه 

تمان التحقيق أن الميزان في صدق المتكلّم وكذبه استعمال الجملة الإحباريّة 
في معنى موافق أو مخالف للواقعء فمع عدم الاستعمال فيه: أو الاستعمال في معنى 
مخالف لظاهر الكلام المخالف للواقع لم يكن كاذباً إذا كان المعنى المراد موافقاً 
للراقع 

فالمتلقظ بألفاظ مهملة لايكون كاذباً إذا لم يستعملها في معنى. وكذا 
المتلقّظ بألفاظ لايعلم اللافظ 
الجملة مطلقاً أو لا يعلم أتها : ية» كلل ذلك بشرط عدم الاستعمال 
في خصوص معنى حالف للواقع ولو غلطاً وعلى خلاف قانون الوضع. 







الميزان في صدق المتكلّم وكذبه 5 


ولو علم أنّها معنى كاذباً إجمالاً من غير العلم بخصوص المعنى ولو 
إجمال فلا يبعد عدم الاتّصاف به. ويحتمل الاتّصاف إذا ألقى الكلام لإفادة 
المعنى الواقعي. ولو علم أن مضمونها إِمَا هذا أو ذاك وكان أحدهما موافقاً والآخر 
مالف فإن ألقي الكلام بلا استعمال ني المعنى الكاذب أو في المعنى الواقعي 
لايكون كاذباء وإلاّ فعلى الأوّل كاذب وعلى الثاني لو صادف المخالفة لا يبعد أن 
يكون كاذباً. 

ولو علم أنّ الجملة موضوعة لخصوص معنى غير موافق للواقع لكن 
لايعرف معنى ألفاظهاء بأن لا يعلم أنَّ في قوله: «رأيت أسداً» أيّ لفظ بمعنى 
الحيوان المفترس وإن علم أن مضمون الجملة مفيد لرؤيته» فحينئيٍ إن استعمل 
مجموع الجملة في المعنى يكون كاذباجع علمٌلوافقة» وإن لم يكن استعماله على 
قانون الوضع وكان غلطاً نظير أن بلستعمل الألسنا في رجل بلا نصب قرينة وقال: 
«رأيت أسداً» وأراد زيداً وكان كالما أكؤاقيعء فإِنّه كاذب بلحاظ هذا الاستعمال» 
وإن كان صادقاً بحسب ظاهر لفظه بأن رأى أسداً. 

وبالجملة ا ميزان في الكذب والصدق مخالفة المعنى المستعمل فيه وموافقته 
للواقع» لاصحّة الاستعمال. 

هذا إن استعمل مجموع الجملة في المعنى بلا لحاظ استعمال المفردات. 

وأما إن لاحظ استعمالاء فإن استعمل خصوص بعض الألفاظ في خصوص 
بعض المعاني و إن كان الاستعمال خخطأ يتَصف بالكاذب والصادق. 

وإن ألقى الكلام بلا إرادة استعمال ألفاظه في معانيه بل لغاية فهم 
المخاطب العارف بالمعنى لا يكون كاذباً على إشكال. 

ولو ألقى الكلام ليكون كل 








منه حاكياً عن معناه الواقعي فالظاهر 
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الاتتصاف إن أراد من الألفاظ معانيها الواقعيّة وإن لم يعرفهاء نظير الاستعمال في 
المعلوم بالإجمال أي واقعه المعلوم عند الله تعالى. 


هل تكون التورية وخلف الوعد من الكذب أم لا؟ 

ويا ذكرناه من اعتبار الاستعمال في المعنى المخالف للواقع في الكذب 
لايبقى إشكال في عدم كون التورية كذباً ضرورة أن الموتي استعمل الجمل 
في المعاني الموافقة للواقع ولو على خلاف قانون الوضع والمحاورات» كاستعمال 
اللفظ المشترك في غير المعنى المسؤول عنه مشلا فإن قال في جواب قوله أزيد في 
الدار؟:ليس زيد في الدان مريداً غير ميا في السؤال؛ أو قال: ليس في الدار مريداً 
غيره؛ ليس كاذباً» لأنّ امستعمل في مواق لوقع فرضاً والظاهر المخالف له غير 
مستعمل فيه. 

بل لو استعمل الالغاظةفمَفتَاييا وأو حسب الحد غيرها بنحو من 
الادّعاء لا يكون كاذب وهو ظاهر. 

كما أن خلف الوعد ليس كذباً وهو معلوم؛ وكذا الوعد ولو مع إضمار عدم 
الإنجاز لأنه إنشاء لا إخبار. 

هذا جملة من الكلام في موضوعه. 


حرمة الكذب في الجملة ضرورية 


وأمّا حكمه. فحرمته في الجملة ضروريّة لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها 
وإن كان في دعوى حكم العقل بها نظر. 9 





١-المكاسب‏ للشيخ الأنصاري:44. في الكذب. 


حرمة الكذب في الحملة ضرورية. د 3 


فالأولى البحث عن خصوصيّات أخرة 

منها: الظاهر أن الأدلّة منصرفة عن الكذب عند نفسه مع عدم مخاطب. 

بل الظاهر انصرافها عن التكلّم به عند حاطب لم يسمع الكلام لصممه أو 
م يفهم معناه لعدم ير أو جهله به فإنَ المتكلّم بالجملة الكاذبة عند المذكورين 
ليس بمخبر وإن صدر منه الكذب. 

وامنع عنه باحتمال أن يكون مراد الشارع عمن المنع عنه تنه سان المتكلّم 
عن التقوّل بالكذب, احتمال عقلي غير مناف لانصرافها. وني الروايات إشعارات 
وتأييدات لذلك: 

كقوله:«الكاذب عل شفا غزاة وهلكة»(). 

وقوله:«من كثر كذبه ذهب بباؤه/7". 

وقوله:«إنَّ مما أعان الله به كَل الكذابين النسيان»”". 

وقوله: «إن الكذّاب يكذب حتّى يجيء بالصدق فلا يُصدَّق9. 

وقوله:«الكذب يسوّد الوجه». 


وقوله:«اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإِنْ فيه الهلكة6”". إلى غير 





37 الوسائل4/ 01/4 كتاب الحجّج: الباب318 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١ 

؟-نفس المصدر والباب» الحنديث 8. 

"نفس المصدر والباب؛ الحديث ل 

#-نفس المصدر والباب» الحديث +؛ والكاني ؟/ 76١‏ كتاب الإيران والكفرن باب الكذب» الحديث 
١4‏ وفيهما: (إِنّه يكذب حتى يجي 29. 

ه_المستدرك9/ 848 كتاب الحجء إلباب 17١‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث 17.وف 
والكذب. فإِنه يسود الوجه». 

1-نفس المصدر والباب» الحديث 89 
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ذلك.22 
هل يلحق التورية ونحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية أم لا؟ 
وهل يلحق بالخبر الكاذب ما يفيد فائدته» كالتورية والإنشاء» كما حكى 


الشيخ الأنصاري عن بعض الأساطين:ة إن الكذب وإن كان من صفات الخبر 
إلآ أن حكمه يجري في الإنشاء المنبئ عنه» كمدح المذموم وذمَ الممدوح؛ وني 





2 





المكاره» وترجّي غيرالمتوقع 

وكالأفعال المفيدة فائدته. كتاوه السام لإفادة العلّة» وتلبّس الغني لباس 
الفقير لإفادة فقره. وتلبّس الجاهل لباس العلماء لإفادة كونه منهم» ونصب 
العلامة دون الفرسخ لإفادة كونب رَأْسَفيويصب الرايات والبيارق لإفادة إقامة 
العزاء مع تخالفتها للواقع. وأمثال ذلك ؟ 

ففي ا جواهر: «قد يقألِبإنةكؤنإن .كان م نيدفات الخبر لكن يجري حكمه 
في الإنشاء المنبئ عنه مع قصد الإفادة. وأمّا الكذب في الأفعال فلا يخلو من 
إشكال. والتورية والهزل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه»'”". انتهى. 

أو لا يلحق شيء منها به مطلقاًء أو يفضل بين الأخبار المفيدة فائدته» 
كالتورية والفزل» وبين غيرهاء أو بين الكلام المفيد فائدته وغيره» فلا تلحق به 
الأفعال ؟ 





غاية ما يمكن الاستشهاد به لإلحاق +١‏ بيع؛ أن يقا :إن العرف مساعد 





0 راجع السوسائل8/ 01/7. الباب 188 من أبواب أحكام العشرة؛ والمستدرك9/ 4 الباب0‎ -١ 
من أبواب أحكام العشرة.‎ 
"-المكاسب للشيخ الأعظم:20: في الكذب.‎ 


"ل ابخواهر”7/ "/» في حرمة الكذب تعمّداً. 





هل يلحق التورية ونحوها بالكذب...؟ 3 : 7 


لإلغاء الخصوصيّة عن الكذب إلى كل ما يفيد فائدته؛ فإنّه عبارة عن جملة 
إخباريّة متقوّمة بألفاظ وهيئة خاصّة حاكية عن معنى تصديقيّ حالف 
للواقع.فإذا قيل: إِنَ الكذ. عقلاً أو حرام شرع لا يرى العقل والعرف 
قبحه وحرمته متعلّقين على الألفاظ الخاصّة والهيئات المخصوصة والمعاني 
التصديقية» لا بنحو تمام الموضوع ولا جزئهء سيّا مع أن الظاهر أن تكون الحرمة 
شرعيّة بملاك القبح العقلي» وإن كان العقل لا يحكم بالقبح المستلزم لصحة 
العقوبة: لكن يدرك أنه قبييح ومذموم ولو أخخلاقاء و بعد حكم الشرع ييرى أنه 
بمناطه» مع أنه من الواضح لدى العقول أن لا دخالة للألفاظ هيئة ومادّة وكذا 
للمعاني با أنّها مستفادة من خحصوص تلك الألفاظ في القبح والمذموميّة» بل 
يدرك أن الذم والقبح لإراءة خلاف الواقع #إلقاء ما يكون مخالفاً له. 

وعلل هذا كل كلام أو فعل) يفيد قائديهاملحق به إذا أوجده الفاعل لإفادة 
خلاف الواقع» كالتورية والحرَوالاتشاءات والأفعال المفيدة خلاف الواقع. 








لا أقول: إن العلّة هي الإغراء حتّى بمنع ذلك بدعوى الإجماع على حرمة 
الكذب ولولم يوجبه.”2 

بل أقوا 

أو أقول: إِنَّ العرف يرى أن الألفاظ ومعانيها التصديقيّة غير دخيلة في 
موضوع الحكم ولو بنحو جزء الموضوعء وأن تمام الموضوع للحرمة هو ما يحكي عن 
خلاف الواقع بأيّ دا كان 

روايات التورية والجمع بينها 

ويمكن تأبيد المذعى أو الاستشهاد له بها وردت في الدورية وما يقتضي 





تحريمه بملاك قبحه» وهو موجود فيا يفيد فائدته. 





١‏ راجع حاشية المكاسب للعلاه محمد تفي الشيرازي:1748. 
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الجمع بيتها: 


كما روي عن الاحتجاج أنّه سئل الصادق -ميهننهم. عن قول الله عزوجل في 












اع التلا, 





*. قيل: وكيف ذلك؟ فقال:(إِنّئ) 
ن4» إن نطقوا فكبيرهم فعلء؛ وإن 
لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً فه| نطقوا وما كذب إبراهيم». ثم ذكر تتورية 
يوسف مب التلام- وإبراهيم مب النلام في قضيّة أخرى وكيفية المواراة فيها. 200 
ويظهر منها أنهم| ما كذبا موضوعاً بل أخبرا تورية. 
والظاهر من عدّة من الروايات بها أرادا الإصلاح فلم يكن قوفما كذباً 
حكيا. 





كرواية الحسن الصيقلء قإل: قَلَكَ لأبي عبد الله مب انهم :نا 
أبي جعفر -مب تدم - في قول يوسفت مي السام ايه لعي إِنَكُمْ 
فقال: «والله ما سرقوا وما كذب». وقال إبراهيم مب تسهم.: © بل فَعَلَهُ 








3 هذا 








تَاسالوفم إِنْ كانُو يَنْطُِون4"؟ فققال:«والله ما فعلوا وما كذب: قال: فقال 
أبوعيد لله عب انتدم: اما عندكم فيها يا صيقل؟»قال:فقلت: ما عندنا فيها إل 





التسليم. قال: فقال: (إنّ الله تعالى أ. ن» وأبغض اثنين: أحب الخطر”؟ فيها 
بين الصمين وأحبّ الكذب في الإصلاح: وأبغض الخطر في الطرقات وأبض 





١‏ الاحتجاج للطبرسي /7-١‏ 884 احتجاج الإمام الصادق مله التلام- على الزنادقة. والآية من 
سورة الأنبياء(1١):‏ رقمها 57 

سورة يوسف (17)» الآية 1٠٠١‏ 

“ا سورة الأنبياء(31): الآية 58 

5- المخطر: التبختر في المشي (منه قدّس سه -). 





روايات التورية والججمع بينها...........- 7- ميت 58 
الكذب في غير الإصلاح؛ إِنَّ إبراهيم .مب اشم إنَّها قال: « بل فََلَهُ كيْهُمْ هذاه 
إرادة الإصلاح ودلالة على أنّهم لا يفعلون؛ وقال يوسف .مب اشلم. إرادة 
الإصلاح».”2 

ورواية عطاء عن أب عد الله مل متم قال:«قال رسول الله #5: لا كذب 
كُمْ للارئُونث : قال 21 ما مرقوا 






«والله ما فعلوه وما كذب».20 


ويمكن الجمع بأن يقال: إن المنفي في رواية الاحتجاج موضرع الكذب كا 
هو صريحهاء وفي الروايتين وما بمعناهما حكم الكذب. فيكون المراد أن السورية 
محكومة بحكم الكذب إذا م تكن للإضيلاح» رمم كونها له ليست بكذب أي حكياً 
أيضاكا ليست به موضوعاً. 

ويؤيّده ما دلت عل أن امَك لكاتب | في صحيحة معاوية بن 
عار © 

وعن كتاب الإخوان بسنده عن الرضا مله نتدم.» قال:/إنَ الرجل ليصدق 
على أخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذّاباً عند الله وإِنّ الرجل ليكذب على 
أخيه يريد به نقعه؛ فيكون عند الله صادقاً».9 





وعن أبي عبد الله .عب تدم قال: «الكلام ثلاثة: صدقء وكذب» وإصلاح 





-١‏ الكافي1/ 741 كتاب الإييان والكفر باب الكذب؛ الحديث ١‏ وعنه الوسائل 201/47 كتاب 
الحجء الباب ١41‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 4. 

؟-الوسائل 57/4/8» الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث ل. 

#دنفس المصدر والباب؛ الحديث 5 

#-نفس المصدر والباب» الحديث 31١‏ 
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بين الناس 20.6 

وبالجملة مقتضى الجمع بون رواية الاحتجاج وغيرها أن التورية لا تجوز إل 
مع إرادة الإصلاح» وني مورده مع إمكانها تجب أو ترجّح؛ فيستفاد من مجموع 
الرواييات عدم جواز الدورية إلا في مورد الاستثناء: وليس ذلك إلا لأجل إلحاق 
الصدق المفيد فائدة الكذب والموجب لإفادة خلاف الواقع بالكذب, فيتعدذى إلى 
الإنشاء المفيد فائدته. بل الأفعال إذا أفادت فائدته 

ويمكن تأيبد ذلك برواية أبي بصير التي قد يقال: إتّها موتّقة, قال: قيل 
لأبي جعفر -ملهنتلم وأنا عنده إن سالم حفصة وأصحابه يروون عنك أنّك 
تكلّم على سبعين وجهاً لك منها المخرج؟فقال: 
أجيء بالملائكة؟ والله ما جاء بجا هاليو .مهم دهم ولقد قال إبراهيم -ميه 









«ما يريد سام مني؛ أيريد أن 


إِنَكُمْ لسار نَ*''والله ما كانوا سارقين وما كذب». 20 

فإن الظاهر أنّ سالا أراد الإيراد على أبي جعفر مب سندم. بأنّه يوي في 
. على وجوه ليمكن له المفرٌ عند الإيراد عليه فأجاب عنه بأنّه لا بأس 

به في مورد تقتضي المصلحة كم فعل إبراهيم ويوسف .عله دام 

الإشكال عن أصل التورية؛ فيظهر منها 









“ال سورة الأنبياء(51): الآية 57 
4- مسورة يوسف(175)) الآية 0/٠‏ 
0 الكافي 8/ ١٠٠ء‏ كتاب الروضة:؛ الحديث 7١‏ 
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أن قول إبراهيم -عب انندم ويوسف ملب التهم. من قبيل التورية. فيكون مفادها نحو 
رواية الاحتجاج. 

فتحصّل نما مرّ أَنْ مقتضى رواية الاحتجاج وأبي بصير كون كلام إبراهيم 
ويوسف مله اشلام-تورية. ومقتضى الروايات المتقدّمة أنبّها أرادا الإصلاح فها 
كذبا. ومقتضى المجموع أن التورية كذب في وعاء التشريع؛ وها مصداقان:محبوب 
ومبغوض: وإِنَّا سّاها كذبا لاّعاء كوتها ذلك. 

ويؤيّد ما ذكرناه بل يدل عليه ما وردت في استثناء عَدّة الرجل أهله ‏ إذا 





:سيمعت أبا عبد الله -مب انتهم يقول:«كل 
كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كزيا فيُ#ثلإثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع 
عنه» أو رجل أصلح بين اثنين يلقى د تَغرما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح 
ما بينههاء أو رجل وعد أهله شيا يويك أن نك هم 27.١‏ 

و رواية المحابي عن جعفر بن محمّد عب نتهم» عن آبائه مهم لشهم-» عن 
النبي إلللؤقال: «ثلاثة بحسن فيهنَ الكذب: المكيدة في الحرب» وعدتك زوجتك»؛ 
والإصلاح بين الناس».27 

وني رواية الحارث الأعور:ةولا أن يعد أحدكم صبيّه ثمٌ لايفي له إن 
الكذب يبدي إلى الفجور, والفجور هدي إلى النار...76 
بأن يقال: إن حقيقة الوعد والوعيد ليست إخباراً عن واقع يطابقه أو 
لايطابقه؛ بل تعهّد وتهديد وإن كانا على نحو الإخبار وإلقاء الجملة الخبريّة» نظير 











.8 من أبواب أحكام العشرة: الحديث‎ ١4١ الوسائل 8/ 21/4 الباب‎ ١ 
7 "نفس المصدر والباب» الحذيث‎ 
7 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١4٠ *الوسائل 8/ /الا5ء الباب‎ 
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الجعل بنحو الإخبار في باب الجعالة» فإذا قال:«من ردّ ضالّي أعطيه كذا؛ ليس 
إخباراً بل إنشاء بصورة الإخبار أو إخبار بداعي الإنشاء. 

فقوله: دإ أعطيك غداً كذا» ليس إخباراً بل إنشاء قرار وعهد. وله إنجاز 
وخلف. لا صدق وكذب. وإطلاق صادق الوعد والوعد المكذوب أو غير 
المكذوب ليس باعتبار الإخبار عن واقع؛ بل بنحو من المشابهة والتأوّل» كقوله: 
يبكي كذبأء ويتأه ويتمتّى ويترجى كذبا ونظائرها. 

فتحضّ لمن ذلك أن عِدَة الرجل أهله ليست من قبيل الإخبار ومع ذلك 
استثناه من الكذبء فيستكشف منه أن الكذب في المستثنى منه أعمٌ من الكذب 
الحقيقي والحكمي الاّعائي؛ فيصم الاميتثناء منه. فيستفاد منها أنّ كل ما كان له 
نحو كشف عن الواقع؛ ولو كان مخ قِبيلق الإنتباءات. داخل في الكذب حكياً 





وعرّم إلآثلاثة. 
ويؤيّد أيضآب دل على نكرل حَيم؟ 
كمرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر مب شلم-. قال: «كان علي بن 


الحسين -مب التهم. يقول لولده: اثقوا الكذب؛ الصغير منه والكبيين في كل جد 
وهزل» .0 
ورواية الأصبغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين مهتنهم ٠:‏ لايجد عبد طعم 
الإيهان حتّى يترك الكذب» هزله وجدهة. 
بدعوى أن الهزل مقابل اده والدٌ إخبار حقيقة؛ والهزل ليس بإخبار جدَاء 
بل إلقاء الجملة الخبرية لا بداعي الإخباره بل بداعي المزاح والهزل» فلا يكون له 
واقع لا يطابقه. 








1 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١54 ٠ الوسائل.4/ لالاه: الباب‎ ١ 
7 ؟-نفس المصدر والباب» الحديث‎ 
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ودعوى أن المراد من الكذب هزلاً الإعبار عن الواقع بداعي الهزل!') خلاف 
الظاهن لأنّ الإخبار الحقيقي جدء لأيّ غاية كان فالهزل المقابل له هو ما لا يكون 
إخباراً جد لا أنه إخبار جذاً لغاية الحزل. 

فاتضح منها أنّ ما يفيد فائدة الخبر كذب في عالم التشريع؛ وإن لم يكن 
إخباراً عن الواقع . 

هذاغاية مايمكن الاستشهاد عليه لإلحاق غير الكذب به إنشاء كان أو 

ويمكن المناقشة في الأول بأنَ إلغاء اخصوصية نيا هو في موارد يفهم العف 
أن الموضوع الملقى ليس موضوعاً للحكيم. وإنّا أتى به للمثالية: أو لجري العادق 
ونحو ذلك. 

كقوله:«رجل شك بين الثلاث:والأزبع:'"» وقوله:«أصاب وبي دم 
رعاف 1" أو «رجل أفطر يومَامْ حَلهرَتوفضبان»!!» ونظائرها”' نا يرى العرف أن 
الحكم للشكٌ والدم والإفطار لا للرجل والثوب. 

وأا إذا كان الحكم متعلقا بموضع وأريد إسراؤه منه إلى موضيع آخر بوجوه 
ظة كها نحن فيه حيث تعلّق ال حكم عل الكذب» ولا يفهم العرف منه خييهء 
لكن أريد إسراؤه منه إلى ما يفيد فائدته بالوجوه الظتية والاعتبارية» فهو قياس» 











١راجع‏ المكاسب للشيخ الأعظم: 0٠‏ رحاشيته للمحقق المامقاني: 177 في الكذب. 

ا راجع الوسائل 57١/6‏ كتاب الصلاة: الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة؛ وأيضاً 
المستدرك ١4/3‏ 4 :نفس الباب. 

الوسائل 1/ »٠١7+‏ كتاب الطهارة؛ الباب 47 من أبواب النجاسات؛ الحديث . 

4- الوسائل 8/ و80 كتاب الصوم؛ الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك» 
الأحاديث 4 5 ١1و11‏ 

5-الوسائل 5/ 87؛ كتاب الصلاة» الياب 7 من أبواب قضاء الصلوات. 
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لاإلغاء خصوصية عرفاً. 

وفي الثاني: بأن إثبات كون مناط الحرمة هو القبح العقلٍ غير مكن في 
المقام» لعدم دليل عليه بل يحتمل أن يكون عنده مناط آخر مجهول عندناء 
والكشف الظني لا يغني من الحقّ شيئاً. 

وبالجملة لا دليل على أنَّ ما دركه العقل من القبح هو العلة للحكم وهو 
يدور مدارها توسعة وتضبيقاً وصرف إحراز الاقتضاء لا يفيد شبء 

مع إمكان منع القبسح في الافعال والإنشاءات الكاشفة عن خلاف الواقع 
بجر ذلك إذا نطق عله نوين أخر فثل مدح من لايستحق ليح و 
من لايستحقّ وسؤال غير الفقينه ونظائرهاء ليس قبحها بمناط الكشف عن 
غير الواقهه بل نفس تلك العنارين تح ملا بماك الكذب, وذ لاقي 
في التعقف.وإن كان بغرض إفهام الغنئ وأ نيحسبه الجاهل غنيّاً من التعنّف. 
ولاقبح في إنشاء البيع الكاش ف بي مالك المنشئ » وان كان بغرضه. 

وبالجملة إن الوجه المذكور منوع صغرى وكبرى. 

'وفي الروايات الواردة في عِدَة الرجل أهله''» والواردة في الجدّ والهزل”'' بوقو 
التعارض بين عنوان الكذب المأخوذ فيها الظاهر في الإنخبار المخالف للواقع» 
وبين عنواني العدّة والهزل الظاهرين في غير الإخبار. 

ولا يبعد تحكيم الصدر على الذيل؛ وحمل العدة والهزل على نوع من الإخبار 
المخالف للواقع» ولا أقل من التعارض الموجب للإجمال. 

وفيها قلنا في وجه الجمع بين روايات التورية '" بأنّ هذا الجمع غير مقبول 
١‏ الوسائل8/ وة/ه.كتاب الحججءالباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة» الأحاديث 1 لاوه. 


1- الوسائل 01/8 ولا/21. الباب ١4 ٠‏ من أبواب أحكام العشرة» الأحاديث :١‏ 1و8 
ائل و( ب ١4٠‏ من أبوا ام 
ل راجع 38/7 من الكتاب. 
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لدى العقلاء؛ ولا يصحٌ إثبات حكم شرعي بهذا النحو من الملازمات العقلية 
الخارجة عن فهم العرف. 
مع أن لازم ما ذكر من الجمع دعوى كون التورية كذبأء لي 
من الجواز عند إرادة الإصلاح وعدمه عند عدمهاء د ثم دعوى أن ما ريد بها 
الإصلاح ليس بكذب أي ليس بكذب ادعاء لإثبات جوازها عند إرادة الإصلاح» 
وهو ىا ترى أمر منكر تخالف للمحاورات العقلائيّة لإفهام المعاني. 
بيانه أنّ قول أبي جعفر مله اندم على ما في رواية الصيقل”: «ما كذب 
إبراهيم ويوسف مله انتلام ‏ »؛ وما عن رسول الله بَيهُ في رواية عطاء : «لا كذب 
على مصلح»”"'ثم م تلا الآية المربوطة بقفييتهما ونفي الكذب عنهما الظاهر في 
نفيه حكماً لا موضوعاً» إنّما يصح في فض نكون قولهما بنحو التورية ‏ إذا أريد 
بنفي الموضيع النفي ادّعاء؛ مع أن الور يتةاليست بكذب حقيقة» فلابدّ في 
تصحيح ذلك أن يقال: إن العورَية سَكلَاكذِسادكَاء: والمراد من نفيه عنهما 
في الروايتين نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الادعائي ادّعاء. فتدبّر. 
مع أنّ مقتضى دعوى كونها كذباً جوازها عند إرادة الإصلاح» فإنَ الكذب 
كذلك. ومقتضى دعوى عدم كونها كذباً ادّعاء عند إرادة الإصلاح عدم كون 
حكمها حكم الكذب الإصلاحي» فيلزم منه نفي الجواز لإرادة الإصلاح ٠»‏ 
لاإثباته لذلك . بل لازمه التعارض بين الروايات . 
والإنصاف أنّ ما ذكرناه من الاستنتاج للتعميم» غير وجيه خارج عن 
المحاورات . 














١-الوسائل‏ ./ 504: الباب ١4١‏ من أبواب أحكام ال 
نفس المصدر والياب, الحديث 7 
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دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها 

فتحصّل من جميع ذلك عدم قيام دليل على إلحاق ما ليس بكذب به 
تورية كان أو إنشاء أو فعلاًء مع أنّه قد وردت التورية في روايات ظاهرة في 
جوازها مطلقا: 

كرواية محمّد بن إدريس في مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب عبد الله بن 
بكير بن أعين عن أبي عبد الله .مب سدم في الرجل يستأذن عليه» فيقول 
للجارية : قولي : ليس هو هاهنا. قال: دلا بأسء» ليس بكذب». 20 

والظاهر أنَ المشار إليه كان ميحلاً خالياً» حتّى يخرج الإخبار عن 
الكذب. 

ومقتضى إطلاقها جواز التورية ولول لأرادة الإصلاح . 

نعم في سند الروابا تآليلهَابإددِئكلٌ من بعض الأصول ككتاب 
البزنطي وابن بكير وغيرهما كلام» وهو أنه لم يثبت عندنا أن تلك الأصول كانت 
معروفة في عصر ابن إدريس نحو كتاب الكافي والتهذيب وغيرهما مما هي 
معروفة واضحة الصدور من أربابها بحيث لم نحتج إلى العنعئة في إثبات كونها 
منهم» ولم يذكر أبن إدريس طريقه إليهاء ومن المحتمل أنّ ثبوت كونها منهم 
عنده بوجوه اجتهادية وقرائن لو قامت عندنا لم نتكل عليها لاختلاف اجتهادنا 
معه» ؤليس ابن إدريس ومن في طبقته ونظائره عندنا كصدوق الطائفة ونظائره 
ممّن كان عصره قريياً من عصر صاحب الأصول ولم يكن دأبه الاجتهاد وإعمال 
النظر والاتكال على القرائن الاجتهادية لإثبات شيء. ولهذا لا يبعد الاعتماد 











١‏ نفس المصدر والباب» الحذيث 8؛ والسرائر 57/7 في مستطرفاته عن كناب عبد الله بن بكير بن 
5 
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على مرسلاتهم التي أرسلوها إرسال المسلّمات دون مرسلات أضراب محمّد بن 
إدريس رحمه الله . 

مضافاً إلى أنّ في مستطرفات السرائر: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب 
عبد الله بن بكير الحسين عنه عن أبي عبد الله -مب نهم » ثم ساق الحديث”© 
ويظهر من الأحاديث المذكورة بعده أن أحاديثه منقولة عن عبد الله بواسطة 
الحسين» وهو يحتمل أن يكون الحسين بن سعيد الأهوازي!": لكنه مجرّد 
احتمال أو ظنّ بذلك» فلا حجية في الرواية وإن أغمضنا عن الإشكال الأزل . 

وكرواية عبد الأعلى مولى آل سامء قال: حدّثني أبو عبد الله مب اشلم 
بحديث» فقلت له: جعلت فداك؛ أليس زعمت لي الساعة كذا وكذا؟فقال: 
«لاه. فعظم ذلك عليّء فقلتك” بليوالله زعمت . قال: لا والله ما 
زعمت:. قال: فعظم ذلك علسيّع_فقلك! بلى والله قد قلته. قال: انعم 
قدقلته» أماعلمت أنّ كل زععقيالهزآكذب715". 

فَإنُها ظاهرة الدلالة في جواز التورية مطلقاً؛ فإنَ دفع عبد الأعلى عن 
إطلاق كلمة زعمت_الّني بمعنى قلت وتستعمل في حقٌّ وباطل ليس من 
الإصلاح الذي يجوّز الكذب أو ما بحكمه» ولهذا لا يجوز الكذب في ن 





وكرواية أبي بصير المتقدّمة الواردة في قضّة سالم بن أبي حفصة©؟ فَإنّ 





١‏ السرائر/ ٠45(ط.‏ القديم). وفيه:«ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بسن أعين الحسين 
عنه...» وفي6/ 7 (ط. الجديد):«ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين عنه...1. 

؟-تتقيح المقال514/1. 

“ل الوسائل8/ 044١‏ كتاب الحج» الباب ١47‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث ١؛‏ والكاني 
47/٠‏ كتاب الإييان والكفي باب الكذبء الحديث .7١‏ 

#الكافي 8/ ٠٠١‏ كتاب الروضة: الحديث 7١‏ 
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أبااجعفر_عيه ندم .لم يعلّل جواز إلقاء كلام ذي وجوه وكذا تورية إبراهيم -ميه 
السام ويوسف -مب انندم بإرادة الإصلاحء فيفهم منها أنْ إلقاء كلام ذي وجوه 
وإرادة بعض الوجوه المخفيّة لا مانع منه كما فعل يوسف وإبراهيم-ملهداالتلم-. 

ويظهر من ذيل رواية سويد بن حنظلة المنقولة في كناب الطلاق - وعن 
المبسوط روايتها- جوازها أيضاًء قال : خرجنا ومعنا وائل بن حجر نريد النب 86 
فأخذه أعداء اله وتحرّج القوم أن يحلفواء فحلفت بلله أنه أخي. فخلّ عنه العدّى 
فذكرت ذلك للنبي قي فقال: «صدقت. المسلم أخو المسلمة.200 

فإنَ الظاهر منها وإن كان حلفه على الأخحرّة النسبيّة لكن يظهر منها نفي 
الكذب عن التورية» ويفهم منه جوازه لذلك؛ لا لإرادة الإصلاح وإن كان المززة 
كذلك. فلو كانت التورية غير جائزة إلآّمسّهكإرادة الإصلاح: لكان عليه التنبيه 
عليه لا الحكم بالجواز لمجرّد نفي الكذب. 

فتحصل مما مر أنّ التورية و15 الإتيكمتاغات والافعال المفيدة فائدة الكذب 
لاتكون عحرّمة. للأصل وقصور الأدلّة» بل دلالة بعض الروايات على الجواز. 

من قد يستشكل عل رواية الاحتجاج”" في توجيه تورية إبراهيم أن كسر 
الأصنام صدر من إبراهيم -مله انندم وإن كانت الأصنام ينطقون» فيلزم الكذب 
بالإخبار بالملازمة» فإِنْ ملاك الصدق والكذب في الشرطيّات صدق الملازمة 
وكذبها.'" 

وفيه ما لا يخفى» فإِنْ كلام إبراهيم -مبنتهم من قبيل التعليق على أمر محال 
١‏ كتاب الخلاف 408/7, كتاب الطلاق» المسألة ١٠؛‏ والمبسوط 0/ 48: كتاب الطلاق؛ فصل في 

باب الحيل. 


الاحتجاج1-1/ 04*: احتجاج الإمام الصادق علب التلام- على الزنادقة. 
ال راجع الحاشية على المكاسب للمحقق العلامة الميرزا محمّد تفي الشيرازي:118 
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لإثبات أنّ المعلّق عليه محال» لا لإثبات الملازمة» فالكلام سيق لنفي العمل لكونه 
معلّقاً على محال, لا لتحقّقه بتحقّق المعلّق عليه نظير قوله تعال:«3 لأ يَدْحُلُونَ 
ْمَل في سَمٌ الخياط »7 '» فإنْه ليس بصدد الإخبار بالملازمة بين 
دخول الجذة وولوج الجمل في سم الخياط» ضرورة عدم التلازم بينهماء بل بصدد 
بيان استحالة دخوفم الجئّة بالتعليق على محال عاديّ. 

وبالجملة نظائر هذا الكلام كناية عن عدم التحقّق أو استحالته لا إخبار 
بالملازمة كم) هو واضح. 





انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل 

نمَإنَ الظاهر أنّ الأخبار المطلقة منصتيّلم عن الكذب في مقام الهزل» وإن 
فرض الإخبار بالواقع هذا الغرض» لك مع قيام قريئة حاليّة أو مقاليّة شاهدةٍ على 
الهزل» كما لو كان المجلس من الَيْكَاليَ) إنتي:أعدّ ت:له. 

بل لايبعد الانصراف عن أخبار غير مفيدة؛ ك| لو أخبر بخلاف واقع 
واضح لا يؤثّر في المخاطب شيئا كالإخبار ببرودة النار وحرارة الثلج. بل ولو كان 
غير مفيد لمخاطب خاصٌّء كا لو علم المتخاطبين كذب القضية: فإِنْ المتفاهم من 
أخبار الباب والإشعارات التي فيها هو حرمة الكذب في الأخبار المتداولة المعمولة 








بين الناس لإفادة مضموتها: 
كقوله:ثا أعان الله به على الكذّابين النسيان؛ ”" وقوله:(إنَ الكاذب على 


شفاغغزاةٍ وهلكة»©. وقوله: «العبد إذا كذب كان أوّل من يكذّبه الله ونفسه تعلم 





.4* سورة الأعراف(/)» الآية‎ ١ 
الوسائل.4/ 07#: كتاب الحجع» الباب 8 من أبواب أحكام العشرة» الحديث لا.‎ ٠ 
3 نفس المصدر والباب» الحديث‎ 


7 ........- القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 
أنه كاذب”". إلى غير ذلك. 

وبناء على انصراف الأخبار عن ازل لا يمكن إثبات حرمته بها وردت في 
الكذب هزلاً فإئها وإن كانت مستفيضة» فلا ينظر إلى ضعف أسنادها مع أنّ 
بعضها لا يخلو من حُسنٍ كرواية الأصبغ؛ لكن فيها ما لا تدلّ عل الحرمة: كرواية 
الأصبغ””» والحارث الأعور””» بل مرسلة سيف بن عميرة!؟». فإنَ قول عل بن 
الحسين_مبتدم-على ما في الرواية لولده في مقام النصيحة لتهذيبهم عن الذمائم؛ 
لايدل على التحريم؛ مع أن في مادّة التقوى أيضاً إشعاراً بعدمه: فلايبعد 
أن يكون الأمر لمجرّد الرجحان. 

بل يمكن الخدشة في دلالة رواية.أبي ذره وفيها: ايا أباذرن ويل للذي يحدّث 
فيكذب ليضحك به القوم. ويلا ليه ويَكلبه6*» فإنْ إنشاء الويل أعمّ من 
التحريم؛ ولو سلّمت دلالتها كياجأتي يناما إن شاء الله تعال فلا تصلح 
لإثبات الحكمء لضعفها سَيَا َب الفقتام التناي ادّعى الأعلام السيرة على 
ارتكابه كما لاتبعد. 

فالأقوى عدم الحرمة في الهزل مع قيام القرينة. ولا يخلو عدمها من رجحان 
في الأخبار غير المفيدة مطلقاًء لكن الأحوط الاحتراز سيا في الثاني 





وقد ادّعى بعض المدققير في تعليقته على مكاسب شيخنا المرتضى الإجماع 
على حرمته ولو لم يكن فيه إغراء لكون المخاطب مثلاً عاماً بعلم المتكلّم بعدم 





18 الوسائل8/ 201/7 كتاب المج الباب 11.8 من أبواب أحكام العشرة: الحديث‎ -١ 
من أبواب أححكام ال‎ ١5 ٠ الوسائل 8/ لالاه» الباب‎ -' 
.* "نفس المصدر والباب؛ الحدديث‎ 
١ 4-نفس المصدر والباب؛ الحديث‎ 
4 5-نفس المصدر والبابء الحديث‎ 
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مطابقة كلامه للواقع .29 


حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها 

ثم إنَ مقتضى الأصول العقلية والنقلية جواز الإنخبار عن قضيّة مشكوك 
فيهاء فلو شك في أن زيداً قائم يجوز له الإخبار بقيامه» لأنّه من الشبهة المصداقيّة 
لأدلّة الكذب. 





إلآ أن يدّعى وجوب الصدقء لا بمعنى وجوبه مطلقاً بل بمعنى أنّه لو 
أراد المتكلّم الإخبار يجب عليه أن يصدق فلا بدّ له من إحراز كونه صدقاً بعلم أو 
أمارة. 

لكن إثبات ذلك مشكل بل[ متوع» كن أفتى به صاحب الوسائل 2 
ومستدركه”"” فإنَ الأخبار لا نصلح لإنبّآتتة: ما لقصور الدلالة ى) هو كذلك 
غالب أو لقصور السند فراجعهاً. 

أو يقال بإلغاء الخصوصيّة مما وردت متواترةً بحرمة الفتوى بغير علم» وما 
وردت بحرمة القضاء”!' وكذا الشهادة كذلك*. 

وفيه أن غاية مأ يمكن إلغاؤها هو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله بن 
والأئمّة ميهم نندم_ني خصوص الأحكام ولو كان بنحو الإخبار لا الفتوى. فلو 
أخبر عن الله أو عن رسوله 85 بأنّه قال كذا في مورد الشبهة الحكميّة, يكون محزماً 





158: راجع حاشية العلامة الميرزا حمّد تقي الشيرازي على المكاسب‎ ١ 
من أبواب أحكام العشرة.‎ ١ 1الوسائل748/8, كتاب الحجء الباب‎ 
من أبواب أحكام العشرة.‎ ١ الباب‎ 7٠4 ؟مستدرك الوسائل8/‎ 

4 الوسائل1/ 4؛ كتاب القضاء: الباب 4 من أبواب صفات القاضي. 
-الوسائل18/ 75٠‏ كتاب الشهادات: الباب ٠١‏ من أبواب الشهادات 





74 القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 
لفحوى أدلّة حرمة الفشوى بغير علمء دون الإخبار بالأمور الأخر كالإخبار بأنٌ 
للنبي #صفة كذائيّة أو نحو ذلكء فضلاً عن الإخبارات العاديّة بالنسبة إلى 
غيرهم. 

أو يقال: إِنَ الإخبار في مورد الشكُ جزماً إخبار عن علم المخبن وهو كذب 
أو له مفسدته. 

وفيه منع كونه إخباراً عنه؛ بل ينتقل السامع منه إليه. وقد تقدّم عدم الدليل 
على حرمة مثله ومنع كون مناط الكذب فيه. 

والأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى العلم الإجمالي المنجز في الموارد 
المشكوك فيهاء فإن في كل مورد منها يحل إجالاً به إمَا الإخبار عن الثبوت كذب 
عحرّم» أو الإخبار عن عدمه. فلا يجوزعمّلا الإخبار بأحد الطرفين ‏ بجملة من 
الروايات: 

كحسنة عل بن جعفر: عَنَ أخيه موسى بن جعفر مب سهم-. عن آبائه في 
حديث قال:«ليس لك أن تتكلم بها شنت, لأنْ الله عر وجل يقول: 9و لا تَقْفُ نا 
لبس لَك يه علْم0.»4© 

فإنَ الظاهر منها أنَ الآية الكريمة تشمل القول بغير عللم. فتكون هي 
مضافاً إلى الرواية دليلاً على المطلوب. 

وني المجمع”" أتّها أعمّ من القول بغير علم؛ والاعتقاد ب لايعلم» وغيرهما. 

والمتيقن من الرواية هو القول بغير علم بقرينة استشهاده بالآية الشريفة» 








١‏ الوسائل 17/18 كاب الفضاء؛ الباب 4 من أبواب صفات القاضي؛ الحديث 57؛ والآية من 
سورة الإسراء(01)» رقمها 55 
)-مجمع البيان1-5/ 14١‏ في ذيل الآية المذكورة. 
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ومقتضى إطلاقها عموم الحكم لجميع مصاديق الإخبار بغير علم؛ ولا دليل على 
اختصاصها بالإنخبار عن الله تعالى. 

وصحيحة هشام بن سال قال: قلت لأبي عبد الله -ميه تهم.: ما حقٌّ الله 
على خلقه؟ قال:«أن يقولوا ما يعلمون ويكفواعمًا لا يعلمون؛ فإذا فعلوا ذلك فقد 
دوا إلى اله حقّه»”' ونحوها رواية زرارة.'"2 

ويمكن المناقشة فيها بأنّ مطلق ثبوت حقٌّ منه ‏ تعالى على خلقه لايدلٌ 
على وجوب أدائه: إذ لعلّه من الحقوق المستحبّة: أو يقال: إِنَ الحقٌ فيها منصرف 
إلى ما هو من قبيل أحكام الله تعالى» لا مطلق القول بغير علم. 

ومونّقة زياد بن أبي رجاء؛ عن أب مجعفر -مب هم قال:«ما علمتم فقولواء 
ومالم تعلموا فقولوا: الله أعلم. إن الوججل ليع الآية من القرآن يِخرَ فيها أبعد ما 
بين السماء والأرض »277.2 

إلا أن يناش فيها بأنَ ديلا قترينة على أن المراد من القول بغير علم مثل 
الفتوى والإخبار عن الله تعالى لا مطلقاً. 

إلا أن يقال: إِنَ ذكر مصداق أهمٌ المصاديق لايصير قرينة على 
الاختصاص. فالعبرة بإطلاق الصدر. 

وأمَا المناقشة فيها باشترالها على ما لا يجب جزماً وهو القول بأنَ لله أعلم» 
ففي غير حلّهاء لأنه كناية عن عدم جواز القول بغير علم. فالظاهر المنفاهم منها 
عدم جوازه. 





.1١ الوسائل16/ 17 الباب 4 من أبواب صفات القاضي. الحدديث‎ ١ 

؟-نفس المصدر والباب؛ الحديث 4. 

+ الكافي1/ 47 » كتاب فضل العلمء باب النهي عن القول بغير العلم؛ الحديث 5؛ وعنه في الوسائل 
٠١‏ كتاب القضاءء الباب غ من 





واب صفات القاضي» الحديث © 


5 8 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
وتؤيّد المطلوب رواية أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله والظاهر صحّتها - 
عن أب عبد الله -ميه ندم (إِنَّ الله تعالى ص عباده بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا 
حتّى يعلمواء ولا يدوا مالم يعلمواء وقال تعالى: أل اق الكتاب 
أن لا يَُوُوا عل الل إلا الح < “وقال :ابل كذّبوا بام ييطُوا ب وَحايَمِمْ 
31 أويله5,©06, 
ولكن الظاهر اختصاصهابالأحكام ونحوها. 
(إنْ من حقيقة الإيمان أن لا يجوز منطقك علمك»20.6 












ورواية 

ويؤيّده أيضاً فحوى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله مب شهم-» 
قال:«إذا سئل الرجل منكم عا لا يعليع فليقل:لا أدري, ولا يقل: الله أعلم: 
فيوقع في قلب صاحبه شكّاً.وإذا ارول لا أدري. فلا يتّهمه السائل»0©. 
فتأمل. 

مضافا إلى قبح الإحبار بَعيعَلَم بل آلأهر عدم جوازه في ارد 
المتشرعة, وكان منزلته منزلة الكذب لديهم. 

هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب في بعض الموارد» وإلاً فقد يمكن 
التمسّك به لإحراز الموضوع . فإذا شك في طلوع الشمس بعد اليقين بعدم طلوعها 
3 لإخبار بطلوعها كان كذباء والآن كما كان فينقّح به موضوع الحرمة» وهذا 
ب انان بار بل تنجيزيّ على عنوان كل قبل تحقّق مصاديقه. 











الأعراف(7): الاي 
1- سورة يونس »)1١(‏ الآية 74. 
"ل الكاني١/‏ 47؛ كتاب فضل العلم» باب النهي عن القول بغير علم الحديث 8. 
4- الوسائل:18/ 35 الباب 4 من أبواب صفات القاضي؛ الحديث 8٠‏ 
هد الكافي 140/1 كنات قضتل العلم باب النهي عن القول بغير علم: الحديث 4 


حكم الإخبار عن قضبّة مشكوك فيها 0-07 : 4 


كاستصحاب حرمة شرب الخمر وأكل الرباء واستصحاب وجوب صلاة الجمعة 
الذي يرجع إلى فعل المكلف أي عنوانه. ويجري الأصل الحكمي مع الغض عن 
الموضوعي على عنوان كلي» فينحلّ العلم الإجمالي حكراً. 

نعم استصحاب عدم طلوع الشمس لا يثبت كون الإخبار بالطلوع كذباً 
وعَرّماً كا لايخفى. 

هذا بالنسبة إلى أصل المسألة.وأمًا لو قلنا بحرمة القول بغير علم هل يجري 
الاستصحاب ويقوم مقام العلم الموضوعي بدليله فيستصحب عدم طلوعها ويخبر 
بهأولا؟ 

الظاهر جريانهه لما قلنا في كله من_قيامه مقامه بدليله. 

هذا إذا قلنا بأنْ العلم المأخوةٍ فَأدلّة حرمة القول بغير علم العلم 
الوجداني وأمّا إن قلنا بأنَ المزاةبتهفياتظائر المقام الحجّة» كيا هو الحقٌه 
فلا إشكال في وروده عليها و حراج موْضتةعن اقول بغير علم. 


م ينغي 
التنبيه على أمرين: 

١-هل‏ الكذب من الكبائر مطلقاً أم لا..؟ 

أحدهما: إن الكذب هل هو من الكبائر مطلقاً أو لا كذلكء أو يختلف 
حكمه باعتبار المخبر به أو لا يكون فيه اقتضاء الحرمة بذاته أصلٌ ونا يحرم 
تبعاً لفساد متعلقه ويصير كبيرة قينا نمم فإذا لم يكن في المنعلق مصلحة 
ولامفسدة لا يكون حراماً؟ 

وهذا العنوان الأخير و إل كتانا تمَديمَة حت التنبيه أنسب. لكن لا كان 
تحقيقه متوقفاً على ذكر الروايات أخرناه عنه 


مااستدل به في المقام 

وقد استدل على كونه مطلقا كبيرة بروايات: 

منها: رواية عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان” عن الرضا 
-عله التدم-» ورواية الأعمش”"© عن جعفر بن محمّد -مب سدم في حديث شرائع 





١‏ عيون أخبار الرضا عليه التلام- 177/7 باب 78 أواخر الحديث ١؛‏ وعنه في الوسائل 
0 الباب 45 من أبواب جهاد النفس؛ الحديث *7, 

كتاب الخصال /1-١‏ 7*7, خخصال من شرائع الدين؛ وعته في الوسائل11/ 51, الباب 45 من 
أبواب جهاد النفسء الحديث 53 





هل الكذب من الكبائر مطلقاً أم ل...؟ .....- 9 عم ار 


الدين» حيث عدّ فيهما من الكباثر. 

والثانية ضعيفة بلا إشكال” وقسد حاول بعضهم تحسين الأولى أو 
تصحيحها”” بأنَ للصدوق إلى الفضل ثلاثة طرق منها: عبد الواحد بن محمد بن 
عبدوس العطار النيسابوري؛ عن عل بن محمد النيسابوري؛ عن الفضل 
بن شاذان» وهو طريق حسن بل صحيح؛ لأنّ الصدوق روى في كتساب عيون 
الأخبار روايته من ثلاث طرق وقال عقيب ذلك: وحديث عبد الواحد بن محمّد 





بن عبدوس عندي أصح””2» وهو توثيق رجال السند سيّها عبد الواحد. ويؤيّده 
تصحيح العلامة رواية هو في سندها”*» وتبعه الشهيد الثاني تجا بذلك وبكونه 
من المشايخ الذين ينقل عنهم الصدوق بغير واسطة مع تكرّر ذلك الظاهر منه 
الاعتماد عليه. 9 

وفيه أن قول الصدوق راجح إكَمتالرّؤاية» فإنها بطريقها الآخر مشتملة 
على بعض الزيادات المخال فآلَمتَدكيَكتحسية الأنبياء وغير ذلك”". مع أنّه 
السند بهذا الاصطلاح لعلّه غير معهود عند الصدوق وأمثاله. 


وتصحيح العلآمة لعله لقرائن دالة على صحّة المتن» وفذا حكي عن ختلفه 











١‏ لأن في سشدها مشل أحمد بن زكري القطانء ويكرين عبد الله بن حبييب» والأول 
مجهولءوالثاني ضعيف» راجع تنقيح المقال1/ ١‏ ١٠و15‏ 

؟-راجع تنقبح امقال7/ 775+ الرقم 047 فإنه نفل أفوال الفقهاء مفلا 

#عيون أخبار الرضا!/ 177» ذيل الحديث ١‏ من الباب 8*. 

4 راجع 2 يمر الأحكام 7/ 0٠٠١‏ كتاب الأبيان والكفارات» آخر الفصل الأول من الفصل الخامس 
في الكقارات.والرواية وردت في الفقيه +/ 8 كتاب الأيهان والنذور والكفارات» رقمها 4771 
5 مسالك الإقهام١/‏ 51 كتاب الصوم عند شرح قول المائن:«وقيل: بجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث 

كفارات». 
”_راجع عيون أخبار الرضا؟/ 177» الباب لا الحديث 7 
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. 4 
تارة بأنّه الايحضرني حال عبد الواحد بن عبدوس؟» وأخرى:(إن ثبت وثاقته صار 
الخبر صحيححاً ”40 ومعه لايمكن الاعتّاد على تصحيحه. 

وتكرّر نقل الصدوق وترضيه لايفيدان شيئاً يمكن الاتكال عليه. 

وعلنٍ بن محمد بن قتيبة أيضاً لا يخدو من كلام" وإن قال النجائي: 
«اعتمد عليه الكشي ”2 وأنّه فاضل. 

وأمّا الطريق الآخر ففيه جعفر بن نعيم الشاذاني ولم يرد ذ 
الصدوق عليه”'» وهو غير كاف في الاعتماد عليه. 

وأما المحكي عن الصدوق بأني لم أذكر في مصتفاتي إلآ ما صحّحه شييخي 
ابن الوليد”*' فإن كان المراد تصحيح الدنندّ فيوجب ذلك الإشكال في تصحيحات 
ابن الوليد» ضرورة اشتهال مصتفانه َلك رَوايباكٍ ضعاف إلى ماشاء الله وإن كان 
المراد تصحيح المتن فهو غير مفيد لنا, 

والطريق الثالث ضعيف لقنير بن علي بن شاذان وأبيه: 29 

ثمَإنّه يمكن الإشكال في إطلاقهماء بأن يقال: إنّما بصدد بيان عدّ الكبائر 








كتساب الصوم ذيل «مسألة:لو أفطر بجماع عمرّم عليه أو طعام عحرّم في نهار 





ا راجع تنقيح المقال1/ 04 فإنّه عن مثل صاحب المدارك مايدل عل تضعيفه. 
1 وتنقيح المقال 08/7 





لراجع رجال 

4 تنقيح المقال7378/1, 

9- راجع تنقبح المقال؟/ 2٠١١‏ في ترجمة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد؛ إن الصدوق_رحمه الله 
قال في آخر صوم التطوع من الفقيه”/ :4٠‏ في ذيل خبر صلاة بوم غدير خحم:«ركل مالم يصبتحه 
ذلك الشيخ[محمد بن الحسن الوليد]- قدّس الله روحه وم يحكم بصحته من الأخبار فهر عندنا 
متروك غير صحيح6. 

5 راجع تنقيح المقال المجلد الثاني» في أبواب القاف. في ترجمة قنبرة بن علي بن شاذان. 





هل الكذب من الكبائر مطلقاً أم ل...؟ تاتتية ديد 26 


لابيان حال كلّ كبيرة. وبعبارة أخرى: تا بصدده بيان العد لا المعدود حتّى 
يؤخذ بإطلاقهما. 

وهو نظير أن يقال:إنَّ في الشريعة واجبات: الصلاة والصوم والحج... وفيها 
عحرّمات: الربا والكذب والسرقة. لايمكن الأخذ بإطلاقه بالنسبة إلى كل 
واحد منهاء فيدفع به الشك في شرطيّة ء أو مانعيّته بالنسبة إلى الصلاة وغيرهاء. 
أو بالنسبة إلى بعض المصاديق المشكوك فيه. 

إلآ أن يقسال:يكشف الإطلاق فيهما من ذكر تقييدات فيهماء كتقييد قتدل 
النفس بالتي حرّم الله تعالى وأكل مال اليتيم بقوله: : ظلية وما أهل لخيرالله 
بغير ضرورة وأكل الربا ببعد البيّنة» وجيس الحقوق بغير عسر. فلولا كرنما في 
مقام البيان لا وجه لذكر القيوده فَن انان عل نحو العدّ والإهمال لا يناسبه. 

ب :زكر شح ان سو بت ورودها في الكتاب 












وقال في حقّ الخريم: (وإِنْ كان ُو ُنرَة فر إلى منسرة4 6 
والشاهد عليه أنَّ هذه القيود في الموارد الخمسة وردت في الروايتين» فيكون 
الإسراء(11)» الآية 58 


1 سورة النساء(4 )» الآية 3١‏ 
ر(7)» الآية 31/8 
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ذكرها بتبع الكتاب. لا لكونه في مقام البيان من جميع الجهات. 
إلا أن يدع أنّ الإشارة إلى القيود المذكورة في الكتاب أيضاً دليل على كونه 
أل 
والإنصاف أن الاتكال عليهم| لإثبات كون الكذب في الجملة كبيرة مشكل» 
فضلاً عن إثبات كونه كذلك بجميع مصاديقه. 





في مقام البيان» وفيه 


حول إشكال العلآمة الشيرازي على كونه من الكبائر 

وقد يستشكل ”'عليهها وعلى كل ما دلّت على كونه من الكبائر بأنّها 
معارضة لصحيحة عبد ١‏ م الحسني» الحاكية لدخول عمرو بن عبيد على أبي 
عبد الله -مب سدم «قال:فل] سلح حلبلا هذه الآية:«الذي 
الإنم و الْقواحش 4 7" ثم أمسك؛ فقان.لةأتوحبد الله .مب شم.: «ما أسكتك» ؟ 
قال: أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتات 0 فنا وم يعد منها الكذب. 

ويمكن الجمع بأنّ المراد من الروايات التي عدّته كبيرة بيان ما يكون كبيرة 
في الجملة ولو بالنسبة إلى بعض مصاديقه؛ ومن الصحيحة ما يكون كبيرة بجميع 
مصاديقه. وحيتئذٍ لا يبقى في الروايات دلالة على كون الكذب كبيرة. 

ثم قال: "إن قلت :لعل المراد بالصحيحة خصوص الكبائر الشابدة في 
الكتاب؛ ومن الروايتين وغيرهما مطلقهاء كيا يشهد به قوله :"أريد أن أعرف 
الكبائر من كتاب الله فلا مانع من حمل الكذب فيهم| على إطلاقه. 











-١‏ هوالعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي. 

"- مسورة النجم(07)» الآية 707 

؟- الكسافي1/ 585 كتاب الإيران والكفر؛ باب الكبائر؛ الحديث 85 وعنه في البوسائل 3101/11 
كتاب الجهاد» الباب 55 من أبواب جهاد النفسء الحديث 7 


حول إشكال العلامة الشيرازي على كونه من الكبائر عوتب ينور 


قلت: الظاهر إرادة معرفة مطلقهاء إذ من الظاهر تعلّق: من كتاب الله » 
بأعرف لا بالكبائن مع أن الكبائر المذكورة في الصحيحة أعمّ ما في كتاب الله 
كترك الصلاة وشيء نا فرضه الله» فإنّه استشهد على كونه كبيرة بقول رسول الله 85 
فلا وجه للحمل المذكور ولا شاهد عليه. 

ويؤيّد ما ذكرناه أيضاً عد خصوص اليمين وشهادة الزور في تلك الرواية 
من الكبائر. إذ مع كون مطلق الكذب منها لاوقع لذلك: 0 انتهى ملخصاً. 

وفيهمضافاً إلى أن الجمع المذكور ليس جنعأعقلاتاً رافعاً للتعارض وإلاآ 
لصح الجمع بين قوله: أكرم العلماء؛ ولاتكرم العلماء؛ بحمل الأول على القرئي 
والثاني على غيره» فلا وجه ولا شاهد همل الكبائر في مورد على قسم منها وفي 
مور د آخر على قسم آخر مع وجذة لبه والمقام ‏ أنّ ما ذكره غير نات أن 
الصحيحة مشتملة على ما لا يكزن تجميخحطاديقه عرّئة فضلا عن كونه كبيرة» 
كالرباء إن كثيراً من مصاِ يمساق أل وقير مشتملة على ما يكون كبيرة 
بجميع مصاديقه: كالقهار واللواط والسرقة والتعرّب بعد ا هجرة والقنوط من رحمة 
الله والاستخفاف بالحج وغيرها. 

فلا يت ما ذكره من الجمع. مع أن الظاهر من سؤال عمرو إرادة معرفة 
الكبائر من كتاب الله فتصدّى أبو عبد الله-ملبه اشام لذكر ما تكون كذلك في 
كتاب الله حتّى يوافق جوابه لمسؤوله؛ وما لا يكون كتاب الله دالاً على كونها كذلك 
لا مجال لذكرها لعدم إمكان معرفتها منه. 

ولِعلّ ذكر شرك الصلاة والفرائض لأهميتهاء وإن لم يدل الكتاب على كرنما 
كبيرة. والظاهر أن المراد بالفرائض غير مطلق الواجبات» بل من قبيل الحج 





١1 5. راجع حاشية المكاسب للعلا زا حمد تقي الشيرازي- قتس‎ ١ 
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: 
والزكاة والصوم ونحوها من الآء ل. 
نعميبقى سؤالء و هو ما وجه عدم ذكر بعض الكبائر التي دل الكتاب 
كبين واللواط الذي سمّاه فاحشة وعّب 
٠‏ قال:(و لا تَنقُصُوا امال وَالميزانَ إني 
أخافٌ عَلَيكُمْ َذَابَ يُوم حيط 4 ”" والافتراء على الله تعالى - 





ويمكن أن يقال: إن عمرو بن عبيد اختنقه البكاء وم يتيالك نفسه» فخرج 
صارخاً قبل أن يتم أبو عبد الله -ميه تددم عدّ الكبائر ولعلّ فيها إشعاراً بذلك» 
حيث قال فيا قال:«وقطعية الرحمء ليله يقول: ( وَكٌاللنَةوَُْ شوخ 
الدار» »”" قال:فخرج عمرو وله صزأ خب نبكائه. وليس فيه ما يدل على سكوت 
أبي عبد الله.مب هم وإتمام كلام فلايمكن اتطادة الحصر بالمذكورات فيها مع 
الاحتمال المذكور الذي لا يبعد ربك واليواية يه 

وأمّا ما جعله مؤيّدا مرامه من عدّ خحصوص اليمين وشهادة الزور فيها. 

فيه مضافاً إلى أن اليمين ليس من الإخبار بل إنشاء؛ وحرمته بعنوانه غير 
حرمة الكذب. و إِنّها يقال: الأيمان الكاذبة باعتبار متعلقها فلا وجه لجعله مؤيّداً- 
أن اختصاص ذكره وذكر شهادة السزور التي هي من كتران الشهادة أيضاً لأجل 
استفادة حكمهما من كتاب الله وقد أراد السائل معرفة الكبائر منه. 

نعملو قلنا باستفادة كون مطلق الكذب كبيرة من الكتاب يتوه السؤال 
عن وجه اختصاصهم] بالذكر. ويمكن أن يكون لأجل اختصاصهما به في الكتاب. 





ود(11) الآية 44 





الاستدلال بموثقة حمّد بن مسلم على كون الكذب مطلقاً من الكبائر .............. 44 


وأمَا عدم ذكر الكذب المطلق فيهاء كعدم ذكر كثير من الكبائره فقد مرّ ما يمكن 
أن يكون وجهاً له. 


الاستدلال بموثقة محمّد بن مسلم على كون الكذب مطلقاً من الكبائر 





ومنها: مونّقة محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر مب الندم-» قال: «إنَ الله تعالى 
جعل للشرٌ أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب» والكذب شرٌ من 
الشراب» 20 

ونحوها رواية أخرىء إلا أن في ذيلها:«وأشرٌ من الشراب الكذب».” 

ويحتمل بعيداً أن يكون قوله:«أشرّثأفين الشراب؟ غير مراد به التفضيل؛ بل 
يكون من نشويّة وأراذ به أن الكذب تعب نأش يمن الشراب» أي من جملة الشرور 
المترتبة على الشراب الكذب. 

كما تشهد به رواية حمّد بن سنانَ: عن أبي ا حسن الرضا مب ستهم-» قال: 
«حرّم لله المخمر لما فيها من الفسادء ومن تغيير عقول شاريهاء وحملها إياهم على 
إنكار الله_عرٌ وجل والفرية عليه وعلى رسله؛ وسائر ما يكون منهم من الفساد 
والقتل والقذف والزنا...».29 

حيث جعل فيها الكذب على لله وعلى رسوله وعلى المؤمنات ناشياً من 
الخمر. 








١‏ الكافي7+4/1: كتاب الإيهان والكفي باب الكذبه الحديث !؛ وعنه في السوسائل» كتداب 
الحج8/ 61/1 الباب 318 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 7. 

؟ثواب الأعبال وعقاب الأعرال: 4 !؛ وعنه في البحار 771/77 (ط.إيران»» كتاب الإيمان والكفر 
الباب 118 الحديث 078 

الوسائل17/ 577» الباب ١5‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 17 


4 7 -.....-.............. القسم الرابع: الاكتساب برا هو حرام في نفسه 
وتؤيّده الروايات الكثيرة القائلة بأنّ الخمر رأس كل إثم ومفتاح كل شرّا, 


ويؤيده أيضاً أن قوله في الموتّقة:ةإنَّ الله جعل للشرّ أقفالاً » يراد به مطلق 
الشي ومن البعيد أن يراد بذيله استشناء الكذب, مع أن الشراب مفتاح الكذب 
أيضاً. 

لكن مع ذلك كله أنّ ما ذكر خخلاف المتفاهم العرني. 





ماهو ال مراد من أنَّ الكذب شرٌ من الشراب ؟ 

نمِإنَ من المحتمل أن يكون المراد من المولّقة بيان أمر تكويني؛ أي بيان 
كيفيّة صدور الشرور من شاريها وإ ن“كان,ذلك بنحو الاستعارة والادّعاء» بأن 
ادّعى أن طبيعة الشرّ في الإنسان |كأبالوَجوْد) متمئل جعل الله تعالى ‏ أقفالاً له 
لولاها مخرج معربداً مفسداً. 

وذلك لأنّ طبيعة الشهوة والغضب والشيطنة في الإنسان مقتضية للفساد 
بنحو الإطلاق بلا قيد وشرط من ناحيتها. ومقتضى قرّة الشهوة الالتذاذ يكل ما 
يمكن بأيّ طريق كان بلا قيد مطلقاً وكذا مقتضى الأريين وإنا 
حاجزها وعقالها وأقفا ها قوى وملكات أخر جعلها الله تعال_في الإنسان وديعةٌ 
رأسها العاقلة؛ وبعدها الحياء» والشرف. واخوف من الله ومن الناس» وعرٌ النفس 
وعظمتهاء وطلب الكمال وأمثانها. 

ومفتاح كلّ تلك الأقفال ورافع تلك الحواجز الشراب. بمعنى أنّ ذاته 
كذات المفتاح وشربه آليته الفعليّة؛ لا بمعنى ترئّب جميع الشرور على شربه فعلاه 
بل بمعنى رفع الحاج زعي هو مقتض للفساد فلا يبالي معه بها فصل وما فعل به 








9 من أبواب الأشربة المحرّمة: الأحاديث 4 8 لاو‎ ١١ الوسائل/10/ 787-101 الباب‎ -١ 


المناقشة في دلالة المولقة........ 4 


ويأتي بها يمكنه ويبويه من مشتهياته ومقتضيات قواه المائلة إلى الفساد» فلا يبالي 
بقتل النفس المحترمة ولا بالزنا بالمحارم ولا بغير ذلك. هذا حال الشراب. 

وأمّا الكذب فهو شر منه في هذه الخاصّة من جهتين: 

من جهة أنّ الشراب رافع الموانع عن الشرور والكذب ررك و داع إليها؛ 
فإنّه قد يثير الشهوات والقوى الغضبيّة والشيطنة إلى العمل على مقتضياتها. فهو 
من هذه الحيثيّة شرّ منه. 

ومن جهة أنّ المفاسد المترئّبة على الكذب لا يقاس بالمفاسد المترئبة على 
لخم لا بمعنى أنّ كل كذب كذلك» بل بمعنى ملاحظة الطبيعتين في الجامعة 
البشرية. 

فمقئن القوانين لجميع عائلةاللإشر إذاإنظر إلى الكذب ومفاسده بنحو 
الوجود الساري» وإلى الخمر.ومفاسِ دكا كذّلك يرى أن مفاسد الكذب أكثر 
وأعظم لأنّ جميع الأديان الباطلة إن حَدَنت وآنَتَشَرت بالكذب. والكذب الواحد 
قد ينتهي إلى خراب البلدان وقتل النفوس الزكية وانتهاك حرمات عظيمة. 

وبالجملة لا تقاس المفاسد المترتّبة على الكذب في الجامعة البشريّة» على 
المفاسد المترتّبة على الخمر أو سائر المعاصي. 





المناقشة في دلالة المولّقة 

لكن على هذا الاحتمال لا يمكن إثبات حرمة الخمر ببذه الرواية فضلا عن 
كونها كبيرة فضلاً عن إثبات حرمة الكذب أو كونه كبيرة في الجملة فضلاً عن 
جميع مصاديقه. 

وذلك لأنّ تلك المفاسد لو كانت مترثّية على الخمر أو على الكذب ولو 
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بنحو المسيّبية والمعلوليّة» لما توجب حرمتهماء لما قرّر في محلّه من عدم حرمة مقدّمة 
الحرام وإن كانت علة تامّة فضلاً عما إذا لم تكن كذلك"'كيا في القام. فإنّ الخمر 
ليست علّة تامّة لماذكر بل تكون رافعة للموانع؛ وكذا الكذب وإن كان بعض 
مصاديقه داعياً إلى إتيان المحرّم لكن لا يكون علَةٌ تامّة له. 

نعم يمكن أن يقال:إنْ المقصود بالرواية أن الخمر صارت محرّمة لأجل تلك 
المفاسد لا لكون سبب المحرّم حرم بل كونها مفتاحاً لأقفال الشرور صار نكتة 
لجعل التحريم القانوني على جميع مصاديقهاء وللتوعيد عليها بالعذاب فصارت 
كبيرة. لكان الكذب شراً منها تكون شرّيته نكتة لجعل الحرمة على جمييع 
مصاديقه ولكونه كبيرة. 

إلا أن يناقش فيه بأنّ تلك الايد لكات علّة للحرمة وكونها كبيرة لكان 
لماذكر وج لأنَ المعلول تبع لعَلْتَهَفْالتحقق والشدّة والضعف والكمال 
والنقص. لكنّه احتمال فاسد لعدم ذوْزان إتخرتة تدارهاء بل عدم دوران كون 
الخمر كبيرة مدارها ىا لا يخفى. 

وأمًا إذا كانت المفاسد نكتة الجعل فلابدَ في إثبات مقداره وكيفيّته من 
دليل: 

أمَا في الخمر فيظهر من جملة من الروايات أن جميع مصاديقها كبيرة قليلها 
وكثيرهاء وأنّ نكتة ذلك هي ما تترتب عليها من المفاسدء كصيرورة العبد بحال 
لايعرف ربّه وصيرورته مشركا و غير ذلك.20 

ولا دليل على أنّ الكذب إذا كان يبعض مصاديقه شراً من الشراب بالمعنى 
-١‏ راجع تهذيب الأصول"تقريراً لبحث المؤلّف ‏ قتس سر 47١‏ في مقدّمة الحرام. 


راجع الوسائل17/ 10٠‏ كتاب الأطعمة والأشربة؛ اثباب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. ومتها: 
الأحاديث ”3 3١‏ (او... 
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المتقدّم صار ذلك علّة لجعل الحكم على جميع مصاديقه على نحو القانونية» بل 
لعل شرّيته صارت موجبة لجعله على خصوص ما يترنّبٍ عليه ذلك لا مطلقاً. 
وذلك للفرق بين الخمر والكذب من جهة أنّ فساد الخمر نوعيّ بل عمومي 
لمتعارف الناس عند تعارف شربهاء فالشرب المتعارف يوجب السكر في متعارف 
الناس ويوجب صيرورة الشارب بحيث لا يعرف ربّه: ولا يبالي بها فعل وما فعل 
به ولأجل تلك النوعيّة أو العموميّة صارت محرّمة وكبيرة بجميع مصاديقها ضرباً 
للقانون. وأمّا الكذب وإن كان بملاحظة مجموع أفراده ومقايستها لمجموع أفراد 
الخمر يكون شراً منهاء لكن ليس شرّه عاماً كشرٌ شرب الخمر ولا يترئّب على كلل 
مصداق منه شر وترتّبه على بعض مصاديقه لا يوجب جعل الحرمة على مصاديقه 
فضلاً عن جعلها 
فلا يستفاد حرمة جمبع مصسَاتيّقة*أوكونه كبيرة من الرواية على هذا 
الاحتمال. 
وكذا لا يستفاد منها الحرمة لو كان المراد بيان أن الكذب شرٌ من الخمر في 
الخاصّة المترتّبة عليها بالنسبة إلى كل شخصء أي أنّه يوجب الدخول في المعاصي 
ويجعل النفس مائلة إلى الشهوات والمعاصي وإن لم نعلم »كما ورد: إن 
الكذب يهدي إلى الفجو ري وورد أن الخبائث حطت في بيت ومفتاحه الكذب”". 
وتوقم أنّ الوجدانيّات لايمكن أن تخفى عليناء في غبر محلّه. لأنّ كثيراً ما 
تخفى علينا ملكاتنا الخبيئة وخصوصيّات أميالنا. ولعل شرّية الكذب من الشراب 














١الوسائل8/‏ لالاه. كتاب الحجء الباب ٠‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 7 

ا راجع مستدرك الوسائل 4/ 88» كتاب احج البباب 17١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 
وأيضاً بحار الأنوار”7/ +77(ط.إيران)» كتاب الإيهان والكفر. باب الكذب وروايته 
وسياعه: الحديث 47 
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لكونه هادياً إلى الشرور بخلاف الخمر. فإتها رافعة للمانع. 

فعلى هذا الاحتمال أيضاً لا تدلّ على حرمة الكذب والخمي لِأَنّ رافع مانع 
المحرّمات والادي إليها لا يلزم أن يكون عرّماً نفساً فضلاً عن كونه كبيرة» بل 
ولامحرّماً بالغي لأنّ مقدّمة ال حرام ليست بحرام. 

وفيها احتمال آخ وهو أن الجملتين صدرتا على نحو من الادّعاء والمبالغة» 
أو أن الثانية كذلك. بأن يدَعى أن الخمر رافعة لجميع الموانع عن الشرون ويدّعى 
أن الكذب شر منها. 

فحينئٍ إِمَا أن يدعى أن الكذب شر منها في تلك الخصوصيّة أي كونه 
مفتاحاً للشرور أو يراد أنه شر منها من تمع الجهات. 

فعلى الأوّل لاتدلّ على ا حرلة فَقلَا عل كونه كبيرة. 

وعلى الثاني تتدلّ على كوتو في شرّيته منها نا تصحّ إذا 
كان معصية عظيمة؛ ومع كونه صغيرة لا تصمّ الاّعاء ولا مصحّح للمبالغة. 

فإذا قيل: فلان أشجع من الأسدء أو فلان أجمل من الشمس والقمر يكون 
ظاهرا في أنّ القائل في مقام تعظيم الكيال. فيكون شجاعته وجماله بحذ يصح أن 
يرجحهما في مقام المبالغة على الأسد والشمس والقمر. 

ولا يلزم بها ذكرناه خلاف الواقع والضرورة؛ فإنَ الكذب في نفسه لا يكون 
أكبر من الخمره وهذا لو دار الأمر بين ارتكاب أحدهما ولم يترئّب على الكذب 
مقاب اعد لاشبهة في وجوب اختيار الكذب, وذلك لأنّ هذا المحذور غير لاز 
على فرض الادّعاء والمبالغة» فتدلٌ الرواية على أكبريّة الخمر حقيقة» وعلى كون 
الكذب كبيرة لا أكبريّته منها. 

وهنا احتمال آخر وهو كون اللجملتين كناية عن كونهما كبيرة. 
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من مقتضى أصالة الظهور تعيّن الاحتمال الأول أو الثاني فإنّ فيهما أيضاً 
وإن كان التشبيه بالأقفال والمفاتيح على نحو الاستعارة والتجوّز لكن لا اذعاء 
زائداً عليه. ويكون قوله: «والكذب شر من الشراب» على نحوالحقيقة؛ بخلاف 
سائر الاحتمالات فإِنّ فيها نحو تأوّل 

وعليه يسقط الاستدلال بالرواية للمقصود ولو منع ترجيح الأول فلاترجيح 
للحمل على ما يستفاد منه كونه كبيرة. 


ثم على فرض استفادة ا حرمة وكونه كبيرة يق الكلام في أن قوله: «والكذب 
شرٌ من الشراب»: هل يراد به أن هذه الطبيعة بنفسها مع الغض عن لواحق آخر 
شرٌ من طبيعة الشراب كذلك ؟ 

أو يراد به أتّها بوجودها السإزق رمه ؟ فيكون كل مصداق منها شراً من 
طبيعة الشراب أو كل مصداق من 

أو يراد أن هذه الطبكئةعل نسي الإمال شر منه ولو باعتبار بض 
مصاديقه؟ فيكون الانتساب إلى الطبيعة إِمّا لعدم كونه في مقام البيان» أو للادّعاء 
بن الطبيعة ليست إلآّ ما يترّبِ عليها الفساد الذي جعلها كبيرةً. فيكون الكلام 
مبنيا على دعوى أن المصاديق المترتّبة عليها المفاسد كالذي ينطبق عليه عنوان 
النميمة؛ أو الافتراء على الله تعالى ‏ تمام حقيقته؛ وغيرها بمنزلة العدم. فحينئظٍ 
يستفاد منها كونه كبيرةً في الجملة لا بجميع مصاديقه. 

وما ذكرناه من الاحتمالات تأتي في أمثال هذا التركيب» كقوله: الرجل خير 
من المرأة» والرطب خير من العنب. إلى غير ذلك. 

ولاببعد أن يكون الاحتمال الأول أظهر, لكن في المقنام لمالم يمكن الحمل 
عليه؛ ضرورة عدم كون الكذب بنفسه شراً من الخمرء وكذا لايمكن الحمل عل 
الاحتمال الثاني على نحو الحقيقة» فلاب من الحمل على حقيقة ادّعائية» إمّا دعوى 





ائداً عليه. 
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كون الطبيعة بنفسها شراً من الشراب؛ أو دعوى كونها بجميع مصاديقها كذلك» 
أو دعوى كونها كذلك بلحاظ بعض المصاديق. 

والأرجح الأول ثمّ الثاني. فعليه يستفاد اد منها كونه كبيرة بنفسه أو بجميع 
مصاديقه؛ ولا يستفاد منها أكبريّته من الشراب حقيقنة؛ بل هو اذعاء يبت 
كونه كبيرة. 

لكنْ الشأن في ترجيح الاحتمال الذي يستفاد منه كونه كبيرةً من بين 
الاحتمالات المتقدّمة الكثيرة. 

إل أن يتّعئ أن الظاهر من الجملة الأولى؛ أن الشراب من الكبائر ببجعل ما 
ذكر كناية عنه. 

وظاهر الجملة الثانية بعد عد #بإمكانٍ الحمل على الحقيقة» هو دعوى كون 
طبيعة الكذب بلا قيد شرا من الشراً 

ولازم هذه الدعوى كونه كبيرة بنفسها. ولا يلزم منه إشكال كما تنوقم0 
فإنه إذا قامت القرينة على عدم إرادة الحقيقة» لا يجوز طرح الرواية» بل تحمل على 
الحقيقة الاّعائيّة» ولازمها كون الكذب بنفسه وعلى نحو الإطلاق شرَاً من الشراب 
اذعاء. ولازم ذلك كونه كبيرة على نحو الإطلاق. 
إل أن يقال:مرّد هذا التشبية و الدعوى لايدلٌ على كونه كناية عمن كونها 
أ كما ورد أن «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة»7 ""مريداً به أن حبّها م الخطايا مع 
أنه غير ممم بلا شبهة. 




















-١‏ راجع حاشية المكاسب للعلامة المبرزا محمد تقي الشيرازي:7 17 في حرمة الكذب وفي كونه من 
الكبائر. 
"-عوالي اللآلي١/‏ 7 الفصل الثالث:أحاديث مسندة؛ الحديث 6 


الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ و... 9 


فيمكن أن يكون المراد بالرّواية التنبيه على مفاسد الخمر والكذب. لا بيان 
حرمتهم). ولا قرينة على كونه بصدد بيان الحرمة فضلاٌ عن كونه) كبيرةً. 

فدعوى كون الجملتين كنايةً عن حرمتهما أو كونها كبيرة عاريةٌ عن 
الشاهد ومخالفةٌ لأصالة الظهور. 

وبعيا ة أخرى: إن الجملة الأولى بعد كونها استعارة تكون لها ظهور ثانويٌ» 
لأجل قيام القرينة في المعنى الاستعاري؛ وجعل هذا المعنى الاستعاري كنايةٌ عن 
أمر آخس وهو الحرمة أو كونه كبيرة» خلاف الظاهر لابدّ فيه من قيام قريئة وهي 
مفقودة. 

ويؤيّد ما ذكرناه أنّ حرمة الخميربكانت معلومةً في عصر صدور الرواية 
بالكتاب والسئة لم يحنج إلى بيانهاء وَالححيَاج ]ليم بيان مفاسدها ومصالح منعها. 
فالجملة الأولى سيقت لبيانهاء والكحاتيةتبتخ ني المفاد. فددل على أنه شرٌ من 
الشراب في هذه المفاسد والتبعات» قلا ككوَكالرَوايةبُضدد بيان الحرمة حتّى يؤخذ 
بإطلاقها لحرمة جميع المصاديق» بل يصحٌ التمّك بها لإثبات الحرمة ولو في 
الجملة تأمّل. 

ومن بعض ما ذكرناه يظهر حال ما روي عن العسكري -مب التهم-» قال: 
«جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب».(2 


الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ و... 
ومنها:المرسلة التي ذكرها الشيخ؛ قال: وأرسل عن رسول الله #: «ألا 
ا#راجع جامع الأخبار» ص 177: الفصل ١١١‏ وعنه في البحار 715/97 (ط.إبران) كتاب 


الإيهان والكفرء باب الكذب...: الحديث 44» ولييس قيهم| كلمة «واحد» وما في متن الكتاب 
مطابق لما في مكاسب الشيخ-رعه لقص 9١‏ 
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أخبركم بأكبر الكبائر؟ ر؟ الإشراك بالل بعقوق الوالدين :وقول الزو أي 
الكذب2١١".وعن‏ ابن أبي جمهور؛ عنه :"ألا أنتتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بل 
يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين؛ ‏ وكان متكثاً فجلس ثمّ قا 
-: ألا وقول الزور» فما زال يكرّرها حتّى قلنا: ليته سكت27.6 

والتفسير في الأولى يمكن أن يكون من الراوي. فتكون الروايةدالة على أعمّ 
من الكذب, وإن كان من المروي عنه تختض به. 

ودلالتهها على كون امذكورات كبيرة لا تتكر. 

والإشكال بن الضرورة قائمة بأ الكذب وكذا عقوق الوالدين ليس أكبر 
الكبائ لا يوجب طرحهماء بل تصير:قيرينة على أن الكلام مبنيّ على المسالغة» 
فيفهم أنهم| كبيرة حيث يدعى في قاع ]بالج /أنيما أكير الكبائر. كيا مر نظيره. ”9 

ولا يبعد إطلاقهماءوإن أمكنَك الناقشّة فيه بأن يقاا 
أكبريّة المذكورات عن غيرها بَعَدَ ممرَوْطَيةحَكَمَهَاء لا بيان كونها محزمة أو كبيرة» 
أو يقال: إِنّه بصدد عدّ أكبر الكبائ لا حال المعدود, فلا إطلاق هما من هذه 
الجهة. 

ومنها: رواية أنسء قال: قال رسول الله يي «المؤمن إذا كذب بغير عذر 
لعنه سبعون ألف ملك؛ وخمرج من قلبه نتن حقّى يبلغ العرش فيلعنه حملة 
العرش؛ وكتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية؛ أهونها كمن يزني مع أَمْده. 9 

ودلالتها على كونه كبيرة لا تنكرء ولو مع قطع النظر عن قوله:«وكتتب 














إِنّه بصدد بيان 








١المكاسب‏ للشيخ الأعظم :00 المسآلة الثامنة عشر من النوع الرابع؛ في الكذب. 

1" مستدرك الوسائل17١/7١‏ 4 الباب ١‏ من أبواب كتاب الشهادات: الحديث 11 

“ل راجع 1/ 44 من الكتاب. 

4- مستدرك الوسائل 87/4 كتاب الحجء اثباب ١7٠‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 16. 
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لله...» لأنّ الظاهر أنّهِ بصدد بيان عظمة الذنب وكبره» سواء كان بصدد الإخبار 
عن الواقع أو بصدد المبالغة. 

نعمظاهر ذيلها كونه بصدد د الإخبار عن الواقع» وإن كان عدد السبعين 
كناية عن الكثرة مبالغةً وهو مطروج» لقيام الضرورة على أهونيّة الكذب من 
حيث هموعن الزناء فضلاً عن الزن الأ وهو لا يوجب طرح صدرها الدال على 
كونه كبيرة. 

ومنها: رواية أبي ذرء عن النبي يني وصية له. قال: «يا أباذره من ملك 
مابين فخذيه وما بين لحييه دخل لجنة». قلت: وإِنَا لنؤاخذ بما تنطق به ألسنتنا؟ 
فقال: «وهل يكب الناس على مناتتجيرهم في النار إل حصائد ألسنتهم؟ 
إنّك لانزال سالاً ما سكت فَإذْةيَكَلَمبِكَ كتب لك أو عليك. يا أباذن إن 
الرجل ليتكلّم بالكلمة في المجل سَكَبتحَكَ بهاء فيهوي في جهنم ما بين السماء 
والأرضء يا أباذرء ويل للدي يح فبكَدَليُضحك به القوم؛ ويل له 
ويل له...0". 

والظاهر أن قوله:٠يا‏ أباذره ويل للذي...؛؛ تفريع على قوله:«وهل يكب 
الناس على مناخرهم في النار...». واحتمال كونه كلاماً مستأنفاً غير مربوط بالصدر 
بعيد. 

فتدلٌ على أنّ الكذب موجب لدخول النار. وقد مر سابقاً أن الظاهر من 
صحيحة عبدالعظيم الحسني أن إيعاد رسول الله ب العذاب على شيء من 
شواهد كونه كبيرة بل إيعاده؛ إيعاد الله .وم يظهر من الروايات الدالّة على أنّ 











١السوسائل‏ 8/ /ا/ات كتاب الحج؛ الياب 14٠‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 4.وما في المنن 
مطابق لما في الطبع القديم ؟/ 574 فراجع. 


'الوسائل /1١١‏ 07 كتاب الجهاد. إلباب 55 من أيواب جهاد النفس وما يناسبه» الحديث 37. 





1 القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 


الكبيرة ما أوعد الله عليه النار”' أن اللازم إيعاده في الكتاب العزيز ونحوه. فتدل 
الرواية على حرمة سائر أنواع الكذب بالفحوى. 

ويمكن المناقشة فيها بأتّها منصرفة إلى من يصدر منه كراراً ويشتغل به. بل 
لا يبعد دعوى ظهورها ني ذلك» فيكون مصرّاً به والإصرار بالصغائر كبيرة على ما 
في الروايات.”"2 

ومنها: روايات كثيرة ندل على اختلاف التعابير والمضامين على أن 
الكذب لايجتمع مع الإييان: 

كمرسلة الصدوقء قال: كان أمير المؤمنين -مب هنهم يقول:«ألا فاصدقوا إن 
الله مع الصادقين؛ وجانبوا الكذب فإنْه مانس الإيهان». 29 





وعن أبي جعفر ‏ مب سدم.: والْكَذكك خراب) الإيمان»9, 
وصحيحة معمّر بن خلا ةتعبى :أي الجن البرضا مب سهم قال: «سثل 
رسول الله تك : يكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم. قيل: ويكون بخيلاً؟ قال: نعم. 
قيل: ويكون كذاباً؟ قال: 
وعن النبي يت قال: «ثلاث خصال من علامات المنافق: 








إذا حدّث كذب» 





-١‏ راجع الوسائل 744/11 و1061 كتاب الجهاد البابان 45 و45 من أبواب جهاد النفس وما 
يئاسيه. 

؟- راجع الوسائل 0173/1١‏ 571 كتاب الجهاد» الباب 45 من أبواب جهاد التفس...؛ الحديثان 
:6/11 الباب /4, الحديث ١41و778/11‏ الاب 44 الحديث 5. 

”ل الوسائل 8/ 6/4 كتاب الحجء الباب178 من أبواب أحكام العشرةء الحديث 37. 

4- راجع الوسائل8/ 0017 كتاب الحج؛ الباب 18 من أبواب أحكام العشرة. الحديث 4؛ والكافي 
747 باب الكذب من كتاب الإنرآن والكفن الحديث 4 

5الوسائل8/ 077 , كتاب المجء الباب 178 عن أبواب أحكام العشرةء الحديث 11م 








وإذا اتتمن خان, وإذا وعد أخلف».20 
وعن دعوات الرأوندي ”©» قال رجل له يي المؤمن يزني ؟ قال: «قد يكون 
ذلك؛ قال: المؤمن يسرق ؟ قال: «قد يكون ذلك» قال: يا رسول الله؛ المؤمن 
يكذب ؟ قال: «لاه قال الله تعالى: طن يَفْئري الكَذِب الذي 
وعن تفسير العياشي عن العباس بن هلال؛ عن أبي الحسن الرضا مل التهم- 
أنه ذكر رجلا كذَابا ثم قال: «قال لله تعالى:(إنَّايفئرَي الكَذِبٍ الّذينَ 
إلى غير ذلك 

















مفادآية ظإنَّايَفْئرَي الكَذِب....> 
ونا استشهد بالآية الكريمنة فيَالأُخيرقين فالأولى صرف الكلام إلى مفادها 


مع قطع النظر عن الروايات. 
قال سول بون بتري كتفي ابلؤيط بآبات ووفك مم 
الكاذبُونَ4. 


يمكن تقرييها للمدعى بأن يقال : إنها وإن وردت بعد قوله تعالى: 5 
َال أغْلَمٌ بها زَلُ قالواإنًا أنك مفتر بل أكتركُم 








١‏ مستدرك الوسائل4/ 0؛ كتاب الحج؛ الباب من آبواب أحكام العشرة الحديث 4؛ وفي 
الوسائل 718/1١‏ كتاب الجهاد الباب 44 من أبواب جهاد النفس, الحديث 4 مثله. 

1 الدعوات:11» الحديث /ا!؛ وعنه في مستشدرك الوسائل 45/4 كتاب الحجء الباب ١1 ٠‏ من 
أبواب أحكام العشرة» الحديث 17 . وما نقله الأستا -قتس سرّء- موافق لما في المستدرك 17/ ٠١١‏ من 
الطبع القديم. 

"ل سورة اللحل(17)» الآية 31١8‏ 

4-تفسير العياشي711/1: الحديث ١/؛‏ وعنه في المستدرك9/ 18 كتاب الحج؛ اباب 11١‏ من 
أبواب أحكام العشرة» الحديث ٠١‏ 


1 .....القسم الرابع: الاكنساب بها هو حرام في نفسسه 





اذَبُونَ 0 
بآيات الله هم الكاذبون منحصراً. 
فيظهر منه أن الكذب مطلقاً من خواصٌ غير المؤمن. 


ونا كان في مقام تعظيم الكذب وتكبيره؛ ولو بدعوى أن الكاذبين غير 
المؤمنين» يفهم منه أنه عظيمة كبيرة» وإلآلما صحّت الدعوى. 

وهنا احتمال آخر فيهاءوهو أئّها بصدد رد القائلين وإنشاء ذمّهمء لاالإخبار 
بأمر واقعي حتّى يحتاج في تصحي خا اَنَل والدعوى, نظير ما نسب إلى 
زينب الكبرى_مبها دهم في جواب عبد إل عله الله حيث قال: الحمد لله 
قالت: «إنّ) يفتضح الفاج. و فإةهظار ني إنشاء الذمّ» لا الإخبار 
عن واقعة. ونظير قولك في رد من قال لك: أنت بخيل 'إِنْ البخيل من يأكل مال 
الناس» فإِنَ ذلك رد قوله بإنشاء ذم بالجملة الخبرية؛ لا الإخبار بن آكل مال 
الناس ببخيل. 

فيكون المقصود من قوله:لإنَّا يثري الكذب الّذينَ 
بإنشاء ذم لحم. 

وهنا احتمال ثالث. وهو أن الآية بصدد ردّهم بجملة إخبارية؛ وهي أن 
الذين يقولود 
١-سورة‏ النحل(15)» الآية .1١1‏ 


"- سورة النحل77١)»‏ الآية 358 
راجع اللهوف في قتلى الطفوف: 1١‏ 








إن رد قوهم 





مف ويقولون يعلّمه بشن هم يفترون الكذب في انتساب 


ذكر الروايات الدالّة على «أنّ قول الزور عدل الشرك» 10 


الافتراء إليك. و نهم الكاذبون. 

ولايبعد أن يكون الاحتمال الثاني أقرب إلى الذوق في المقام . 

من لو سلّم رجحان الاحتمال الأول ولو بضميمة الروايتين المتقدّمتين- 
يكون في دلالتها على حرمة الكذب مال مناقشة؛ لإمكان أن يكون المراد بدعوى 
قصر الكذب على غير المؤمن ي اتّصاف المؤمنين بهء هو أن الكذب لا كان 
صفة خبيثة دنيّة يناسب أرذال الناسر والمؤمن شريف كامل لا يناسب صدويه 

منهه فسلب الصفة عنه ليس لكونه معصية كبيرة» بل لكونه صفة ردية قب 
لاتناسب مقام المؤمن. وعليه لا تدلّ على كونه محرّماء نظير قوله:«المؤمن لا يخلف 
الوعد»؛ وأنّه لفي شغل عن اللهر والمؤمنون عن اللغو معرضون. إلى غير ذلك. 

وما ذكرناه من الاحتهال» جالائي مي الروايات التي تكون بهذا المضمون» 
وقد مرّت جملة منهاء ولعلّ في بعضهاشهاد ةل ما ذكرناه» فراجع. مع أنّ في كل 
منها نحو مناقشة يظهر بالتأمّل كبا 

ذكر الروايات الدالّة على «أنّ قول الزور عدل الشرك» 

ومنها : جملة من الروايات التي يستفاد منها أن شهادة الزور عدل الشرك» 
متمشكاً فيها بقوله تعالن: (إفاجتبواالزّجسّ بن الأوثان و وا قَوَ الور» 0 

كرواية دعائم الإسلام» عن أبي جعفر مب نتدم. وفيها: «فمن الزور أن 
يشهد الرجل بها لا يعلم» أو يتكر ما بعلي وقد قال لله ع وجل :فإفاجتيوا 
الرّجسٌ بِنَ الأوثان 3 اجْيُوا قو الزُوره حُتقاء ء لله غير مُشركين به "١‏ فعدل 















ال راجع مستدرك الوسائل 17/ 15-6 4» كتاب الشهاذات؛ الباب ١‏ من أبواب كتتاب 
الشهادات: الأحاديث 4: و١3‏ 
؟سورة المج (51) الآينان ٠5و71‏ 
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تبارك اسمه شهادة الزور بالشرك».20 

وعن تفسير الشيخ أبي الفتوح» عن رسول الله أنه قال في خطبة على 
المنبر: «إنْ شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى». ثم تلا قوله تعالى: #فاجتبُوا 
الرّجِسّ مِنّ الأوثان و ا+ اقَولَ الزُور». 20 

وقريب منها عن ابن أبي جمهور عن النبي 3 50. 

فتدلٌ هذه الروايات على أن مقارنة قول الزور للشرك في الآية الكريمة 
ليست بمجرّد كونه من المحرّمات؛ بل لكونه عدلاً للشرك في كونه كبيرة خضّه 
تعالى بالذكر قريناً للشرك مسن بين سائر المحرّمات» تنبيهاً على عظمه وكبره؛ كا 
يوافقه الاعتبار. 

وتؤيّده صحيحة عبد العظيخ الْحسني»بعن أبي عبد الله مبانتهم. في تعديد 
الكبائره وفيها:«وشرب الخمرء لألّالله نوجل نبى عنهاء كما نبى عن عبادة 
الأوثان» ,29 

فتمسّك لكونه كبيرة بمقارنته في الكتاب العزيز لعبادة الأوثان» مشيراً إلى 
قوله تعالى: إن لمرو ار وَالأنصاب وَالأَلام رجْسل...© 0. 

فيظهر منها أن المقارنة له في الذّكر في الكتاب للتنبيه على عظمة الذئب 
وكبره» وهذا استفدنا منها كون القمار كبيرة. 











١‏ دصائم الإسلام 0508/7: الحدييث 1815؟ وعنه في مستدرك الوسائل17/ 419 الباب ١‏ من 
أبواب كتاب الشهادات: الحديث 4 
تفسير أبي الفتوح السرازي 247/8 في ذ 

من أبواب كتاب الشهادات» الحديث 4. 
مستدرك الوسائل 417/17» الباب * من أبواب كتاب الشهادات: الحديث ٠١‏ 
4- الوسائل 07/١١‏ 1ء كتاب الجهاد؛ الياب 4 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. الحديث 7. 
6-سورة المائدة(8)» الآية .9 





؟ وعنه في مستددرك الوسائل 415/117 الباب + 








ذكر الروايات الدالّة على «أنَ قول الزور عدل الشرك» 05 
فحينئذٍ نقول: إنَّ قول الزور الذي جعل عدلاً للشرك يكون كبيرة لعين ما 


ذكر في الرواية وهو أعمّ من شهاد الكذب مطلقا فتدل الآية 
بإطلاقها بضميمة الروايات على أنّ الكذب مطلقاً من الكبائر. 






إلا أن يناقش في الاستدلال بها مضافاً إلى ضعف الروايات عدئ 
الصحيحة التي يأني الكلام فيه بأنَ الزور يأتي في اللغة بمعنى الباطل والكذب 
والشرك بالثه وغيرها'”". والحمل على مطلق الباطل» الأعسمٌ من جميع المذكورات 
وغيرهاء وجميع الأقاويل الباطلة. خلاف الضرورة: فإنَ مطلق الباطل ليس بحرام 
ضرورة. والحمل على خصوص الكذب يحتاج إلى شاهد بعد عدم إرادة مطلق 
الباطل؛ ولِعلّه أراد صوص شهادة الزور كما يظهر من الروايات المتقدّمة فإ 
الظاهر منها أنه تعالى عدل بين خض وضيَهَامع الشرك؛ لا مطلق الكذب وتكون 
الشهادة من مصاديقه. 

ويؤيّد عدم إرادة مطل ق حلفي الآية»طُدم استشهاد النبت 2# والأئمّة 
-طهم تنام .في شيء من الروايات الواردة في الكذب على كشرتها بالآية الكريمة. إلا 
المرسلة التي ذكرها الشيخ”” ويم أعشر على أصلها مع احتهال كون التفسير من 
الرّاوي. ومن البعيد دلالة الآية على حرمة الكذب مطلقاً وعدم استشهادهم بها 
في شيء من الروايات الكثيرة» واستشهادهم بها لشهادة الزور على ما في الروايات 
المتقدمة”". وللغناء على ما في روايات كثيرة9. 











10١ راجع القاموس المحيط ؟/ 417؛ ومجمع البحرين /514؟ والمنجد:‎ ١ 

!-راجع المكاصب:9. 

"ل راجع مستدرك الوسائل 418/17 و417؛ ألباب 7 من أبواب كتاب الشهادت, الأحاديث 4 
و 

راجع الوسائل 17/ 71785 كثاب التجارة» إلياب 44 من أبواب ما يكتسب به الأحاديث 048.1 
ل 
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ولو سلّمت دلالتها على حرمة الكذبء لكن يمكن أن يكون جعله عدلاً 
للشرك بملاحظة بعض مصاديقه: كشهادة الزون كا دلّت عليه الروايات» 
والكذب على الله تعالى ورسوله '» والبدع ”7 ونحوها. 

وكون الكذب بكثير من مصاديقه ذا مفسدة عظيمة؛ يكفي في جعله مقارناً 
للشرك تعظييآ له ولا يلزم أن يكون بجميع مصاديقه كببرة. وجعله بإطلاقه قريناً 
له لا يوجب كونه بإطلاقه كبيرةً» وليس إطلاق للآية من هذه الجهة يؤخذ به | 
لايخفى؛ فتديّر. 

وأما صحيحة عبد العظيم -مب تدخ فلا تكون مؤيّدة للمطلوب. لأنّ الآية 
النازلة في الخمر والميسر تفارق الآية في قبول الزور فإِنّ في قوله: نا اللَمْرُ و 
ابر وَالأنصاب وَالأزلام رخس من عَمَلَالِنَيِطانِ نا 
العناوين الأربعة أو الثلاثة موضوصة لقوله: ربلس من عسل الشيطان وللنهيه 
فتكون وحدة السياق ووحدةٌ التهسّتساهتدة عل المطلوب. وهذا استشهد 
أأبوعبد الله -ميه ددم في الصحيحة لكون الخمر كبيرة بأنّ اله تعالى _ نهى عنها 
ع ااا ا الأمر وكيفيّة الأداء في المذكورات. 











الأمر بالاجتناب مكرزاء لم تن هذه الآية بمثابة الآية المتقدّمة» ولعل في الشكرار 
نحو إشارة إلى اختلافها 





5 ا 4 من أبواب أحكام العشرة. 
المحاسن١/‏ 1+ ”» باب البدع من أبواب كتاب مصابيح الظلم. 

ل سورة المائدة(5)» الآية 4.١‏ 

4- سورة الححج (370)» الآية 80 





الاستدلال بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها ... متعم 1 


الاستدلال بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها 

ومنها: مرسلة الصدوق في ضمن تعديده لألفاظ رسول الله يي عد منها 
قوله: «أربى الربا الكذب206. 

ويصحٌ الاستدلال بها للمطلوب» سواء قلنا بأنَ التفضيل على وجه الحقيقة 
أو على نحو المبالغة: لعدم صحّة دعوى كون صغيرة أربى الربا الذي هو من 
أعظم الكبائر. 

ويمكن المناقشة فيها بأنَ المذكور في المرسلة ألفاظ كثيرة منسوبة إلى رسول 
الله يي والظاهر عدم صدورها في مجلس.واحد؛ بل كان في مقامات عديدة» وقد 
جمعوها في رواية؛ وم يعلم أن تلك القظة)/إيَ مقام صدرت منه لي ولعله 
كان في مقام لم يكن له إطلاقء تمل 

أو يناقش بأنّه ليس بص د بين جع الكذ ثبل بصدد ترجيحه على الرباء 
فهي نظير قوله:«أكبر الكبائر الإشراك بلله» وعقوق الوالدين. وقول الزورة!"»..حيث 
قلنا بأنه بصدد بيان حكم آخر هو أكبريّة هذا من ذاك بعد الفراغ عن أصل 
الحكم فلا يجوز التمسّك بإطلاقه. 20 

ومنها:غير ذلك مما هو ضعيف سنداً: أو دلالة» أو جميعاً: 


كما عن النبي تَقة: «من أعظم الخطاياء اللسان الكذوب»9. 





١‏ الغقيه 4 / 8/8" باب النوادن الحدديث 49/١‏ وعنه في الوسائل 4/ 01/4 الباب 1748 من أبواب 
أحكام العشرة» الحدديث 17 

1 قطعة من المرسلة التي رواها الشيخ في مكاسبه: ٠‏ 8. 

“ل راجع 4/1 من الكتاب. 

4 مستدرك الوسائل4/ 46 كتاب الحجء الباب ١7١‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث 7 
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وعن عل -مب اندم : «وعلّة الكذب أقبح علّة» ('2. وعنه مي تلم : الول 
سوأة أسوأ من الكذب 6" 

وعن النبي يل ٠و‏ إيّاكم والكذب. فإنّه من الفجور وإِتهم| في النارة(». 

وعسن كتاب الغيبة للفضل بن شاذان بسند صحيح عن عبد الله بن 
العباس» قال: حججنا مع رسول الله يَيك... ثم حكى عنه ما هو من أشراط 
الساعة إلى أن قال:«ويكون الكذب عندهم ظرافة: فلعنة الله على الكاذب وإن 
كان مازحاً» 40 

وفي دلالتها إشكال لأنّ اللعن لا يدلّ على كبر المعصية. 





الكذب كبيرة في الجملة 

فتحصّل نما ذكر عدم قيلام تنيع كون الكذب بنحو الإطلاق من 
الكبائر. 

نعملا شبهة في كونه كبيرةً في الجملة؛ لأنّ الأخبار الدالّة عليه مستفيضة» 
بل لعلّها متواترةٌ سن طرق الفريقين, وامتيقّن منه الكذب عل الله وعلى رسوله 
والأئمّقميهم ند وشهادة الزوره والتهمة؛ بناء على كونها من مصاديق الكذب. 

وأما لو قلنا إنها أعم من وجه منه. فحاله كالنميمة» ما دلت الروايات على 
كونها كبيرة *» فإذا انطبقت على الكذب لا يوجب صيرورته كبيرةً» فإنَ الحكم 
١-مستدرك‏ الوسائل4/ 88: كتاب الح الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 18 
نفس المصدر والباب, الحديث 51 
”نفس المصدر والباب» الحدديث 75 
مستدرك الوسائل١١/‏ 7لا كتاب الجهاد الباب 44: من أبواب جهاد النفس وما يشاسبه» 

1١ الحديث‎ 

5 راجع الوسائل4/ 717.كتاب الحجّ:الباب 174 من أبواب أحكام العشرة؛ ومستدرك الوسائل 0 





الكذب كبيرة في الجملة. 55 





المتعلّق على عنوان لا يسري إلى عدوان آخر متّحد معه في الوجود.ك أنّه لو صار 
موجباً لفساد لا يوجب ذلك حرمته لأجله فضلاً عن صيرورته كبيرة كما مرت 
الإشارة إليه. 

بل يمكن أن يقال: إن الكذب في غير مادلّ الدليل على كونه كبيرة 
-كالموردين المتقدمين ‏ من الصغائر لرواية أبي بصي قال: سمعت أبا عبد الله 
مب التلام يقول: إن العبد ليكذب حتَّى يكتب من الكذَّابِينَ» فإذا كذب قال الله 
عر وجل -:كذب وفجرة.27 

ورواية الحارث الأعور عن عل .مب شدم, قال: «لا يصلح من الكذب جد 
ولا هزل؛ ولا أن يعد أحدكم صبيّه ثم لإديفي له. إن الكذب يهدي إلى الفجون 
والفجور مهدي إلى الثارء وما يزال أيطدكم يكبب حتى يقال: كذب وفجره وما 
يزال أحدكم يكذب حتى لا تكلات*"'متوضطع إبرة صدق فيسمى عند الله 
كذابك.© 





والظاهر من رواية أبي بصير أن قوله:<فإذا كذب». تفريع على قوله:«حتّى 
يكتب من الكذَّابِين»» ومعناه أنّه بعد كتبه منهم إذا كذب قال تعالى: كذب وفجره 
ومعناه ولو بمناسبة المقام ‏ قَسَّ» فإنّه أنسب من سائر معانيه» فيظهر منه أنّه 
بعد كتبه منهم إذا كذب صار فاجراً فاسقاًء مع أنه لو كان كبيرةٌ صار المرتكب له 








148/40 كتاء ٠‏ الباب ١44‏ من أبواب أحكام العشرة. 
١‏ الوسائل8/ "لاه ء كتاب الحجء الباب 164 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث ٠١‏ نققلاً عن 
المحاسن 118/3 


1 كذا .ولعله الاتجد» (منه -قتس سزه-). 

#الوسائل7/ 4 من طبعه الحجري: كتاب الحج:الباب٠ ١4‏ من أبواب أحكام العشرة» 
الحديث6! ولكن الموجود في الطبع الجديد من الوسائل .#/ 01 :«حتى لا تبقى» بدل:«حتى لا 
تكذب». وفي أمالي الصدوق:747؛ الحديث 4:«حتى لا يبقى في قليه». 


10 ............ القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
بمجرّد ارتكابه فاسقاً. 

فتدلٌ هي والّتي بعدها على أنَّ حرّد تكرار الكذب لا يوجب الفسق؛ بل 
لابدَ فيه من كونه مدمناً وكذّاباً مطبوعاً على الكذب. 

بل ظاهر الأولى أنه بعد ذلك لابدٌ من صدور كذب منه. حبّى يقال: إِنّه 
فاجر. 

وتدلٌ الروايتان على أن الإصرار الموجب للفسق في الكذبء غير الإصرار في 
سائر المعاصي» لو قلنا فيها بكفاية مطلق التكرار أو عدم التوبة. واحتمال أن 
المراد بقول الله:«فجر» أنه أخزاه وهتك ستره ‏ كاحتمال أن يكون الفجور عند الله 
غير ما في ظاهر الشريعة» وكاحتمال أِيِْتعالى لا يقول بكل فاجر: إِنّه فاجر فاسق 
خخلاف الظاهر. 

ويؤيّد صغره قوله في الروآية الثانبة:«الكذب يبدي إلى الفجور». فإئها 
مشعرة بعدم كونه منهاء بل تَدَلَ أيَصَاْعَلحَدَمَكُونه في نفسه موجبً لان ويؤيده 
أن في كثير من الروايات جعل الكذَّابٍ موضوعاً للحكم. 

ويظهر من جملة من الروايات أن ما يخالف الإيمان؛ أو ما هو من علائم 
النفاق» المطبوعيّة على الكذب: 

كصحيحة عبد الرحمان بن الحجًا 
الكذّاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: «لاء ما من أحد إلا 
ولكن المطبوع على الكذب».27 

وهي بمنزلة التفسير لما دلّ على أنّ الكذب يجانب الإيهان: فإنّ قوله:«ما من 
أحد...» يدلّ على أن كل أحد وإن كان مؤمناً يبتى بالكذب, ولكنّ الكذّاب هو 





: قلت لأبي عبد الله -مب انتهم.: 
يكون ذلك منه؛ 














بواب أحكام العشرة» الحديث 4. 





١‏ الوسائل8/ 01/77 كتاب المحجء الباب 172 من 


الكذب كيبافي الجملة مل 


المطبوع عليه. لعل السائل كان ذهنه مسبوقاً بأنَ الكذّاب فاجر فاسقء أو أنّه 
لايكون مؤمنًء فسأل ما سأل. 

وأمَا احتمال أن يكون نظره إلى قوله تعالى: سَيَعْلمُون غداً من الكَذّابُ 
الأشر» " فليس بشيء؛ فإنّه مربوط ببعض الأمم السالفة: ولايناسب المقامع 
فراجع. 7" 

وأبعد منه احتمال أن يكون السؤال والجواب راجعاً إلى تفسير اللغة» بل هو 
مقطوع الخلاف ولا يناسب قوله:اما من أحد...*. 

وكرواية الحسن بن محبوب المرويّة عن اختصاص الشيخ المفيد» قال: قلت 
يكون المؤمن بخيلاًٌ؟ قال: «نعم» قلت: فيكون جياناً؟ 
قال: «نعم». قلت: فيكون كذّاب)؟ قال :,كلاه. "١‏ ثم قال: «جبّل '" المؤمن على 
كل طبيعة إلآّالخيانة والكذب.14!6- 

وعن النبي 5 دإِنالَوتستيتطببع عل كل فيء إلآ على الكذب 
والخيانة؛ 00 





لأبي عبد الله -ميه 





: قال: «قال رسول الله ي: ثلاث من كسنْ فيه 
أ وإن صام وصلّ وزعم أنه مسلم: من إذا ائتمن خحانءوإذا حّث 


وعن أبي عبد الله مب الشلدم. 






١-سورة‏ القمر(؛ 8)» الآية 1؟. 

مجمع البيان9 184/٠١‏ إن قال الطبربي -قتس سر «والفائدة في الآية بيان شبهتهم 

0 ثمود] الركيكة التي حملوا أنفسهم على تكذيب الأنبياء من أجلهاء وهي أن الانبياء بنبغي أن 
يكونواجماعة. 

"في الاتختتصاص وا المستدرك(ط.القديم والجديد): لا ولا جافياً. 

في الاختصاص: يجبل. 

6 الاخختصاص: 71 وعنه في المستدرك 4/ 484(ط.القديم؟/ :)٠٠١‏ كشاب المج الباب 73١١‏ 
من أبواب أحكام العشرقه الحذي 

1-مستدرك الوسائل4/ 84 كتاب الحج؛ الباب ٠‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 77. 








6 





11 : -....القسم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
كذبءوإذا وعد أخلف...20.2 


َِ 5 4 1 م2 
وقريب منها روايات آخر. 
تاكلب ي تسوه بعض أنواعه الذي دل الدليل 








تلطا لكان نم 1 التدم-: «الكذب على 
الله وعلى رسوله من الكبائرة””"على عدم غيره منهاء لأنّ نكتة اختصاصهم بالذكن 
بعد أهنية الموضوع لعلها كثرة القالة على رسول الله. وتوقم أنّه في مقام التحديد 
كاترى. 5 


حكم العقل بقبح الكذين ذاتاً 

ثم إنَ هاهنا كلام آخر لابد من تعض له تتميياً للمرام؛ وهو احتمال أن 
يكون الكذب من العناوين اللا اناق خ كت حيث ا حرمة بحسب حكم 
الشارع؛ فيكون تحريمه باعتبار اللواحق. ولا بأس بالإشارة إلى حكم العقل في 
المقام» ثمّ إلى حكم الشارع الأقدس: 

فنقول: يحتمل بحسب التصوّر: أن يكون الكذب قبيحاً ذاتا ويكون علّة 
3 في موارد مزاحته مع ماهو أقبح منه باقياًعلى قبح 
وإن جاز أو لزم ارتكابه. لاختيار العقل أقل القبيحين. 








١-الكافي7/ 55٠‏ كتاب الإنهان والكفر؛ باب وميد الكفر وأركانه» الحديث 8 

؟- راجع مستسدرك الوسائل8/ 84 كتاب الحج» البساب ١٠‏ من أبواب أحكام العشرة؛ والوسائل 
م/ "لات الباب 1148 من أبواب أحكام العشرة. 

© الككاني 0774/1 كتاب الإييان والكفره باب الكذب: الحديث 8؟ وعنه في الومسائل4/ هلا 
كتاب احج الباب 1754 من أبواب أحكام العشرةه الحديث #. 


حكم العقل بقبح الكذب ذاتاً 55 5 1 

وأن يكون مقتضياً له بمعنى أنّ فيه اقتضاءه ويؤثّر ذلك في القبح إل أن 
منعه مانع عن فعليّته؛ كاقتضاء النار للإحراق فلا يناني ذلك الاقتضاء عدم 
التأثير فعلاً. 

فعليه لايكون الكذب ا منجي للمؤمن من الهلكة قبيحاً فعلاً؛ ومعنى كونه 
مقتضياً أله لولا ذلك المانع لصار فعليا فحينئذٍ يكون الكذب مزاحا وني موارد 
لايترئّب عليه صلاح ولا فساد قبيحأًء لاقتضائه الذاتي وفقدان ما يمنعه عن 
الفعليّة. وليعلم أنّ الاقتضاء والتأثبر والعّية؛ كلها هاهنا ليست على حذو علل 
التكوين. 

وأن يكون لا اقتضاء ذاتاء ويكون قيحه وحسنه بالوجوه والاعتباره وعروض 
جهات مقبّحة أو سّنة» ولا يكون ييخ وببَابحسناً مع عدم عروض شيء منهما. 
وهذا هو المراد من كون القبح تالتوجتوه والاعتبان وإن يظهر من الشيخ 
الأنصاري”"'في المقام الثاني ما يشو هاف :ذلك + 

والظاهر أنّ هذا الاحتمال أضعف الاحتهالات؛ فإنّ العقل يدرك قبحه 
نب عليه مفسدة ومصلحة: قبيحاً له 





وحزازته في نفسه. فيرى الكذب الذي لا 
حزازة بلا شبهة. 

ونا الكلام في الاحتمالين الآخصرينء ولا يبعد ترجيح الأول بدليل أنه في 
المورد الذي يتوققف إنجاء النبي تيه أو المؤمن على الكذب» يرى العقل أنّه لو كان 
إنجاؤه متوقفاً على الصدق كان أحسن فلا يسوّي بين الكذب والصدق 
التقديري في هذا المورد. وهذا شاهد على أن العقل يدرك قبحه فعسلا لا اقتضاء 
بالمعنى المتقدّم. 








١المكاسب‏ للشيخ الأعظم: ٠‏ 0. المسألة الثامئة عشر من انوع الرابع: في الكذب. 
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وإنيشئت قلت: إن الكذب مع تَجرّده عن كافة المتعلّقات؛ والنظر إلى ذاته 
بذاته له قبح ما عقلاً لاينفك عنه والجهات الخارجية لاتأثير لها في رفعه»وهذا 
يتمتى العاقل أن يكون الصدق مكان الكذب منجياً للنبي يي وليس ذلك 
الألعدم رفع حزازته وقبحه وإن لزم ارتكابه؛ وله نظائر تظهر بالتأمّل. 


حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل 

تلو كان حكم الشارع بحرمته بملاك حكم العقل» فلا محالة يتبعه فيه. 
فكما أن قبحه بناء على أقرى الوجوه باقي» ولو مع عروض المصالح: تكون حرمته 
أيضاً باقية مع ذلك؛ بناء على ما قّياةفيرباب تزاحم المقتضيات» وباب الأهم 
والمهم» من أنّ الحكم باق بفعليتة اسمن وفي الأهمّ والمهم أ وإن كان 
المكلف معذوراً في ترك المهمّ مع الآشكعَال تالاه وني أحد المتزاحمينء مع الإتيان 
بالمزاحم الآنعر9 

فيكون الكذب على ذلك محرّماً فعلاً وإن كان معذورا في ارتكابه. 

وأمَا حديث وجوبه مقدّمة لإنجاء النبي لو هو لا يجتمع مع الحرمة قد 
فرغنا عن تهجينه» ولو قلنا بوجوب المقدّمة» فلا تنافي بينه وبين حرمة الكذبء لما 
قلنا من أنّه على فرض وجوبهاء يكون متعلّقه هو عنوان الموصل بها هو. والتفصيل 
يطلب من مظائّه. 29 

ولكنّ الشأن في كون الحكم الشرعي بمناط حكم العقل» إذ لا دليل عليه 

















ال راجع تهذذييب الأصول«: 
بالضدين في عرض واحد. 
1-راجع المصدرالسابق1/ 14 في مبحث وجوب المقد 





رأ لبحث المؤلف قله 16/ 71١-704‏ في مبحث إمكان الأمر 


ال الإيصال. 





حرمة الكذب في الشرع ليست بالوجوه والاعتبار 2 1 


وليس حكم العقل بقبحه في ذاته بمثابة تكشف منه ا خرمة الشرعية. 

بل يمكن الاستيناس لعدم وحدة المناطين؛ بها دلّت في باب جواز الكذب 
في الإصلاح27 حب الله تعالى الكذب في الإصلاح. فَإنّه لو كانت حرمته 
بمناط حكم العقل لماصار محبوباً في شيء من الموارد» لأنَ الكذب الإصلاحي على 
ذلك مبغوض بذاته وإن كان العبد معذوراً فيه. فالحكم بالمحبوبيّة دليل على أنّ 
حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل؛ والحمل على 
المحبوبيّة بالعرض خخروج عن ظاهر الدليل بلا دليل. 

ودعوى أن القبيح عقلاً لا يمكن أن يصير حبوباً شرعاً ”»يمكن دفعها بأنّه 
وجيه لو كان المناط منحصراً با أدركه ايقل أو كان المناط بحيث يكشف حكم 
الشرع منه. ولعلّ فيه مناطات أخراجهولة عليكا. 

ثم بعد فرض عدم الدليل َلَخَد لمناط في حكم العقل والشرع؛ لاب 
من أخمذ إطلاق أدلة حرمة الكدب لكان وكذا الأخذ بالمخصص والمقييد 
واكم بعدم الحرمة في موردهما 


حرمة الكذب في الشرع ليست بالوجوه والاعتبار 


وهل يمكن أن يقال:إنَ حرمة الكذب في الشرع بالوجوب والاعتبار بالمعنى 
المتقدّم» وإن كان قبحه بذاته عقلاً؟ وليستأنس له بروايات: 





كمرسلة سيف بن عميرة عن أن جعفر مب نتهم-» قال: «كان عل بن 
الحسين مب التدم يقول لولده: اتّقَوا الكذب» الصغير منه والكبير في كل جد 











١-الوسائل‏ 5/8/8 كتاب الحجء الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
آم 
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د 
عن الصغير ليس لذات 
بل لأجل عدم الإيتسلاء بالكبين فلو كان الكذب الصغير تحرّما لما يناسب هذا 
التعليل. 

وهو نظير قوله في روايات التثليث::ومن أخذ بالشيهات ارتكب المحرّمات 
وهلك من حيث لا يعلم”". 

فالأمر بالاثقاء عن الصغير إرشادي لغرض عدم الوقوع في المحرّم؛ وهو 
الكذب الكبير. 

ومعلوم أن كبر الكذب وصغره باعتبار ترتّب الفساد على المخبر به ومراتب 
الفسادء وإلآ فنفس الكذب من حيبئا ات ةلاايتصف بها 

ومن ذلك يمكن الاستيناسل للمطلوبا بِأنَ الكذب في حدّ ذاته لا يكون 
شيئ وَإنما حرمته وحليته وكبرة قفرم باعتيار الوجؤم المنطبقة عليه. 


وهزل. فإنَ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير 
بدعوى أن الظاهر من التعليل أن الأمر با 








ورواية ماد وحمّدءعن الصادق عن آبائه مبهم سدم في وصية النبي و لعي 
-مبداننهم-: «قال: يا عليه ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الخرب. وعدتك 








زوجتك؛ والإصلاح بين الناس". وفيها أيضاً: ايا عليه إن لله أحبَ الكذب في 
الصلاح؛ وأبغض الصدق في الفساد»'". وقريب منها روايات 240 





1 من أب اب أحكام العشرة؛ الحديث‎ 14٠ الوسائل 8/ /ا91. كتاب الحجء الباب‎ ١ 

5 الكافي 37/١‏ كتساب فضل العم باب اخشلاف الحديث؛ الحديث ١٠؛‏ وعضه في الومسائل 
١4‏ 4ه كتاب القضاء؛ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي» الحديث 4؛ والفقيه */ .“باب 
الاثفاق على عمدلين في الحكومة: الحديث 45777 والتهذيب 7 "١‏ الحديث 01؟ ونحوه في 
الوسائل118/18و179ء الباب 15 أغي: الحنديثان لاوا 8 

ل الفقيه4/ 08 و71 باب التوادره الرقم 9/77؛ وعنه ني الوسائل /./1: كتاب الحج؛ الباب 
14 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 1 

4 راجع نفس المصدر«الوسائل» والباب» الأحاديث 7 4: هو /ا. 








حرمة الكذب في الشرع ليست بالوجوه والاعتبار 3 3 11 


ورواية الصدوق عن الصادق من هم .:«اليمين على وجهين» إلى أن قال: 
«فأمًا اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ول تلزمه الكفارة فهو أن 
يحلف الرجل في خلاص امرىْ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدّى عليه من 
لض أوغيره».”2 

وفي موقّقة زرارة عن أبي جعفر عل التدم. في باب الحلف كاذباً للعشّانِ قال: 
«فاحلف همء فهو أحلّ من التمر والزبد:”7". وني نسخة «أحلى» مكان «أحل» 
وكأتها أصخ. 

بدعوى أنه لولم تكن حرمته بالوجوه والاعتبار لما صار أحتّ إلى الله ولا 
حسناً ولا أحلى ‏ أو أحلّ من التمر.ولا مأجوراً عليه لأجل طروء عنوان ذي 
مصلحة عليه بل كان من قبيل نزاشيح المقتضّكيات في مقام العمل» وللكاذب عذر 
في اختيار أقلّ المحذورين والمبغوضيت- 

ويمكن أن يناش في هبَأن ايك أن يستشهد بتلك الروايات؛ ما 
عدى الأولى أن الكذب ليس علّة تامة للحرمة؛ وليست الحرمة لازم ذاته لأنّ 
الظاهر منها أنه حبوب وحسن في الإصلاح. ومقتضى تزاحم المقتضيات» كا م 
بقاء الموضوع على حرمته ومبغوضيّته؛ لا صبرورته حبوباً حسناً. والحمل على 
المحبوبيّة العرضيّة مع كونه مبغوضاً بالفعل ذاتء بعيد جداً. 

وما الدلالة على أن حرمته بالوجوه والاعتبار فلاء لإمكان أن يكون مقتضياً 
للحرمة» ويكون العنوان الطارئ من قبيل المانع عن تأثيره» فيمكن أن يكون ما فيه 











١ل‏ الفقيه 717/7 كتاب الأييان والنذور الحديث 47417؟ وعنه ني الوسائل17/ 170 كتاب 
الأبيان» الياب 17 الحديث 5. 

١‏ الفقيه/ 58 كتاب الأييان والنذور الحديث 1/7 4؛ وعنه في الوسائل 2170/1 كتاب 
الأييان» الحديث 3 
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اقتضاء » الحرمة والمبغوضية غير عم ولا مبخوض لأجل عروض المانع» بل يمكن أن 
يصير محبوباً فعلاًء لعدم التنافي بين المبغوضيّة الاقتضاتية والمحبوبيّة الفعلية» »سيا 
إذا كانت المحبوبيّة بالعرض كئ ف + فإن محبوبيته لجل كونه ني الصلاحء 
فالصلاح محبوب بالذّاتء وهو محبوب ثانياً وبالعرض. 





وإذادار الأمر بين الاحتمالين لا يمكن رفع اليد عن إطلاق أدلّة حرمة 
الكذب. لو فرض إطلاق فيهاء بل يمكن كشف حال امرضيع من إطلاتها 
والحكم بكونه مقتضياً للحرمة لولا عروض ما يمنعه عن تأثير مقتضاه بدليل دالٌ 
عليه. 

وأمًا الروايةالأولى فلا دلال ها على المطلدوب» بل ولا إشعار فيها به لأنّ 
الاجتراء على المعصية الكبيرة بارتكاين لصي طبيعي للتس. فأشار في الرواية 
إليه» والتعليل صحيح موجه بعداكوت المجرمات ذات مراتب. نعم لولا كونها 
كذلك لكان لما ذكر وجه. 


الظاهر وجود الإطلاق والعموم على حرمة الكذب ني أخبار كثيرة 

تمن الظاهر وجود الإطلاق والعصوم في أخبار كثيرة ريما تتوجب كثرتها 
الاطمئنان والوثوق بصدور بعضها إجمالآ فلا ينظر إلى ضعف أسانيدها: 

كرواية وصيّة النبي و لأبي ذر ‏ رضي الله عنه وفيها: ولا يرجن من فيك 
كذبة أبدً».قلت: يا رسول الله؛ فها توبة الرجل الذي يكذب متعسّداً؟ قال؛ 
#الاستغفار وصلوات الخمس تغسل ذلك».200 

وقبل هذه الفقرة فقرة يمكن دعوى الإطلاق فيها أيضاً وإن لا يخلو من 
إشكال. 
١‏ الوسائل 8/ 617» كتاب الحج؛ الباب ١4 ٠‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث 4. 





الظاهر وجود الإطلاق والعموم على حرمة الكذب... .. 114 





ورواية عيسى بن حسانء قال: سمعت أبا عبد الله .مب تلم يقول:«كل 
كذب مسؤول عنه يوماً إلا كذباً في الثلاثة...6 20 

ونحوها رواية الطبريبي 77“ عنه بنتدم.» ولعلّهما واحدة. 

وعن جعفر بن أمد القمي» عن أحمد بن الحسينء بإسناده» عن أبي جعفر 
متهم قال: «قال رسول الله يفي حديث: والكذب كله إثم إل ما نفعت به 
مؤمناً... 01" وعن الطبرسي نحوه.' 

وعن جامع الأخبار عن الصادق مب ندم.:«الكذب مذموم»'”. وفي دلالتها 
إشكال. 


4 


وفي رواية أبي إسحاق الخراسانيء:قال:كان أمير المؤمنين -مبه انهم يقول: 
إيّاكم والكذب...200.6 
وف رواية الحسن الصيقلء عن أي عبد الله -مب الشلدم-: 9ن الله أ 


وأبغضّ الكذب في غي رالإصقح)/17 


- إلى أن 





قال: 








٠01/4 الكافي ؟/ 47 كتاب الابيان والكفره باب الكذب؛ الحديث 18 وعنه في الوسائل8/‎ ١ 
من أبواب أحكام العشرة: الحديث 5.وفيهما:٠كل كذب مسؤول عنه‎ 184١ كتاب المج البباب‎ 
صاحبه يوم مع ضبط كلمة «صاحبه»‎ 

1 مشكاة الأنوار:7 4 8: الفصل 47١‏ وعنه في المستدرك9/ 44: كتاب الحجء الباب 177 من أبواب 
أحكام العشرة» الحديث 4. 

"نفس المصدر والباب؛ الحديث ا 

4- نفس المصدر والباب؛ الحديث *. 

5 جامع الأخبار: 177.وة في أمريين:دفع شرٌ الظلمة» وإصلاح ذات البين؛؟ 
وعنه في المستدرك 4”/4: كتاب الحج» اباب 117 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 4. 

+الكافي 1/ 1747؛ كتاب الايمان والكفر باب إلكذب» الحديث ١‏ 

نفس المصدر والباب, الحديث 1 0؟ وعنه في اللوسائل / 21/4: كتاب الحج؛ اباب ١4١‏ من 
أبواب أحكام العشرة » الحديث 4 





الكقب ملعوم 
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وفي رواية أنس: المتقدّمة عن رسول الله يكوهالمؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 
سبعون ألف ملك...20.0 

وعن فقه الرضا:«وإيّاكم والكذب. فإنّه لايصلح إلا لأهله»". 

وعن عل -مبه نتدم-' «الكذب أقبح علة0!". وعنه مب انتدم.: ١‏ لا سوأة أسو» 
من الكذب». 


« 








وعنه -مب التهم-:9أوصاني رسول الله يي حين زوّجني فاطمة فقال: إيّاك 
والكذب. فإنه يسوّد الوجه». 8 

وعن النبي تَتِك قال:«واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه الثجاق فإِن فيه 
الملكة» 20 

وعنه َي 'إياكم والكذب. فإِنَامن الفجور وإتها في الّارة. 9 

وقد مرّ في الصحيح عن رسول الله يَف إفلعنة الله على الكاذب وإن كان 
مازح 0 

إلى غير ذلك. فلا ينبغي الإشكال في حرمته مطلقاً إل ما استثني. 





18 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ 17١ مستدرك الوسائل 8/ 87 كتاب الحج؛ الباب‎ ١ 

ا فقه الرضا: 4 الباب 84؛ وعنه في المستدرك 4/ 47 كتاب الحج. الباب 17٠١‏ من أبواب 
أحكام العشرة الحديث 17 

نفس المصدرهالمستدرك» والباب. الحديث 18 وفيه:وعلّة الكذب قبح علّةا. 

4 الكاني 14/8 ذيل خطبة الوسائل» الحديث 4؛ وعنه في المستدرك 8/ 48 كتاب الحج» الباب 
من أبواب أحكام العشرة» الحديث 371 

5 نفس المصدرةالمستدرك» والباب؛ الحديث 77 

1 نفس المصدر والباب؛ الحديث 786 

/انفس المصدر والباب» الحدديث 75 

ل مستدرك الوسائل١١/‏ 571 كتاب الجهاد, الياب 4 من أبواب جهاد النفس ومايئاسبه» 
الحديث 213 


"١‏ مسوّغات الكذب 


الأمر الثاني: في مسرّغات الكذب الأعمّ من الشرعيّة والعقليّة. وبالعنوان 
الأوّلي أو الثانوي. 

قال الشيخ الأنصاري”": يسوَعْ الكذب لوجهين: أحدهما الضرورة إليه. 

ثم جعل الإكراه» والاضطرار وكذا الدوران بين المحذورين منه. 

ثم بعد كلام جعل الأخبار الواردة في باب اليمين لنجاة مال نفسه أو غيره؟" 
مربوطة بالمقام. 
مع أنه عل فرض كونها مريوظة انه يكيو مقتضى إطلاقها جواز الكذب لمال 
نفسه ولو غير معتدّبه وصريح بضهاجوازه مال غيره.”" 

وهذا العنوان غير الَسَوَمَاللضزوزةء إذءلا ينطبق عليه أحد العناوين 
المتقدّمة: 

أمّا الإكراه والدوران بين المحذورين فظاهر, إذ لا يجب على الإنسان حفظ 
مال نفسه فضلاً عن مال غيره إذا لم يكن تحت يده. 

وأنّا الاضطرار فلا يصدق إلا مع كون المال بمقدار يكون دفعه موجباً 
للحرج. 

ولو قلنا: إن مطلق دفع المال إلى الظالم حرجيء لا يصح ذلك بالنسبة إلى 
مال الغير إذا لم يكن تحت يده ومقتضى إطلاق بعض الروايات جواز الحلف 





١المكاسب:١0:‏ في المسألة الثامنة عشر من النوع 
ا راجع الوسائل17/ ٠14‏ كتاب الأبران , الياب ١7‏ من أبواب كتاب الأيهان. 
راجع نفس المصدر والبابء الأحاديث ولا 


؛ في الكذب في مسؤّغاته ‏ . 
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كاذباً في خلاص مال مسلم وإن لم يكن أمانة عنده وتحت يده. 

فلو كانت تلك الروايات من أدلّة الباب؛ لاب من جعل المسرّغ زائداً على 
اثنين» أو تعميم المسوّغ الثاني بها يشمل مورد الأخبار. والأمر سهل. 

والذي ينبغي أن يقال: إن المكلّف تارةً يكون مكرهاً على الكذب. فأكرهه 
المكره به بعنوانه. 

وأخرى يكون مضطرا إليه إذا كان في تركه ضرر عليه نفساً أو عرض أو 
مالاً بمقدار معتدّ به» أو مطلقاً في بعض الأحيان 

وثالثة يكون كذبه لترجيح أخفت المحرّمين على الآخر كا لو كلفه على شرب 
الخمر من لا يأمن سوطه وسلطانه. فرجّحإلكذب للتخلص. 

وهذا غير عنوان الاضطرار المإفوع أدلتهكها لا يخفى. 

وسيأتي الكلام في تلك العناوين ]نخناء الله. 





ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسطان أو العشّار 

فهل يمكن استفادة مورد رابع من الروايات الواردة في باب الحلف أو لا؟ 
لاب من نقل بعضها ليتضّح الحال: 

فمنها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا -مبه 
الئلام.ني حديثء قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك 
فحلف؟ قال:«لا جناح عليه». وعنرجل يخاف على ماله من السلطان فيحلقه 
لينجو به منه ؟قال:"لا جناح عليه؛ وسألته هل يحلف الرجل على مال أخبيه كما 
يحلف على ماله؟ قال: انعمة.20 








١ من أبواب كتاب الأبيان: الحديث‎ ١ كتاب الأيهان: الباب‎ 174 /١7لئاسولا‎ ١ 


ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسطان أو العشار 3 11 


ومنها: مونّقة زرارة» قال: قلت لأبي جعفر مب التلم.: نمرٌ بالمال على 
العشَانِ فيطلبون منَا أن نحلف فم ويِخلّون سبيلناء و لا يرضون منًا إلأبذلك؟ 
قال: «فاحلف لهمء فهو أحلّ (أحلى خ. ل) من التمر والزبد».”'2 

ومنها:صحيحة الحلبي. أنه سأل أبا عبد الله -مب انتهم. عن الرّجل يحلف 
لصاحب العشور يحرز(يحوز خ. ل) بذلك ماله ؟قال:«نعم 20.6 

ومنها: موثّقة أخرى لزرارة» قال: قلت له: إنا نمرّعلى هؤلاء القوم» 
فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها؟ فقال:يا زرارة» إذا خفت فاحلف لهم 
ما شاءوا». قلت: جعلت فداك بالطّلاق والعتاق؟ قال: «بما شاءوا». 29 





إلى غير ذلك تنا هي نحوها أو قري منها. 
وجه الاستفادة: دعوى إطلاثهااللحَلَّبالصادق والكاذب لإنجاء ماله أو 
مال غيره كائناً ما كان. فهو عِنِوانَ عَيَ العناوين السالفة؛ وغير الكذب في 





ة فيها بأنّها بصدد بيان حكم آخرء وهو جواز الحلف. 

بيحه: أنّ الحلف عبارة عن جملة إنشائية تأتي بها لتأكيد الجملة 
الإخبارية: أو الإنشائية في بعض الأحيان: وهي غير الجملة الإخباريّة المؤكدة بها 
ولاتتصف بالصدق والكذبء وإطلاقهم] أحياناً عليها إن هو بنحو من التأويل 
والتسامح» فيقال: اليمين الكاذبة أو الصادقة باعتبار متعلقهما. 








١-نفس‏ المصدر والباب» الحديث 3. 

1 الفقيه/ 56" باب الأيمان والنذور الحديث 8797 .وفيه:«يحرزة؛ وفي الوسائل7/ ٠‏ 77 (الطبعة 
القديمة)؛ كتاب الأييان» الباب ١7‏ من أبواب كتاب الأيان: الحديث 8 وفي الطبع الجديد 
ليل 

“ل الوسائل 6183/35 ألباب ١7‏ من أبواب كتاب الأبيان » الحديث 184 
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ونا ورد ني الكتاب الععزيز النهي عن جصل الله تعالى عرضة للأيهان فقال 
تعالى :و لا تجَُِوا لله عْرْضَةً لأنمانكم» ” و ورد ني الروايات النهي عنها كاذباً 
أو صادقا" يمكن أن يكون ذاك وذلك منشاً للشبهة في أنّ اليمين غير جائزة حتّى 
لإنجاء المال والتخلّص من العشار وغيره» فسألوا عن حكم اليمين من حيث 
هي. 

فلا إطلاق فيها يشمل اليمين المقارنة للجملة الكاذبة» لأنّ جواز نفس 
اليمين غير مربوط ولا ملازم لجواز الكذب. 

بل لا معنى للإطلاق بالنسبة إلى المقارن والمتعلّق» فإنّ معنى الإطلاق هو 
كون نفس طبيعة موضوع حكم من غي دخالة شيء آخر فيه. فتكون الطبيعة في 
أيّ مورد وجدت حكومة به؛ واليمين”منن تيك هي | إنشاء لا كذب فيهاء وإسراء 
حكم الكذب عليه من متعلقه لا.معنى لتلهفتكون الروايات أجنييّة عا نحن 
بصلده. 

وتؤيّد ما ذكرناه موّقة زرارة الثانية: فإِنَ ظاهرها أنه مع أداء الركاة كانوا 
يطلبون منه زكاة ماله. فكان محطً سؤاله اليمين الصادقة؛ بأن حلف على أنّه ليس 
في المال زكاة أو حقٌ للفقراء. والحمل على اليمين بجملة أخرى كاذبة خلاف 
الظاهر فتشهد بأنَ مورد السؤال نفس الخلف. 

ومنها يستكشف مورد سائر الأخبار. 

وأمّا مرسلة الصدوق الآتية”” فظاهرة ب 














ينة قوله مب التلدم:#إذا حلف 
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"ل الفقيه7/ 157 باب الأييان. .. الحديث 4147 وعنه في الوسائل17/ 175» الباب ١1‏ من 
أبواب كتاب الأييان» الحديث 4 


ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسطان أو العقّار ... 11 


كاذباً م تلزمه الكقّارة» في إنشاء عهدة عليه أو الالتزام بعمل؛ كأن يقول: لو كان 
هذا مال زيد. عل كذا أو أنفق كذا. 

لكن يمكن دفع المناقشة: بأن يقال: مقتضى القرائن الموجودة في نفس 
الأخبار أن محط السؤال والجواب فيها هو الحلف كاذباً: أمَا صحيحة إسماعيل بن 
سعدء فإِنَ السؤال عن حلف السلطان بالطلاق؛ منشأه احتهال وقوعه مع عدم 
موافقة مقدّمه للواقع. فإنّه مع صدقه لا يحتمل وقوعه. فقوله: «إن كان هذا مال 
زيد فامرأتي طالق» و إن كان إنشاءء لكن وقوع الطلاق عند العامّة إنَّا هو فيها إذا 
كان مال زيد, وكان القائل في مقام إنكاره 

فعليه كان محطّ الحلف بالطلاق:وإلعتاق في مورد كان المسؤول بالحلف 
يحلف في مقام إنكار ما كان وافعاً أل يات )بم يكن كذلك؛ فيكون قوله:«وعن 
رجل يخاف على ماله من السلطان.:>مورة:اتختلف كذباً أيضاً. 

ومنه يظهر حال ما ورد فيها آلْمَؤْالَ عَنَ آتَلَفَ بالطلاق والعتاق: 

كصحيحة معاذه بيّاعَ الأكسية» على وثاقته بشهادة المفيد'» قال: قلت 
لأبي عبد الله -مب شام إِنَا نستحلف بالطلاق والعتاق» فهما تترى؛ أحلف 
لهم؟فقال: «احلف لهم بها أرادوا إذا خفت».!" 

وصحيحة إسماعيل الدعفي» بناء على وثاقته بشهادة العلامة”" والمجلسي 
وغيرهما؛» قال: قلت لأبي جعفر 
فيستحلفوني» فإن حلفت تركون, وإن لم أحلف فتّشوني وظلموني ؟ فقال:«احلف 


تم.:أمرٌ بالعشَّار ومعي المالء 









١‏ راجع تنقيح المقال 117١/5‏ ذيل ترجمة «معاذ بر كثير الكسائي الكوني». 
١-الوسائل‏ 175/17» كتاب الأييان: الباب 17 الحد: 
“ل خخلاصة الأقوال في معرفة الرجال المعروف ب 0ن 








العلآمة:4» في ترجمة الرجل. 
-راجع تنقيح المقال١/‏ 01 في ترجمة الرجل؛ وهرة العقول 11/51 





عل القسم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


هم ».قلت :إن حلقوني بالطلاق؟ قال: «فاحلف لهم؟. قلت:فإِنَ المال لا يكون لي 
؟قال: «تتّقي مال أخيك».20 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر -مب الندم-» وفيها: قلت: إني رجل تاجر أمرٌ 
بالعشّار ومعي مال؟فقال: (غيّبه ما استطعت.وضعه مواضعه' قلت: فإن 
حلفني بالعتاق والطلاق؟ فقال : «احلف له6. ثم أخذ تمرة فحفّ بها من زبد كان 
قدّامه فقال: اما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتهاء.29 





وهي كما ترى ظاهرة جداً في جواز الكذب والحلف كذباً. ونحوها موثقة 
زرارة المتقدمة وما هي بهذا المضمون, فإنّ موردها بقرينة السؤال عن الخاف 
بالطلاق والعتاق هو الحلف كاذباً. لإأقول: في مورد الحلف بيه| حتّى يا 
إنشاء؛ بل أقول: إِنْ مورد الحلف شم[ِمْ و الْكَكبِ لولا الإنشاء. فيستكشف منه أن 
مورد الأسئلة في غيره هو الحلف كذبأةفقتؤلة:أفيستحلفوني أي يستحلفوني كذبا» 
بالقرينة المذكورة 

الروايات التي أشير فيها إلى النقية والضرورة والاضطرار 

وتشهد لما ذكرناه أيضاً ما أشير فيها إلى التقية والضرورة والاضطرار: 

كصحيحة أبي الصباح عن أ عبد الله -عب تلم وفيها: قال: «ما صنعتم 
من شيء أو حلفتم عليه من ب يمين في تقية فأنتم منه في سعة»”". 





له 








.17 الوسائل170/17: كتاب الأيمان, الباب 17 . الحديث‎ ١ 

1 الكافي / 117, كتاب الطلاق» باب طلاق المضطر والمكره؛ الحديث ؟؟ وعنه في الوسائل 
776 كتاب الطلاق» الباب 77 من أبوا اب مقدّماته وشرائطه: الحديث ١؛‏ وعنه أيضاً في 
ألوانيه ج”؛ الجزء 17/ /117. أبواب الطلاق؛ الباب 17/7. فم في متن الكتاب منقول عن الواني. 
وفي الكافي:«فحفن بها»» وني الوسائل «فحفر بها»: فراجع. 

الوسائل7١/ ١4‏ كتاب الأيهان؛ الياب ١7‏ الحديث 7 








الروايات التي أشير فيه إلى التي و........- 5-5 ا 


ورواية سماعة عنه من التلم- قال::إذا حلف الرجل ثقية لم يضره إذا هو أكره 
واضطرٌ إليه؛ وقال: اليس شيء مما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطرٌ إليهة.7! 

لأنَ الظاهر منها أن التقية والاضطرار والإكراه صارت منشاً للجوان ولول 
تلك العناوين المجؤزة لم يكن جائزًء بل رواية سماعة كالصريح بذلك. 

ولاشبهة في جواز الحلف صادقاً مطلقاً كي| فعل الأثمّة -ميهم دهم كثيرا 
وقد حلف أبو عبد الله ب نشدمفي صحيح أبي الصباح المتقدّم» وحلف أبو 
الصباح بمحضره. وا حمل على عدم الكراهة كم| ترى؛ بل هو مقطوع الخلاف. 

وتشهد له أيضاً مرسلة يونس؛ عمن بعض أصحابه عن أحدهماء في رجل 
حلف تقية؟ فقال: «إن خفت عل ماللث:ودمك فاحلف تردّه بيمينك» فإن لم تر 
أن ذلك يرد شيثا فلا تحلف لهم» 99 

فإنَ الظاهر أنّ النهي عن الحل ف للُحرمة» فيكشف منه أن مورده الحلف 
كاذباً. 

وأمًا مرسلة الصدوق فالظاهر منها جذاً أنّ موردها الحلف كاذباً لا الإنشاء: 

قال في الفقيه: وقال الصادق -مبه هم «اليمين على وجهين: أحدهما...) 
إلى أن قال:«والأخصرى على ثلاثة أوجه: فمنها: ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف 
كاذب ومنها: ما لا كفارة عليه ولا أجر له؛ ومنها: ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة 
فيها دخول النار فأمًا التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ولا تلزمه الكفارة 
فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعذٌ يتعدّى 
عليه من لضّ أو غيره؛ إلى أن قال: ةوأمًا التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف 








١الوسائل7١/‏ 14 كتاب الأييان» إلباب 207 الحديث 18 
نفس المصدر والباب» الحديث 7 


ليل يي - القسم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


الرجل على مال امرئ مسلم, أو على حقّه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار 
ولا كفارة عليه في الدنيا» 20 

فإنَ الظاهر من الحلف كذباً هو الحلف على إخبار تخالف للواقع» وليس 
انفي الكفارة قرينة على كون الحلف لإنشاء الالتزام؛ إن نفيها كما يكون في إنشاء 
الالتزام لدفع الظلم كذلك يكون في الإخبار كاذب كما صرّح فيها بنفي الكفارة في 
اليمين الغموسء ولا إشكال في أتّها حلف في مقام الدعوى لإنكار حقٌّ الغين 
فكما قال فيها لا كفارة عليه قال فيها تقدّم. 

فلا شبهة في أن الظاهر من الروايات أن مصبّها الحلف كذبا وليس في 
مورد منها السؤال عن الأعمٌ أو خصوص:الصدق. 

فعلى هذا يكون هذا عنوان خْريَغْي وان الاضطرار والإكراه والدوران بين 
المحذورين وغير الكذب في الإمكَلاح :ار خصّصناه به ولم نتعد إلى مطلق 


المصلحة ولو لنفسه. وسيأتي الكلكم قبن قثاءةاه؟ 
ولا يتوهّم أن مطلق إعطاء المال الظالم ظلما حرج على المظلوم» فيكدون 
الجواز للاضطرار. 


وذسك لممنوعيته بنحو الإطلاق» فِإِن أخذ العشّار والوالي بعد تعارف 
أخذهما من الناس ليس بحرجي. مضافا إلى أن مقتضى بعض الروايات جواز 
الكذب والحلف عليه لإنجاء مال غيره؛ ولولم يكن تحت يدهء كإطلاق ذيل 
صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة”2 ومرسلة الصدوق. ومن المعلوم أن الحلف 
على مال الغير الذي لا يكون أمانة عنده وتحت يده ليس لاضطرار وضرورة. 





170/١5 الفقيه/ 77» باب الأيهان والنذور والكقارات» الحديث 7417 4؛ وعنه في الوسائل‎ ١ 
جواز الخلف باليمين الكاذية: الحديث 4(قطعة منه).‎ ١7 كتاب الأيران, الباب‎ 
١ كتاب الأييان؛ الباب 17 : الحديث‎ :174 /١7 الوسائل‎ -" 





حول ما أفاده الشيخ في المقام ....... ع 14 


أخصيّة الروايات المجوّزة للحلف كاذباً عن مطلقات حرمة 
الكذب 

مه با ذكرناه من أن خط الروايات الحلف كاذب تكون أخض مطلقا من 
مطلقات حرمة الكذب: فتوهّم التعارض بالعموم من وجه لعله ناش من توم 
أعمّية موردها من الكذبء وقد عرفت ما فيه. 


حول ما أفاده الشيخ في المقام 

وأمّا ما أفاده الشيخ الأنصاري من معارضتها لمفهوم رواية سماعة عن أي 
إذا حلف الرج ةلم يضر إذا هو أكره أو اضطرٌ | إليه» 
وقال: : اليس شيء تنا حرّم الله إلا لذ وقأن اله لك أضطرٌ إليه»”". فإنَ مفهومها عدم 
الجواز في غير حال الضرورة والإكراهم والكدّب, مع ! إمكان التورية ليس مضطراً 
إليه» فلا يجوز بمقتضى إطلاقه» ويجور سف الال بمقتضى إطلاق الروايات» 
فبعد التعارض يرجع إلى إطلاقات حرمة الكذب.'" 

ففيه مضافاً إلى عدم المفهوم للشرطيّة | حقّق في مله ”" أنه يمكن أن 
: إن المورد ليس من مفهوم الشرط» فإنَ قوله:؛إذا حلف الرجل تقية» ظاهر في 
أن حلفه كان للخوف والتقيّة. والحمل على الأعسمٌ من التقيّة الخوفية 
المداراتيّة والتحبيبيّة خلاف الظاهر. وعليه لا يكون قوله: : «إذا هو أكره أو اضطر 
إليه» إلا يان حال القيد ولا يكون شرطيّة مستقلة» وفي مثلها لا مفهوم لاء إذ 





عبد الله -مليهالثلام - » قا| 


يقاا 














18 الوسائل17/ /171ء كتاب الأييان» الباب 17 الحديث‎ ١ 

؟راجع المكاسب للشيخ الأعظم:١‏ 9: المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع: في الكذب ‏ مسوغات 
الكذب. 

+ راجع حبذيب الأصول «تقريراً لبحث المؤلئف ‏ قدّس سرزه-16/ 477 ومابعدهاءفي مفهوم الشرط. 


3-5 0 -. القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 
يكون ذكرها تبعاً للقيد وبياناً حاله. فلو كان مفهوم فلا بد أن يكون للقيد وهو لا 
مفهوم له. 

مضافاً إلى إمكان أن يقال: إن المفهوم للشرطيّة على القول به ليس لدلالة 
وضعيّة ل لأداة الشرط» بمعنى عدم وضع أداته للعلّة المنحصرة وهو واضح» 
بل بجهات أخرى عمدتها الإطلاق. 

وَإنّا يمكن دعوى المفهوم في| إذا كان المتكلّم بصدد بيان حال ماعدا 
مورد التعليق» كقوله:«إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء» حيث يككون 
المتكلّم به بصدد بيان حدّ عدم الانفعال لإفادة انفعال الماء القليل. ولو نوقش في 
المثال فلا مشاحة فيه. 

وني رواية سماعة ليس المتكلميصكدَيان حال حرمة الكذب وحدودهاء 
بل بصدد بيان أنّ الاضطرار يرفع حَكَمَهبغِلَمفروضيته. 

وإن شئت قلت: سيقت الْعَرَطية لبان رفع الاضطرار حكم الكذب, وفي 
مثله لا مفهوم خاءوهذا قال في ذيلها: #ليس شيء ما حرم الله...؟ إن كان هذا من 
تتمة الحديث. فالمفهوم للشرطية محل إشكال من وجوه عمدتها عدم المفهوم لها 
رلك 

تعلو سلّمنا المفهوم لها في نفسها لكن في المقام تكون تلك الروايات 
المتقدّمة قرينة على عدم المفهوم؛ فلا تقع المعارضة بينه وبين تلك الروايات» 








1و١ الفمروع مسن الكاني */ ؟؛ كتاب الطهارة. باب الماء الذي لا ينجسه شيء. الحديشان‎ ١ 
41و48 وعنه في‎ ٠ 4 باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة: الأحاديث‎ 05/١ والتهذيب‎ 
و 5.وفيها‎ © 1:١ كتاب الطهارة» الباب ة مسن أبواب الماء المطلق؛ الأحاديث‎ ١١7/1 الوسائل‎ 

'إذا كان الماء قدر كرّلم ينجسه شيء؟ وفي عوالي انلآني١/‏ 5:1/7إذا بلغ الماء كرا لم يحمل 








ل ما أفاده الشبيخ في المتنا. 7 9 5 
حول في المقام. لفن 


ضرورة أن كثرتها في هذا المقام والمقامات الأخر نظيره» من غير تعرّض أو إشارة إلى 
التورية؛ دليل على عدم اعتبار العجز عنهاء سيّما أنّ بعضها شاهدة على جواز 
الحلف كاذباً مع إمكان التورية: 





كرواية معمّر بن يحبى؛ الصحيحة على الظاهر: قال: قلت لأبي جعفر -عبه 
انندمإِنّ معي بضائع للناس؛ ونحن نمرٌ بها على هؤلاء العشّار فيحآفونا عليها 
فنحلف لهم؟ تقال:«وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف 
عليهاء كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّةه.!21 

إذمن المعلوم أنَّالمراد بالحلف المسؤول عنه هو الحلف كذباًكىا تقدّم. كى| 
أنّ الظاهر أن مورد ودّ أي جعفر مب ينهم الحلف لإنجاء أموال المسلمين مورد 
السؤال المذكون لا الف لمهم أن أيا جعفر -مب ندم لا يعقل إلجاؤه 
واضطراره إلى الكذب» تقدرته عل أنكاة:التوزية. 

بل الظاهر منها ومن زعا كَفَرْسله آلَصَدُوْق ”© وموثقة زرارة" المتقدّمة 
أن الكذب محبوب وحسن ومأجور عليه. فلو كان في مورد إمكان التورية ممما ولو 
مع غفلة الحالف» لا يصير بويا وأحل من التمر؛ بل يكون عزمامبغوض ا وإن 
كان المكلّف معذوراًء كسائر المبغوضات المأتي بها 

وما ذكره الشيخ الأنصاري لرفع الاستبعاد عن تقييد الأخبار بن موردها 
مورد || غلة عن التورية”؟- مضافاً إلى عدم تمامّته في بعض الأخبار كما أشرنا إليه؛ 
ولا يناسبه التعبير بالمأجوريّة وكونه أحلى أو أحل من التمر والزبد غير وجيه» 























١الوسائل17/‏ 175ء كتاب الأيمان» الباب 17» الحديث 15 

4717 الفقيه/ 057 كتاب الأبران والنذون الحديث‎ ١ 

الوسائل 38/17 كتاب الأييان» الباب 17 من أبواب كتاب الأييان» الحديث 3 
5-المكاسب:27. في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع؛ في الكذب. 


1 مسسسية القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 
لإمكان أن يقال: إن كون التورية مغفولاً عنها يؤكّد الاستبعاد المذكون إن 
الكذب لو كان عحرّماً مع إمكان التورية؛ وكان القيد مما يغفله العامة» كان على 
المعصوم عله التلم. 1 





انه ولا يمكن الأمر بالحلف كاذباً في تلك الروايات الكثيرة» 
من غير إشارة إلى أن جوازه موقوف على عدم إمكانهاء فتدبّر. 


المعارضة بين الروايات السابقة وروايات دلّت على حصر جواز 
الكذب في ثلاثة 
ثم إنَ هذه الروايات معارضة بروايات دلّت على حصر جواز الكذب 
بثلاثة: 
كرواية عيسى بن حسان. فال تييع ت/أبا عبد الله -مب نهم يقول: «كلى 
كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إِلأكدَباقثلائة: رجل كايد في حروبه فهو 
هموضوع عنه. أو رجل أصلح بن اين قيتعلا تغارئما يلقي به هذاء يريد بذلك 
الإصلاح ما بينهماء أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهم ”". ومرسلة أبي 
يحيى الواسطي عن أب عبد الله مب الندمء قال:#الكلام ثلاثة: صدق وكذب 
وإصلاح بين الناس20.2 
وتشعر با حصر بعض ما تأتي في المستشنى الآخر. 
وحمل هذه الروايات على الحصر الإضافي بعيده بل لا وجه له في المقام. 
وتقييد الحصر ليس بجمع عقلائي مقبول عرة 
١‏ الكاني 0781/7 كساب الإبمان والكفر؛ باب الكذب. الحديث 18؛ وعنه في الوسائل 8/ 91/4 , 
كتاب الحج. الباب ١4١‏ من أبواب العشرة الحديث 5.وفيهم|:#رجل كائد في حربه؛, ولكن في 
الطبع القديم من الوسائل 7/ 5*4 :«رجل كائد في حروبها. 
5 الكاني؟/ 2741 كتاب الإبيان والكفر: باب الكذب. الحديث 17؛ وعنه في الوسائل 8/ لاق 
كتاب الحج: الباب 140 من أبواب أحكام ال 











المعارضة بين الروايات السابقة وروايات دلّت.. 3 4 
إلا أن يدّعى أن كثرة استعمال الاستثناء في أخبارنا في غير الحصر الحقيقي 
توجب وهنا في دلالته عليه. 
بل القرينة العقليّة قائمة في المقام على عدم الحصن لوضوح أن الكذب 
لإنجاء المؤمن من الهلكة غير مسؤول عنه؛ وكذا في موارد دوران الأمر بينه وبين 
المحذور الأشد كالزنا وشرب المسكر. 
مضافاً إلى أنّ في نفس تلك الروايات أيضاً اختلافاً كالروايتين المتقدّمتين. 
والذي يسهّل الخطب ضعف الروايتين سنداً " وضعف سائرها المشعرة 
بذلك سنداً ودلالة ”2 وكثرة الروايات المقابلة لها وفيها الصحيحة والموثقة مما لا 


'تصلح هي لمعارضتها. 
فتحضّل مما مرّ جواز الكذ تلض مال نفسه أو غيره؛ وهو عنوان آخر 
غير ما تقدّم. 


مميظهر من تلك الروايات وا الكذب لتخلّص نفسه أو غيره من سائر 
من أنحاء الضرر النفسيَ والعرضي؛ لإلقاء الخصوصية عرفاء وفحوى 
الروا. ات» وإطلاق بعضها كمرسلة الصدوقء الدالّة على مأجورية الكاذب إذا 
حلف في خلاص امرئ مسلم؛ أو خلاص ماله من متعد يتعدّى عليه من لض أو 








-١‏ لوجود أبي تلد الاج وعيسى بن حسان في اسرواية الأول؛ لأنها إماميان جهولان. راجع تنفيح 
المقال8/ 4" في قسم الكنى والألقاب في ترجة أي علد و1/ 704 في تسرجمة عيسى بن 
حسان.والرواية الثانية ضعيفة لوجود أبي يحيى الواسطي غير المعتمد؛ مع أنّها مرسلة. راجع نتقيح 
المقال 4/6 من قسم الكنى والألقاب: 0 

1 راج اجع الوسائل8/ 4/ا0: كتاب الحج؛ الباب 14١‏ من أبواب أحكام العشرة؛ منها رواية الخصال؛ 
الحديث 7 من الباب. 

“ل الفقيه/ 757 كتاب الأيمان والنذور؛ الحديث 31]؛؛ وعنه في الوسائل 17/ 178ء كتاب © 


نايل القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


ويظهر منها عدم خصوصية للعشّار وأعوان الظلمة؛ بل هو مقتضى تعليق 
الخكم على الخوف على نفسهه أو ماله أو مال غيره» فإِنَّ الظاهر منه أن الموضوع 
للحكم ذلك ولا دخالة لظالم خاصٌ فيه. 

فاحتمال الخصوصيّة في عّال الظلمة بدعوى أن دفع المال إليهم موجب 
لتقويتهم وتقوية سلطانهم: فلهم خصوصية من بين الظلمة»ضعيف تالف 
الظواهر الروايات» وصريح المرسلة. 

ومقتضى إطلاق تلك الروايات؛ جواز الحلف كاذباً وجواز الكذب في كلل 
ضرورة وإكراهء سواء تمن من التورية أم لا. 

نعملولاهاء وكان المستند في جوازهإدِلّة نفي الاضطرار والإكراه» كان عدم 





التمكن منها معتباً في جوازه» من غريفِر قبي الإكراه والاضطرار: لعدم صدقهم| 
مع إمكانها بنحو لا يخاف اموي 'عّتكشتفتالواقعة لدهشة ووحشة مستولية 
عليه. 


ودعوى صدق الإكراه ولو مع إمكاهاء لأنَ المكره أكرهه على الواقع وطلب 
منه الكذب, وإن أمكن التخلّص عنه بالتورية؛ فمع إمكانها لايخرج الكذب عن 
وقوعه عن إكراه» بخلاف الاضطراره نه مع إمكانها لاايصدق أنه مضطرٌ على 
الكذب22, 

غير وجيهه» لأنَّ الإكراه على الواقع المجهول عن علم المكره غير ممكن» 
ومع إمكان التورية والتفصّى عن إكراهه بها أو بغيرهاء لا يصدق أنّه مكرّه على 
الكذبء وإن كان مكرهاً على التنطّق بالألفاظ. والفرق بينه وبين الاضطرار 
© الأيمان» الباب 17 الحديث 4. ذكره ية 
١هذه‏ الدعوى على مذاق المشهور بين !| 

من النوع الرابع » في الكذب. 











اءء كبا أدّعاها في المكاسب:07» في المسألة الثامنة عشر 


. 


المعارضة بين الروايات السابقة وروايات دلّت... ......- _- و 


بذلك غير ظاهر. فلو طلب منه قتل مؤمن محقون الدم وأمكنه التخلّص منه بقتل 
كافر مهدو لا يصدق أنّه مكره على قشل المؤمن» لأنّ المكره طلب منه قل 
المؤمن. 
وأمًا وجه افتراق الفقهاء بين الكذب؛ حيث اعتبروا في جوازه عدم إمكان 
التورية”"»» وبين العقود والإيقاعات والألفاظ المحرّمة كالسب والتبرّي؛ فلم 
يعتبروا إمكانها في لغويتها”" بل صرّح بعضهم بعدم اعتبار العجز عنها”" كما 
حكاه الشيخ الأنصاري _رحمه الله !!) فلعلّه لذهابهم إلى عدم إطلاق في الروايات 
الواردة في باب الحلف» فلا تشمل الحلف الكاذب با تقدّم وجهه والجواب 
عنها"» فيكون تجويزهم الكذب بمقتضي مثل حديث الرفع” وقد تقدّم أن 
المستند فيه إذا كان ذلك لا محيص عب أعتَبَازَ)لججز عنها. 
وأمًا عدم اعتباره في باب الُقسود والإنقاغات. فلورود روايات خاصّة في 
لغويتها مع الإكراء.''' ومقتضئإْلاهةتعلام إعتبنازه» وهذا عطفوا عليها السب 
والبراءة كما نسب إليهم الشييخ الأنصاريء وذلك لورود روايات فيهما راجعة إلى 











١‏ راجع النهاية' 6ه؛ والمقنعة:087؟ والسرائر؟/ 4*0 ؛ والقراعد١/‏ 4150 والشرائع؟-١/ ١1‏ 4؟ 
والتحرير؟/ 007؟ والمختصر الناقع١/‏ 90١؟‏ وجامع المقاصد 4/ /ا1. 

؟ قال شيخ الطائفة:«طلاق المكره وعتقه وسائرالعقود التي يكره عليهماء لا يقع منه»» راجع كتاب 
الخلاف ؟/ 08 4: كتاب الطلاق» المسألة 44 

المسالك 7/ 8. كتاب الطلاق؛ والروضة 178/7: كناب الطلاق. 

5-المكاسب:07. المسألة الثامنة عشر من النوع اثرابع» في الكذب. 
_راجع 174/7 و17 من الكتاب. 

+ كتاب المخصال 07/1 4: الحديث 4 وعنه في الوسائل ه/ © 54؛ كتاب الصلاة» الباب ٠١‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7؛ وفي اوسائل أيضناً ١46 /1١‏ كتاب الجهاد والأمر 
بالمعروف» إلباب 57 من أبواب جهاد النفس وما يناسيه. 

/لراجع الوسائل5١/ +١‏ كتاب الطلاق» الباب 77 من أبواب مقدّماته وشرائطه. 








5-5 3 .............- القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


قضيّة عار وغيرها من غير إشارة إلى لزوم التورية مع الإمكان." 

ثم نه لاشبهة في اعتبار العجز عنها ني الدوران بينه وبين محذور أشدّ 
الذي هو أحد العناوين المجوّزة له: وذلك لوضوح أنّه مع إمكانها ليس من دوران 
الأمر بين المحذورين: إلا أن يقال: بحرمة التورية بلا عذر, كالكذب. أو يقال: 
إن الكذب عبارة عن التقوّل بكلام ظاهر في تخالفة الواقع وإن لم يكن ظاهره 
مراداًء وهما فاسدان مرّ الكلام فيهها. 








ما دلّت على استثناء الكذب في إرادة الإصلاح والصلاح 

ومن مسوّغات الكذ ب إرادة الإصلاح. والروايات الواردة في هذا الباب على 
طوائف: 

منها:ما دلّت على استثناء الكذيبة في الإصلاح بين الناس: 

كرواية الصدوق في وضَبّه لبي مَل ند سمم.. وفيها: هيا عله ثلاث 
يحسن فيهنَ الكذب: المكيدة ني الحرب؛ وعدتك زوجتك؛ والإصلاح بين 
الناس76".ونحوها رواية المحاربي ”عن الصادق عن آبائه عنه يو رواية 
الطبريسي”؟» عن أبي عبد الله -مب تدم وقريب منها رواية عيسى بن حسان 9 








.... من أبواب الأمر والنهي‎ ١ الو ثل١1/ 0 »كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الباب8‎ ١ 

الفقيه784/4: باب النوادر؛ وعنه في الوسائل8/ 01/4 كتاب الحج؛ الباب 14١‏ من أبواب 
أحكام العشرة» الحديث ١‏ 

5 كتاب المخصال:410: الحديث ٠‏ ؟؛ وعنه في السوسائل 01//8: كتاب الحجء الباب ١41‏ مسن 
أبواب أحكام العشرة» الحديث 7 

4 مشكاة الأنوار:” 4 4: الفصل ١‏ من الباب الشالث! وعنه في مستدرك الوسائل 4/ 44: كتاب 
الحجء الباب 177 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 4. 

5 الوسائل 8/ 9/ا0, كتاب الحج؛ الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 0. 








ما دلّت على استثناء الكذب في إرادة الإصلاح والصلاح ... -2532523 1 


ورواية الجعفريات ”)عه ق. 
وفي مرسلة الواسطي عن أبي عبد الله -مب اشهم.: «الكلام ثلائة: صدق 
وكذب وإصلاح بين التاس ...297.6 


ومنها:ما دلّت على استثناء ما يراد به نفع المؤه 

كرواية الصدوق عن الرضا مب نتدم» قال:؟إنّ الرجل ليصدق على أخيه 
فيناله عنت من صدقه فيكون كذّاباً عند لله ون الرجل ليكذب على أخيه يريد به 
نفعه فيكون عند الله صادقاً». 20 






وعن الطبريبي في المشكاة عن الباقر -مب.تهم-» قا «الكذب كله إثم لاما 
نفعت به مؤمناً أو دفعت به عن دين المسلم"”' ونحوها رواية جعفر بن أحمد 
القمي بإسناده«”"» عن أبي جعفر يدامح رسول الله و 

وعن الشيخ المفيد بإسِسآد كن صائح بن سهل الهمدانيء قال: قال 
الصادق مله انتلم< نيا مسلم ستكل كَنَ َم فضلدق» فأدخل على ذلك المسلم 
مضرة كتب من الكاذبين» ومن سثل عن مسلم فكذب» فأدخل على ذلك المسلم 
منفعة» كتب عند الله من الصادقين».20 








127 الجعفرياء :3 باب ما رتحص به الكذب؛ وعنه في المستدرك4/ 44 كتاب الحج؛ الباب‎ ١ 
١ من أبواب أحكام العشرة » الحديث‎ 

؟الوسائل 01/4/4: كتاب الحجء الباب 141 من أبواب أحكام العشرقه الحديث 8 

* الوسائل 8/ 04٠‏ كتاب الحجء الباب 14١‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث .٠١‏ 

4 مشكاة الأنوار:*4 4» الفصل ١؟‏ من الباب الثالث؛ وعنه في مستدرك الوسائل 8/ 44؛ كناب 
الحجء الباب 177 من أبواب أحكام العشرة» الححديث . 

5 مستدرك الوسائل4/ 348: كتاب الحجء الباب 177 من أبواب أحكام العشرة: الحديث /ا. 

+ الاختصاص:75؛ وعنه في مستدرك الوسائل 4/ 40: كتاب الحج؛ الباب 1731 من أبسواب 
أحكام العشرة» الحديث 8 
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ومنها:ما دلت على استثناء إرادة الصلاح: 

كرواية وصيّة النبي يو وفيها: ديا عليه إن الله أحب الكذب في الصلاح» 
وأبغض الصدق في الفساد».0© 

وهذاأعم من عنوان الإصلاح بين الناس؛ سيّما مع استثداء الكذب 
للإصلاح بين الناس أيضاً في هذه الوصيّة ى) تقذم. 

ورواية الصيقل عن أبي عبد الله -مب نهم في قضيّة إبراهيم مله اندم 
ويوسف -مب النام.. وفيها بعد ذكر حب الله تعالى الكذب في الإصلاح قال: إن 
إبراهيم إِنَّا قال: «بل فَعَلَهُكَبِيهُمْ هذاه إرادة الإصلاحءودلالة على أنه لا 
يفعلون» وقال يوسف -مبهانتدم إرادة الإضبلاح 277.6 
:"قل أرسول الله #:: لا كذب على 





ورواية عطاء عنه -مب اسل قلا 





فعلوه وماكذب».29 


والظاهر منها أن إبراهيم مله ندم ويوسف -مب نتدم إِنّا قالا ذلك إرادة 
الإصلاح ولم يكن قوهما كذباً عرّماء بل كان كذباً تحبوباً عند الله» فيا كذبا عند الله. 
و الإصلاح الذي أراد إبراهيم هو التنبيه على فساد رأي عابدي الأوثان 
وإرجاعهم إلى الحنّء كما أن الإصلاح الذي أراد يوسف ظاهراً إبقاء أخيه عنذه 





١‏ الفقيه؛/ ملل باب النوادر؛ وعنه في الوسائل 0/4/8. كتاب الحجء الباب 14١‏ من أبواب 
أحكام العشرة؛ الحديث .١‏ 

9 الوسائل 574/8؛ كتاب الحج؛ الباب ١4١‏ من أبواب أحكام | 

الكاني1/ 741 باب الكذب » الحديث 17؟ وعنه في الوسائل 01/8/8: كتداب الحج الباب 
١‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث 7. 





ما دلت على استثناء الكذب في إرادة الإصلاح والصلاح .......... مو 174 


ليجيء يعقوب النبيّ مب نتدم عنده. والحمل على إرادة إبراهيم مب ندم الصلح 
بين نفسه والقوم؛ وإرادة يوسف -مبه انندم رفع الخصومة بينه وبين إخحوته» كي| 
ترى.”2 

ويمكن الاستشهاد بهماء بل برواية معاوية بن حكيم: عن أبيهه عن جذه" 
عن أبي عبد الله ب انتهم.على أنَّ المراد من صحيحة معاوية بن عبار عن 
أبي عبد اللدعب تدم قال: «المصلح ليس بكذّاب»"" هو الأعمّ من الإصلاح بين 
الناس. مضافاً إلى أن كلمة «أصلح» و#مصلح إذا أضيفت إلى مثل «بين الناس؟ 
يكون معناها التوفيق بينهم» وإذا قيل: أصلح الشيء ‏ مقابل أفسده ‏ وأصلح 
الأمر يكون بمعنى إيقاع الصلاح والفساد وإذا أطلق وقيل:«المصلح ليس 
بكذَّاب» يكون أعمّء فإذا كذب لإرادة :2 
أراد الإصلاح بكذبه وأه مص لح إلآآآن يُبدبعى الانصراف إلى الإصلاح بين 
الناس. 


لجيه أو دفع ضرر عنه يصحٌ أن يقال: 





من التعارض المترائى بين مفهوم ا حصر في رواية عيسى بن حسان ورواية 
الطبرسيء عن أبي عبدالله -مب تدم وكذا مفهوم العدد في مقام التحديد في مرسلة 
الواسطي ورواية وصيّة النبي في وغبرهماء وبين سائر الروايات» يمككن دفعه بها 
أشرنا إليه سابقاً من أن القرينة العقليتة قائمة بعدم إرادة الحصر من الاستثناء في 
المقام» ضرورة أنّ العقل حاكم بآنَ الكذب للفرار من مفسدة أعظم من مفسدته 
غير مسؤول عنه. مضافاً إلى ما تقدّمت من الروايات في المسألة المتقدّمة المجوّزة 








١-راجع‏ مرآة العقول* /١‏ 0م" وم ع+7: كتاب الإيهان والكفره باب الكذب» في شرح حديث ا حسن 
الصيقلء الحديث 17 

1 اختيار معرفة الرجال«رجال الكشي»: 4 وعنه في الوسائل 8/ 04 كتاب الحجء الباب 74١‏ 
من أيواب أحكام العشرة» الحديث 4 

الوسائل4/4/ه» كتاب الحجء الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث ٠1‏ 
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للكذب لإنجاء ماله أو نفسه؛ أو مال غيره» أو نفسه. فلابدٌ من التصرّف في 
الحصر بنحو لا يخالف ماتقدّم» فيصير مفادها بعد رفع التعارض جواز الكذب 
لكل مصلحة ونفع كائناً ما كان. 

ويمكن إرجاع الروايات الواردة في جوازه لتخلص النفس والمال إليهاء 
فيكون الجواز فيها أيضاً للمصلحة والنفع . 

إلا أن يقال: إِنّ سند هذه الروايات عدا صحيحة معاوية بن عمان 
والروايات المتقدّمة التي لها عنوان آخر ضعيفة””. واستفاضتها وكثرتها وإن توجب 
الوثوق بصدور بعضها إجمالاً لكن لابدّ معه من أخذ ما هو أخض مضموتاء وهو 
الإصلاح بين الناس» فيقال بجوازه فيهبالمتطابق عليه الروايات دون غيره. 

مع أنّ الالتزام بجوازه في بنظلق]آلصّدُجٍ والنفع غير ممكن؛ بل لعلّه مجحب 
لإخراج الأكثر البشيع. وأما الصَحَيحَةافتمكن دعوى انصرافها إلى الإصلاح بين 
الناس كما تقدّم. 


هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟ 
ثم إنَ القول بجواز الكذب في الوعد مع الأهل كما ورد في الروايات مشكل . 
لضعفهاء وإجمال المراد منهاء فإِنَ الظاهر من استثناء عدة الأهل من الكذب. أنَّ 
المراد بها الإخبار عن خلاف الواقع؛ والظاهر من عنوان العدة أئّها إنشاء. 
فيمكن أن تجسل العدة قسرينة على تصرّف في الكذب» فيراد به العم منه 
١٠١‏ راجع السوسائل 21/8/8: كتاب الحج: الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة, فانظر أسناد 
الروايات التي في الباب» فغير صحيحة معاوية بن عرار كلها د بغة» مثل طريق الصدوق إلى ماد 
بن عمرو وأنس بن حمّد في وصيّة النبي يخ علي -مليه التلام» ففيه مجاهيل... ورواية المخصال 
بمثل أحمد بن الحسين بن سعيدء فهوغال» وأبي الحسين بن الحضرمي فهو مجهول. 














هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟......- : 14 


وتنا هو شبيه بهكالوعد الذي لا يراد إنجاز 
ويمكن أن يجعل الكذب قرينة على أنَ المراد بالوعد الإخبار بالإعطاء مع 
عدم إرادة الإثيان به. 
وكيف كان الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جوازه إلا مع إكراه أو اضطرار 
كا قد يتفق ويمكن حمل الروايات على مورد الاضطراره تأمّل. 





حرمة معونة الظالم 


المسألة السادسة في معونة الظالم 

معونة الظالم في ظلمه عحرّمة بل:إشكال؛ وقد تقدّم”' البحث عن حرمة 
الإعانة على الإئم مستقصىء مضطافً إن الْأوِلّالخاضة في المقام. 

نا الكلام في جهات أُخر: كنا كبيرة مطلقاء أو لاكذلك ؟ أو يفضل با 
يأني» وكونها محرّمة ولو في غير ظلمه. وغَيرعَمَا مما يأتي الكلام فيه. 

فنقول: إن الظالم قد يكون من بظلم مّاء وقد يكون شغله ذلك 
كالسارق القاطع للطريق» وقد يكون سلطا نا أو أميراً جائرً وقد يكون مدعي 
الخلافة عن رسول الله يي ويكون غاصباً لولاية أنتمة الحقّ كخلفاء بني أميّة وني 
العباس ‏ لعنهم الله فهل تكون معونة جميع الطوائف في ظلمهم كبيرة؟ 








إعانة الظالم في ظلمه كبيرة 
يمكن الاستدلال عليه في أوّل العناوين برواية طلحة بن زيد ‏ وفي سندها 





١-راجع /١‏ 144 من الكتاب. 


إعانة الظالم في ظلمه كبيرة...... : 3 14 


ك0 


محمد بن سنان 7 وهو لا بأس به" وعن شيخ الطائفة أنْ كتاب طلحة 
معتمدا"» عن أبي عبد الله -مب هتدم قال:(العامل بالظلم والمعين له والراضي به 
شركاء ثلاثتهم»”؟». ونحوها عن كنز الكراجكي'*'مرسلاً عن الباقر -عبالتام.. 

بناء على أن المراد يكونهم شركاء تسويتهم في درجة الإثم والعقوبة؛ وبناء 
عل أن الظلم مطلقاً من الكبائن كما يستظهر من بعض الروايات. 

ولو قبل بامتناع كونهم في درجة واحدة» ضرورة أن القتل أعظم من الرضا 
به والإعانة عليه لصار ذلك قرينة على بناء الكلام على المبالغة كقوله:#شارب 
الخمر كعابد وثن76”'وقد تقدّم أنَ المبالغة ِنّ) تحسن وتصحٌ إن كان المورد معصية 
عظيمة كبيرة. ولو كانت صغيرة لا تصجهالمبالغة فيهاء فالتسوية بينها مبالغة دليل 
على كونبهها من الكبائر. 

نعميمكن أن يقال: إن بعد حَكتمالققل بعدم التسوية بينهم كها يمكن أن 
يجعل الكلام مبنياً على امبالخة يمن أنا يفا ]كراد بها شركتهم في أصل الإثم 
لا في درجته. . ويعبارة أخترى: يكون في مقام بيان أصل الشركة لا كيفيّة الاشتراك 








١‏ قال النجاشي :874 تحت الرقم 884 في ترجمة محمد بن سنان: هو حمد بسن الحسسن بن مسنان» 
مولى زاهر. توفي أبوه الحسن وهو طفلء وكقّله جدّه سنان» فنسب إليه .وقال أبوالعباس أحمد بن 
محمد بن سعيد... هو رجل ضعيف جداً لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. 

١‏ راجع تنقيح المقال 4/5 17 في ترجمة الرجل. 

الفهرست:85) باب الطاءء رقم 517 

4- الوسائل 178/17» كتاب التجارة؛ الباب 57 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 7م 
5 راجع مستدرك الوسائل 15/ 118: كتاب التجارة؛ الباب 705 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث 
نقلأعن جامع الأخبار ١4١.فها‏ ذكر المؤلف ‏ قذ. في المشن نقلاً عن كنز الكراجكي ل 
نعثر عليه. 

1 مستدرك الوسائل 40//17: كتاب الأطعمة والأشرية: الباب © من أبواب الأشربة المحرّمة 
الحديث 37 
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والتسوية» فلا تدلّ إلا على أنّ المعين له يكون عاصياً. 

فاستظهار الاحتمال الأول الدالٌ على المقصود مشكل؛ كما يشككل استفادة 
حرمة الإعانة في غير ظلمه منها. 

وجه الاستفادة أنّ الضمير في قوله:3والمعين له»؛ يرجع إلى العامل» ويكون 
مقتضى الإطلاق عدم جواز إعانة العامل؛ سواء في ظلمه أم لا. 

وفيه أن الظاهر منه ولو لأجل مقارنته للراضي به الراجع ضميره إلى الظلم 
وبمناسبة الحكم والموضوع عرفا أنَ المراد به المعين له في ظلمه؛ مضافاً إلى أن 
الإطلاق فيه ممدوع؛ لأنّه في مقام بيان التسوية أو الاشتراك بين الشلاثة لا في مقام 
بيان حكم المعين لهء فلا إطلاق فيه. 

وبرواية الصدوق بإسناده عن رسولا الله ني حديث؛ قال:«من تولى 
خصومة ظالم أو أعانه عليها تَرَلْيِهتملك الموت باللبشرى بلعنه ونار جهنم وبئس 
المصير('». ونحوها عنه قف حديث المناهي ب 

بدعسوى أن الظاهر من قوله:«من تولّى خصومة ظالم أن من قام بأمر 
خصومته بأن يقبل وكالته في تلك الخصومة الظالمانة» أو أعان الظالم في الخصومة» 
أو أعان المتولي فيها بشّره ملك الموت بكذا. 

فتدل على أنّ تول الخصومة من الظالمء والإمانة عليهاء كبيرة موجبة 
للدخول في الثار. 


١‏ ثواب الأعرال وعقاب الأعرال:١18؛‏ وعنه في الوسائل ٠/17‏ 17: كتاب التجارة الباب 47 من 
أبواب ما يكتسب به؛ الحديث ١8‏ .وفي ثواب الأعمال:«بلعنة الله». 

الوسائل17/ 175 كتاب التجارة: 8 من أبواب ما يكتسب به ء الحديث 5! و الفقيه 
باب ذكر جمل من مناهي النبيٍ كظ. 





إعانة الظالم في ظلمه كبيرة. : 1 


وقد تقدّم أن الظاهر من صحيحة عبد العظيم الحسني”" في عدّ الكبائر أنّ 
]يعاد رسول الله وييالنار على معصية كاشف عن كونها 

إلا أن يناش في الرواية بأنَّ المراد من الظالم فيها السلطان الجائر بقرينة 
سائر فقسراتها المذكور فيها السلطان وهي قوله: «ومن خفت لسلطان جائرة» 
وقوله: #ومن دل سلطاناً على اجورة؛ وقوله: :ومن علق بين يدي سلطان جائرا» 
وقوله: «ومن سعى بأخيه إلى سلطان...».270 

ويحتمل أن يكون المراد من تون خصومته. القيام بأمر القضاء من قبله وإن 
كان بعيداً. بل الحمل على خصوص السلطان أيضاً بعيد بل غير صحيح في 
الرواية الثانية: لكن الرواية لا تصلح لإثيات حكم لضعفها سنداً.”" 

ومضمرة ورّام بن أبي فرَاسرالمرسيلة» قلإل: قال مي سهم.: «من مشى إلى 
ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد عترجكتنالإنتلام».20 

وعن كنز الكراجكي عن رسَولَل يتوه تقريباً إلا أن في ذيلها «فقد 
خرج من إيهان06*' وععن جامع الأخبار عنه ويلونحوها. 20 











781/١١ الكافي ؟/ 18, كتاب الإيران والكفرء باب الكبائر؛ الحديث 4 47 وعنه في الوسائل‎ ١ 
5 كتاب الجهاد الباب 47 من أبواب جهاد النفس . الحديث‎ 
78٠ -راجع ثواب الأعيال وعقاب الأعيال:‎ 
لوجود رجال مجاهيل في سلسلة السند فراجع.‎ 
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة وزّام :07؟ وعنه في الوسائل 11/ 171, كتاب‎ 
.ولكن في تنبيه الخواطر:«من مشى مع‎ ١6 ارة؛ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به: الحديث‎ 











ظالم». 

0 وعنه في مستدرك الوسائل17/ ١78‏ كتاب التجارة» الباب 
©“امن أبواب ما يكتسب به , الحديث 15. 

1 مستدرك الوسائل17١/‏ 058: كتاب | 
وجامع الأخبار/ 141: الفصل ١١5‏ في الظلم 





الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث 401 


سم اتن .................القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


وعن السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده الصحيح؛ على ما شهد به 
المحدّث النوري (ره) في مستدركه؛ عن موسى بن جعفر مب تدم» قال:«قال 
رسول الله يي من نكث بيعة» أو رفع لواء ضلالة» أو كتم علما أو اعتقل مالا 
ظلماء أو أعان ظال على ظلمه وهو يعلم أنه ظالم» فقد بر من الإسلام».20 

ودلالة هذه الروايات على المطلوب لأجل تلك المبالغة العظيمة في 
ضرورة أن الخروج من الإصلام والإيهان والبراءة منه ليس على نحو الحقيقة» بل 
بنحو المبالغة؛ وهي لا تصمحٌ أو لا تحسن في الصغيرة» فلو صحّت في بعض 
الأحيان لكن الظاهر المتفاهم من نحوها كونها كبيرة عظيمة في نظر القائل. 

فلا ينبغي الإشكال في دلالتها في.مبورد الإعانة على الظلم» سيّها مع اقترانها 
في الأخيرة مع نكث البيعة ورفع لواة الغلالة» 

وأمَا الدلالة على الإعانة قي خَيرَ533 لأنَ الظاهر حتَّى من غير الأخميرة 
الإعانة في ظلمه لا مطلقاً ولا أل كن كمَدمإطلافها. مع عفوفيتها بها تصلح 
للقرينيّة» بل مقتضى تقبيد الأخيرة دخالة القيد في الحكم, فتكون مقيّدة لإطلاقها 
مع فرض الإطلاق أو رافعة لإجماها على فرضه. 

وتوم دلالة قوله:«من تولى خحصومة ظالم أو أعانه عليها؛ على الأعم 
للإطلاق الشامل للخصومة في غير مورد الظلمء ضعيف مالف لفهم العرف. 

مع أنه مع إرادة الإطلاق لكان اختصاص الخصومة بالذكر بعيداً ومع 
التسليم فالرواية ضعيفة. لكن لا يبعد القول بكونها كبيرة في مورد الإصانة على 
الظلم لتظافر الروايات واعتبار بعضها وتصحيح الأخيرة» ولم يحضرني كتاب 








-١‏ نوادر الرَاوندي:١؟‏ وعنه في مستدرك الوسائل 17/ 177. كتاب التجارة» الباب 7١9‏ من أيواب 
عا ينين يه كييك 4 


ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام 1 


الراوندي حتّى أنظر سندها. 


ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام 

وأمَا إعانة الظلمة الذين كان الظلم شغلٌ وصفةً ثابتة لهم؛ كقطاع الطريق 
دون الخلفاء والسلاطين» فيمكن الاستدلال على كونها كبيرة في مورد الإععانة على 
ظلمهم؛ مضافاً إلى الروايات المتقدّمة: بجملة أخرى: 

منها: رواية ابن أبي يعفوره قال: كنت عند أبي عبد الله -مبه نتم إذ دخل 
عليه رجل من أصحابناء فقال له: جعلت فداك إِنّْه ربم] أصاب الرجل منًا الضيق 
والشذة فيدعى إلى البناء يبنيه والنهز:يكريه والمسناة يصلحهاء فيا تقول في 
ذلك؟فقال أبو عبد الله مب نمم ماح ب أني عقدت لهم عقدة؛ أو وكيت لهم 
وكاء وأنّ يي ما بين لابتيهاء لا و لامتَدَةتَقلُم: إن أعوان الظلمة يوم القيامة في 
مرادق من نار حتّى يحكم الله بن العناة» :101 

فإنَ صدرها وإن كان في مورد الدخول في أعمال خخلفاء الجور أو الأمراء من 
قبلهم؛ لكن ذيلها بمنزلة كبرى كلية تشمل 
مثل سلاطين الجور والحكام من قبلهم أو مثل قطّاع الطرق وأمشاهم ممن شأنهم 
وشغلهم الظلم. 

ودعوى انصرافها إلى خصوص الطائفة الأول أو هي والثانية"" كأئها في 
غير حلّها. 

ويظهر منها بقريئة صدرها أن إعانتهم في غير ظلمهم أيضاًعرّمة كبيرة؛ 





الظلمة؛ سواء كانوا منهم, أو 








١‏ الوسائل ١14/17‏ كتاب الت 
؟راجع حاشية المكاسب للفاضل 


الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 


ايرواني: 41: في حرمة معونة الظالمين. 








1 ....... القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


فإِنَ السؤال عن البناء والنهر وإصلاح المسناة؛ وهي غير مورد الظلم. 

إل أن يقال: إن مورد السؤال غير مذكور فيهاء ومعلوم أن عدم ذكره كان 
للتقية والخوف؛ ومن المحتمل أن يكون المعهود من مورده أمي امدينة مثا ونحومه 
وكان البناء والنهر والمسناة المدعوّ إليها من الأموال المغصوبة» كالأراضي الخراجيّة 
التي كانت تحت يدهم غصبأء أو من أموال الناس المغصوبة؛ وكان الأعمال فيها 
إعانة عليهم في ظلمهمء فإِنَ إبقاء المخصوب تحت يد الظالم ظلم مستمر منهه 
والتصرّف فيه ظلم. ولع العمال لا كانوا غير مستقلين في التصرّفء وكانوا يداً 
للغاصب عُدّوا معيناًلهم لا ظا ما في تصرّفهم 

وعلى هذا الاحتمال اللحاني من إجمالي السؤال» لا يمكن استفادة حرمة إعانة 
الخلفاء والأمراء من قبلهم في غير مؤزد ظلمضكبنهاء فضلا عن سائر الظلمة. 

إلا أن يقال: إن قوله مب سباح أن عقدت هم عقدة...! كناية 
عن عدم جواز مطلق الإعانة عليه كانتت قي مورد ظلمهم أم لاه فيدفع به 
الاحتمال المتقدّم. والقول بأنّ «ماأحبّ» لا يدلٌ على الحرمة بل يدلّ على الكراهة 
ضعيف جذا وإن قال به الشيخ الأنصاري' ”20 إن قوله:'إنْ أعوان الظلمة» كبر 
كلية وبمنزلة تعليل لم تقدمء فكيف يصع الحمل على الكراهة؟ فهو كقوله تعالى: 
لإ لله لايبُ كُلّ تال َخُور» 0 

ويظهر منها أيضاً ببركة قوله:ةما أحمبٌ...» أن الأعوان أ عم من تلبس 
بإعانة ما أو كان شغله الإعانة عليهم, إذ لولا ذلك لأمكن دعوى الانصراف. 

والتحقيق أن يقال:إنَ قوله:إِنَ أعوان الظلمة كذاء مع قطع النظر عن 
١‏ المكاسب:00: في المسألة الشانية والعشرون؛ في معونة الظالمين» ومفتاح الكرامة4/١7:‏ كتاب 

المتاجر. 

سورة لقيان(71), الآية 18 





ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام تبيتب : 14 


صدره؛ له جهات من الظهور: 

كظهور الظلمة في نحو الأمراء والسلاطين والخلفاء» أو الأعمّ منهم ومن 
شغله ذلك. 

وظهور الأعوان ولو باعتبار الإضافة إلى الظلمة فيمن شغله العون» 
كاجُندي والقاضي والكاتب ونحوهم. ولا تشمل من أعان في مورد أو موردين» 
فلا يقال له:هو من أعوان الظلمة. 

وظهور الجملة ولو بمناسبة الحكم والموضوع والإضافة إلى ا موصوف بوصف 
الظلم في أن المعين معينهم ني ظلمهم؛ كعمال الخلفاء والسلاطين بحسب النوع. 

وبلحاظ صدر الرواية يقع التعبارض بدوا بين الظهورين الأخيرين» وبين 
قوله -مب'نتدم.: «ما أحبّ أن عقناتِيهم عَدَةٍ...». فإن الظاهر أنه كناية عن 
مطلق العمل لهم. 

بل وبين الظهورين أو الْظهوَر الاتخيروَبِينَ آلمذكورات في مورد السؤال» لأنّ 
البثاء ونحوه لا يكون معيناً للظلم ولا شغله الإعانة. 

فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الذيل وحمله بقرينة الأمئلة وقولهعبه 
» عل مطلق العمل لهمء كان إعانة عليهم أو في ظلمهم أم 
لاه فتكون التوسعة لذلك تعبديّة. 

وبين جعل قوله -مبه تدم كناية عن الدخول في أعماهم التي كان إعانة 
عليهم في ظلمهم لا حالة بحسب النوع؛ فيكون موافقاً للظهورين» أو عن الإعانة 
لم في ظلمهم بقرينة تطبيق الكبرى عليه فيكون موافقاً للأخير وكاشف ا ببركة 
الكبرى عن مورد السؤال المجهول عندنا كما تقدّم. 

والأظهر ولو بمتاسبة الحكم والموضيع وبأنّه .مب انندم استشهد ظاهراً 





اتهم ني لا أحبٌ. 
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بالكبرى المذكورة ‏ وعليه يكون حملها على ما تقدّم وإعمال التعبّد في غاية البعد- 
جعل الكبرى قرينة على المعنى المكنّى عنه وأنّهِ أحد المعنيين المتقدّمين» فتكون 
حاصل المعنى المراد أنّ الدخول في ديوانهم المستلزم لكونه عوناً على ظلمهم عرّم 
أو أن الإعانة على ظلمهم عحرّمة. 


الروايات الني علّق الحكم فيها على أعوان الظلمة 

وأمًا الزوايات الأخر التي علق فيها الحكم عل أعوان الظلمة: 

مثل موثقة السكوني؛ عن جعفر بن محمد ميه متهم عن آبائه يهم النهم - 
قال:«قال رسول الله ييةْ: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة؛ ومن 
لاق لهم دواة» أو ربط هم كيساً دم مقلم ؟ فاحشرهم معهم».("2 

ورواية السيد فضل الله الرآوبَدَيَالتي صحّحها المحدّث النوري؛ عن 
موسى بن جعفر عب ادندم-» قآل قل رَسَوَل الله : إذا كان يوم القيامة نادئ 
منادٍ: أين الظلمة وأعوان الظلمة: من لاق لهم دواة» أو ربط لهم كيساء أو مد 
لهم مدّة؟ احشروه معهم؛. 27 

وقريب منهما رواية وزام بن أبي فراس » إلآّ أن فيه : «وأعوان الظلمة وأشباه 
الظلمة حتّى من برئ لهم قلماً... ».© 


ورواية القطب الراوندي» وفيها : «أين الظلمة وأعوانهم» حتّى من لاق 








١-الوسائل 17٠/١7‏ كتاب التجارة: الباب 47 من أبواب ما يكتسب بهء الحدديث 219 

1 مستدرك الوسائل 17/ 177. كتاب التجارة: الباب 75 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 7. 
ننبييه الخواطر وتنزيه السواظر المعروف بمجصوعة ورام:51؛ وعنه في الوسائل 2081/17 كتاب 
التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث 15 








الروايات التي علّى الحكم فيها على أعوان الظلمة .. 1 


لهم دواة ...206 

فالكلام فيها أنه يحتمل في رواية السكوني أن يكون عطف «من لاق 
لهم ...» على أعوان الظلمة بإلواو أمر زائد على الإعانة في ظلمهم» فكأنّه 
قال: إعانتهم في ظلمهم وفي غيره: كالإعانة في الليق والربط والمدّ سواء . 

فتكون بحسب هذا الظهور مخالفة لسائر الروايات» فِإِنَ بعضها بلا 
عاطف» فيكون ما بعد بيانآ» وفي بعضها عطف بحتّى لإفادة أخفى مراتب 
الإعانة فتكون المذكورات بحسب رواية السكوني مقابلة للإعانة» وبحسب 
غيرهامصداقها. 

لكنّ الأظهر الأولى حمل العطفب يفي رواية السكوني على عطف الخاض 
على العام» فتطابق بين الروايات لِأظهرية غيرهِا منها كما لا يخفى . 
ثم إنّ ما ذكرناه في رواية ابن أبَيَيحقور”!: من وقوع التعارض بين صدرها 
وذيلهاء يأتي في تلك الروابات أبَصَنَهَدكَك الاير في مفادها أن مطلق الإعانة 
على ظلمهم عرّم ومعصية كبيرة» ولا تختضٌ الحرمة بالاشتغال المعتذ به. واحتمال 
أن يكون المراد بمن لاق ونحوه من كان شغله ذلك؛ وهم 

وَإِنّا قلنا: على ظلمهم, لأنّ ذكر مشل الدواة والقلم والكيس في تلك 
الروايات مما هي آلات الظلمة سيّا الحكام في ظلمهم لإنفاذ الأحكام وجمع 
المظالم ‏ دليل على اختصاص الإعانة بمورد الظلم. والمذكورات من الموارد الخفية 
للإعانة على الظلم: لا مطلق الإعانة على الظالم. فلو كان المراد الثاني لكان عليه 
ذكر غيرها مما لادخل له في ظلمهم: كإعطاء كأس ماء ونحوه. 














١مستدرك‏ الوسائل17/ 1117 كتاب التجارة» الباب 76 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
"-الوسائل 17/ 179» كتاب التجارة الياب 47 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 7. 
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وأمّامرسلة عوالي اللآلي: أنه دخل على الصادق رجل؛ فمث له بالأيان أنه 
من أوليائه: فول عنه وجهه. فدار الرجل إليه وعاود اليمين» فول عنهء فأعاد 
اليمين ثالثة» فقال -مله انهم له:هيا هذاء من أين معاشك؟؛ فقال: إِني أخدم 
السلطان» وإني والله لك محب. فقال::روى أبي عن أبيه؛ عن جذه؛ عن رسول 
الله تأنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من السماء من قبل الله عر وجل: 
أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ أين من برئ لخم قلمً؟ أين من لاق لهم دواة؟ 
أين من جلس معهم ساعة؟ فيؤتى بهم جميعاً فيؤمر أن يضرب عليهم بسور من 
ناه فهم فيه حتّى يفرغ الناس من الحساب. ثم يؤمر بهم إلى النارة.200 

فهي مع ضعفها واشتمأها على ما لا يمكن الالتزام به؛ ظاهرة في أنّ الرجل 
كان معروفاً عند أبي عبد الله مب تبث طاول عنه وجهه؛ ولعلّ خدمته كانت 
من قبيل ما صدق عليه الظلم أن الإعآنة عليبٍ فلا دلالة فيها على حرمة مطلق 
العون. 

فتحضل مسن جميع ذلك أن الروايات المتقدّمة» لا تدلّ إلا على حرمة إعانة 
الظالم في ظلمهء كا صرّح بالقيد ني بعضها”" وهي ظاهر الروايات الأخخيرة. بل 
وغيرها. 

وأما ما ني بعض الروايات:من علق سوطا بون يدي سلطان جائر جعلها 
حيّة طوها سبعون ألف ذراع فيساط لله عليه في نار جهتّم خالداً فيها غلّداً» 20 











١-عوالي‏ اللآلي4/ 14. الحديث ١‏ وعنه في مستدرك الوسائل 17/ 174؛ كتاب التجارة» الباب. 
امن أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 4. 

ا راجع مستدرك الوسائل 1١/17‏ ومابعدهاء كتاب التجا, 
الأحاديث 4 14:17 14ر70 

"ل ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 17/84 وعنه في الوسائل /١١‏ 1750: كتاب التجارة: الباب 7غ من 
أبواب ما يكتسب به الحديث 18+ ومثله في حديث المناهي : الحديث 1١‏ 


رة الباب 8 من أبواب ما يكتسب به 





روايات المنع عن تسويد الاسم في ديواهم وبيان المراد منها 10 


فموردها الإعانة على الظالم في ظلمه؛ بل لا يبعد أن يكون المراد منه ولو 
بمناسبة الحكم والموضوع هو السوّاط الذي كان شغله ضرب المظلومين والمجرمين 
بنظر حاكم اجون فهو من الظلمة ومعين الظلمة في ظلمهم. 


روايات المنع عن تسويد الاسم ني ديوانهم وبيان المراد منها 

وأمّا رواية ابن بنت الكاهليٍ عن أبي عبد الله -عبه لندم-:«من سوّد اسمه في 
ديوان ولد سابع» حشره الله يوم القيامة خنزيرً».! 

وني رواية عن الكاهلي عن أبي عبد الله مل«نتهم.: «من سوّد اسمه في ديوان 
الجبّارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيرانا». 29 

كذا في الوافي ”" والوسائل. .ييل أكون «خدزيرً؛ مصخف «حبرانا 
أو بالعكس. وكون الروايتين واحدة وَكمَانت الأول أيضاً عن الكاهلي؛ لكن لا 
يعبأ بهذا الاحتمال. 

وعن الشيخ المفيد في الروضة؛ عن ابن أبي عميره عن الوليد بن صبييح 
الكابلي» عن أبي عبد الله .منهام.: «من سوّد اسمه في ديوان بني شيصبان حشره 
لل يوم القيامة مسودا وجهه6” وبني شيصبان كناية عن + بني العباس» وشيصبان 
اسم شيطان على ما في القاموس. 





١الوسائل‏ 0170/17 كتاب التجارة؛ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحدديث 4 
؟-الوسائل /١7‏ 1758 كتاب التجارة: الباب 4 4من أبواب ما يكتسب به الحديث 37. 
الوافي */ 3 الباب 17 من أبواب وجوه المكاسبء رواية ابن بنت وليد بن صبيح الكاهلي. 





4 مستدرك الوسائل 177/1 كتاب التجا الباب 0 من أبواب ما يكتسب به ؛ الحديث 317. 
5 القاموس المحيط /١‏ »9« الشِصْبُ» ... والشيصبان:ذكر التملء أوحُجْرُه وقبيلة من ابحن» وأسم 





الشيطان.... 
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والظاهر منها أو من بعضها حرمة الدخول في ديوانهم بأن يصير من أعضاء 
ديوان الظالم أو ديوان غاصب الخلافة» كالشرطيء والجنديء والقاضي؛ والأمين 
وحواثي السلطان» وأمثاهمء لامشل خيّاط السلطانءوبنائه؛ ومعماره» كما قال 
الشيخ الأنصاري”". ولعلّه أراد بها ذكر بيان المراد في رواية ابن أبي يعفون و إلا 
فالظاهر من قوله:«من سوّد اسمه...» هو ما ذكرناه. وقد مر أن الروايات الواردة 
في أعوان الظلمة ظاهرة أو منصرفة إلى أعوانهم في الظلم. فيا أفاده من أن معمار 
السلطان وبنّاءه من أعوائه حنٌ؛ لكن تلك الروايات لا تدل على حرمة مطلق 
عون السلطان والظلمة. 

وأمّا الروايات المتقدّمة آنفا فالظاهر منها أن الدخول في ديواهم وصيرورته 
من أعضاء حكومتهم محرّم. ولعله لجل مات للإعانة على الظلم؛ أو لصيرورته 
موجباً لقوّة شوكتههم؛ أو يكون نفس الخلا في ديوانهم إعانة على حكومتهم 
الجائرة الظالمة» وإن كان تين ابجمزه عل ظواهرها أن الدخول فيه حرام ذاتاً 
لا لترنّب معصية أو عنوان آخر عليه. ويأتي بعض الكلام فيه في المسألة الآتية. 

ولا يبعد اختصاص ذلك بخلفاء الجور الغاصبين لخلافة رسول الله 23 
والمدّعين شاء والإسراء إلى غيرهم مشكل» لخصوصيّة فيهم لعنهم الله. 

كما لا يبعد الاختصاص في رواية يونس بن يعقوب» قال: قال لي أبو عبد 
'تعنهم على بناء مسجد».20 

والمراد من الإعانة على بناء المسجدء ليس مطدق العمل فيه ولو لحوائج 
نفسة كاليئاف والعملة العاملين لأجل حوائجهم. من غير نظر إلى صاحب 
العمل. فإعانتهم أخضٌ من ذلك؛ ضرورة أنّه لا يقال للتاجر الذي يتُجر 








الله - عي اشام 





كٍِ وال في معونة الظالمين. 
"١‏ الوسائل 174/17؛ كتاب التجارة؛ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به: الحديش8. 


روليات المنع عن تسويد الإسم في دبواهم وبين المراد منها : 1 


لأغراضه وحوائجه: إِنّه معين الفقراء؛ أو معين الظلمة؛ بمجرّد بيع المناع منهم 
كبيعه من سائر الناسء ولا لمن باع الآجر والحصٌ من الباني للمسجد, كبيعه من 
سائر الناس: إِنّهِ أعانه على بناء المسجد. 

نعم لو خض نفسه لبناء المسجد وانتخبه من سائر الأبنية: مع تسهيل 
لأمره أو قصد التوضّل إليهء يمكن أن يقال: إِنّه معينه في بنائه. وكذا لو وقف 
نفسه للبيع من الظالم؛ والعمل له يمكن أن يقال: إِنّْهِ معينه. ويمكن توجيه نظر 
الشيخ إلى ذلك. تأمل. 

بل لو صار شخص بنّاءهمء أو معرارهم: أو خيّاطهمء لحوائج نفسه وإلّها 
انتخب ذلك لكونه أنفع له في معاشه؛ لا يقال: إِنّه معينهم. 

وتشهد لما ذكر رواية صفوان الخال قل: دخلت على أبي الحسن الأؤل -عبه 
اندم فقال:٠يا‏ صفوان» كل شىءامنك حسييل جميل ما خلا شيئاً واحدأً». قلت: 
جعلت فداك أيّ شيء؟ قال تإكتراؤك جمالك ميق هذا الرجل.؟ يعني هارون 
الرشيد”". قلت: والله ما أكريته أشراً ولا بطراء إلى أن قال:«أتحب بقاءهم حتّى 
يخرج كراؤك؟'قلت: نعم. قال:« من أحب بقاءهم فهو منهم؛ ومن كان منهم 
كان ورد النارة...29. 

فإِنَ صدرها لا يدل على الحرمة» فإن عدم كون الشيء جيلاً حسناً أعم منه» 
بل لعلّه يشعر بالكراهة. 

كا أن التعليل بعدم جواز حب بقائهم دليل على أن إكراءه بنفسه غير 
عحرّم: وإلآلعدّل به لا بأمر حارج فتدل على أنَ العمل لهم لحوائج نفسه ليس 








١-في‏ المصدر بحذف«الرشيد». 
1 اختيار معسرفة الرجال«رجال الكشي»:1 4 في الجزء الخامس» رقم 478؛ وعنه في الوسائل 
111/17ء كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب مايكتسب به الحديث 37م 
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بحرام. وأمًا حبّ بقائهم؛ فأمر آخر ليس مورد بحثناء ومع حرمته لا توجب تحريم 
أمر آخر خارج عنه. 

ويشهد له أيضاً صحيح الحلبي الآتي في المسألة الآتية» وفيها قال: وسألته 
عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئاً» فيغنيه الله به. فرات في 
بعثهم. قال :"هو بمنزلة الأجين نه إِنّا يعطي الله العباد على نيّاتهم.!20 

فإه كالصريح في أنّ العمل هم بنيّة حوائجه لا بنيّة العون عليهم مخطّل» 


وأ الأجير هم لم يرتكب حراماً. 
ولايخفى أن عنوان الأجير والخادم؛ غير عنوان الديواني والدخول في شؤون 
السلطنة كا مر 


وقد تقدّم أن إسراء الحكم ينَْبَلتكَلإلروايات الواردة في خلفاء الجور 
المعين لخلافة رسول الله 84 إى خبرعيج:تشكل. لنصوضينة فيهم دون سائر 
الظلمة والسلاطين والأمراء. بلاطي الشبلخة وأمرائهم. 


الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة والعون 

وبنا تقدّم يظهر الكلام في جملة من الروايات المأخوذة فيها عنوان المعوئة أو 
العون: 

كرواية الفضل بن شاذان عن الرضا مب سهم في كتابه إلى المأمون؛ و عدّ 
فيها في جملة الكبائر معونة الظالمين» والركون إليهم.” 





0 ا الشايل؟1/ 47 ان كاب اللججار ارة» الباب44 مسن أبواب ما يكتسب به الحديث .وفيه وفي 
الله به ولكن في طبعه القديم ٠:00 ١/7‏ فيخنيه الله به6. 

الرضا!/ 1777؛ وعنه في الوسائل 77٠ /1١‏ كناب الجهاد: الباب 47 من أبواب 
جهاد النفس...؛ الحديث 77 






الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة والعون /ام1 








وفي صحيحة أبي حمزة ‏ بناءً على أن مالك بن عطيّة هو الأحمسي الثقق”؟ 
عن علي بن الحسين -منه سدم قال:(إيَاكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين»."؟ 

وعن تفسير العيّاشي عن سليهان الجعفري. قال: قلت لأني الحسن الرضا 
-منه نتدم-: ما تقول في أعمال السلطان ؟فقال: (يا سليران» الدخول في أعمالهمء 
والعون هم؛ والسعي في حوائجهم عديل الكفر والنظر إليهم على العمد من 
الكبائر التي يستحقٌ بها النار».77 

وفي رواية شاذان بن جبرئيل: عن رسول الله ب في حديث الإسراء وها رآه 
مكتوباً على أسواب الناره ومن جملته: «ولا تكن عوناً للظالمين»!؟». فانّ الظاهر أو 
المنصرف منها ولو بمناسبة الحكم والموضيتع العون على ظلمهم. سا مع التقييد 
في بعض ما تقدّم وغيره» ومع ما تقذام متهتزوأبَة بفوان وصحيح ال حلبي. 
رواية أعمش””».جيث عد فيها من الكبائر ترك إعانة المظلومين» 
ومعلوم أن المراد تركها فيه| ظلموا لامطَلقاً 

والظاهر انصراف السلطان في رواية الجعفري إلى بني العباس «لع؟» 
والسؤال والجواب ناظران إليهم, فإتهم حل الحاجة في ذلك الزمان. فلا يبعد 
القول بحرمة إعانتهم مطلقاً والسعي في حوائجههم والدخحول في أعرالهم» بل 








رد المقال/ 0٠‏ في ترجمة «مالك بن عطية» .قال المامقاني: مالك بن عطية؛ ظاهره كونه 
إمامي فإن امحد مع الآتي فهو ثقف وإلآً فهر مجهول الحال؛ ومراده من الآني هر مالك بن عطيّة 
الأحسي أبو الحسن البجلي الكوفي الثقة 

؟-الوسائل 114/15 كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب بهه الحنديث ١‏ 

تفسير العياشي 174/1: الحديث ١٠١؛‏ وعنه في الوسائل 178/17 كتاب التجارة: الباب 40 
من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 17 

4- مستدرك الوسائل ١75/1‏ كتاب التجارة» الباب 76 من أبواب ما يكتسب به الحديث 18. 

6 الوسائل 579/١١‏ كتاب الجهاد: الباب 45 من أبواب جهاد النفس» الحديث 73 
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والنظر إليهم لكن الظاهر لزوم توجيه الأخير بوجه. مع إمكان الخدشة في سند 
الرواية؛ فإنَ العيّاشي وإن كان ثقة» وأدرك الجعفري وهو ثقة: لكن ليس لنا طريق 
صحيح إلى تفسيره. ومعروفيتها بحيث أغنتنا عن السند غير ظاهرة: وم يذكر 
صاحب الوسائل طريقه إليه؛ إلآّ أن يدّعى الاطمئنان والوثوق بكون ما عن 
تفسيره منه» والعلم عند الله. 

وأمَا الروايات الواردة في الدخول في أعماهم؛ والغشيان في سلطاهم» 
والقرب من السلطان وحواشيه؛ فليست من المسألة التي تعرّضنا لهاء ككثير مما 
اتقدم؛ وإنَّا تعرّضنا لها تبعاً للقوم» وسيأتٍ الكلام فيها إن شاء الله في المسألة 
الآنية. 





حرمة الولاية من قبل الجائر 


المسألة السابعة: في الولاية من قبل الجائر 

الولاية من قبل الجائر محرّمة كانت على المحرّمات؛ أو المحأّلات؛ أو ما 
اختلط فيها المحرّم والمحلّل. 

وذلك لأنّ السلطنة بحعولة يجذعل ألّه“تهالى لرسول الله ينك وبجعله تعاللى 
أوبجعل رسول الله #بأمره تعالى مجعولة.لأُميل المؤمنين والأئمة الطاهرين من 
يعده. 

وأساس السلطنة وشؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون 
رسول الله َي من حيث رسالته ونبّته» ومن شؤون الأئمة بإرجاع رسول الله إل 
الأّمَة إليهم في أخذها بأمره تعالى بضرورة المذهبء وللروايات المشواترة من 
الفريقينء كحديث الثقلين7' وحديث سفينة نوح ('أوغيرهما. 

ونا وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة وولاة الأمر من قبل الله تعالى» لا 
لكونهم مبلّغين لأحكامه تعالى» لأنَ امبلّغ ها لا أمر ولا حكم له فيا يبلّغهاء ولا 
يكون العمل طاعة له؛ بل الحكم من الله والإطاعة له. وإِنّْها أقواله وآراؤه كاشفات 
عن حكم الله تعالى. 
١‏ الوسائل 14/18: كتاب القضاء. الباب 5 من أبواب صفات القاضي: الحديث 4. 
؟-نفس المصدر والياب» الحديث ٠١‏ 
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وأننا أوامرهم الصادرة منهسم با أنهم ولاة الأمر وسلاطين الْأمَه جب 
إطاعتها لكونبم كذلك» ولكون الأمر أمرهم لا لكشفه عن أمر الله تعالى. 

نعم إِنّا يجب طاعتهم لأجل أمر الله تعالى بها في قوله:أَطِيعُوا ال وَأَطِيُوا 
الرّسُولَ وَ أولي الأمْرِ مِْكمْ4 ”© وجعل السلطنة والولاية لهم من قبله تعالى. 

ولو لاذلك لم تجبء لأنّ السلطنة والولاية مختصّة بالله تعالى بحسب حكم 
العقل؛ فهو تعالى مالك الأمر والولاية بالذّات من غير جعلء وهي لغيره تعالى 
بجعله ونصبه. 

وهذه السلطنة والخلافة والولاية من الأمور الوضعيّة الاعتباريّة 
العقلائّة. فالسلطنة بشؤونها وفروعها نع من قبله تعالى و لايجوز لأحد التصرّف 
فيها وتقلّدها أصلاً وفرعاًء لأنَ تلد هاِيقْصبوالتصرّف فيها وني شؤونهاء كائنة ما 





الْعَصَبٌ ب) أن الاستيلاء على مال الغير أو حقّه 
عدواناء وعامل السلطان ولو من تقلّد من قبله أمر إمارة بلدء أو ولاية ناحية» أو 
تقلّد أمر القضاء والوزارة ونحوها ليس مستولياً على شؤون السلطنة» بل الاستيلاء 
إن هو من السلطان وهو غاصب للخلافة والسلطنة بشؤونبياء وعّاله أياديهه 
وليسوا مستولين على شؤونهاء حتّى الأمر الذي كانوا متولّين له بنصب من 
السلطان» بل هو نظير غصب السلطان بلدا بوسيلة عماله؛ فإِنَ الغاصب له هو 
السلطان لاغين وأياديه لا يدون سلطاناً ومستولياً عليه وإن كان تصرّفهم فيه 
محرّما بعنوان التصرّف في مال الغير بغير إذنه. 


ففي المقام إن تقلّد أمر من شؤون السلطنة والخلافة محرّم؛ لا بعنوان 


-صورة النساء()» الآية 08 


حرمة الولاية من قبل الججائر 5 : 1 
الغصب بل بعنوان التصرّف في سلطان الغير بلا إذنه وعدواناً. 

لكن ما ذكرناه مختصّ ظاهراً بمن تولّ منصياً من قبلهء كالقضاءء 
والحكومة: والإمارة» بل والولاية على الجباية وسائر أنحاء المناصبء دون مثل 
الجنديّ» وخدمة الدوائر ونظائرهم؛ للفرق بين شؤون السلطنة بفروعهاء ومثل ما 
ذكر. 

ص 

لأنّ تولي الأمور المتقدّمة تصرّف ني شؤون السلطنة ولو لم يكن المتصرّف 
مستولياً ومع الاستيلاء غصب للشؤون؛ بخلاف مثل الخادم والجندي؛ فصيرورة 
شخص جنديّاً أو خادم دائرة» غير تقلّد المناصبء ليست عررّمة لا بعنوان 
الغصب ولا بعنوان التصرّف في سلطان الغير. 

فلا بد من التهاس دليل أخبدز غل وها ويأتي الكلام ني الروايات 
الخاضة. 

وما تقذم يظهر النظر في هافق ضاحب الجواهر”"' من أن 
الولاية على المحلّل حلال لولا الأخبار الخاصّة: إذ ظهر أتّها محّمة مع الغضَ عنها 
لكن لا بعنوان ذاتها بل بعنوان التصرّف في سلطان الغين 

فلابدَ في تقلّد شيء من المناصب وشؤون السلطنة من الإذن من ولاة الأمر 
أو المنصوب من قبلهم. 


هل تكون الولاية بعنوانها في بعض الأحيان واجبة أم لا؟ 
ثم نه يظهر منهم أن الولاية من قبل السلطان العادل الحقٌّ قد تصير واجبة 
عيناًء إذا عيّنه أو يتوقف القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه؛ ومن قبل 





١‏ جواهر الكلام1861//77 وما بعدهاء كتاب التجارة: في المسألة الرابعة: في الولاية. 
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الجائر تحرم إذا كانت على محرّمء وكذا إذا كانت على ما يشتمل على محرّم ومخلّل: 
كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراجء ونظام؛ وسياسة» و عرّمات» 
كالكمرك وغيره إذالم يأمن من اعتياد ما يحرم والظاهر من التعبيرات أَنْ الولاية 
بها ذكر صارت بعنوانها واجبة أو محرّمة. 

فإن كان هذا الظاهر مراداً فهو غير وجيه لأنّ الوجوب في الموردين لم 
يتعلق بذاتها وعنوانها: 

أمَا في الأول فلانَ الواجب عنوان إطاعة السلطان العادل» لا عنوان 
الولاية. وما عنوانان. ولا يلزم من وجوب أحدهما وجوب الآخر وإن كانا 
منطبقين على الوجود الخارجي 

وقد قالوا نظير ذلك في غبا ايقامكوتجوب الوضوء والغسل بالنذر والعهد 
و القسم. ويرد عليهم نظير ما أوردتاد ف المقام. 

وأمّا في الثاني فمضاف اكبيد اللقلامة شرعاً أنه لو كانت واجبة 
فالتحقيق أن الوجوب في المقادّمة لم يتعلّق ببا هي مقدمة بالحمل الشائع 
وبالعناوين الذاتية لهاء بل يتعلّق بعنوان الموصل با هو كذلكء كما هو محتمل 
كلام الفصول”"» وهو عنوان آخر غير عنوان ذات المقدّمة. 





فالولاية بعنوانم الذاتي لا تصير واجبة إذا توف واجب عليه. 
ولأنّ التولية على أمر محرّم لا توجب حرمتهاء ولا تسري حرمة ذلك المحرم 


١‏ النهاية:507: كتاب المكاسبء باب عمل السلطان وأخمذ جوائزهم؛ والمهذّب لابسن البزاج 
0 كتاب المكاسبباب خدمة السلطان وأخذ جوائزه؛والسرائر؟/ ١7‏ 7؛ كتاب المكاسب» 
باب عمل السلطان وأخل جوائزهم. والشرائع 17/ 777(ط.القديم:47): كتاب التجارة» 
الفصل الأوّلء المسألة الرابعة. 

؟- الفصول الغروية في الأصول الفقهية:41 التنبيه الأؤل من تنبيهات مقدمة الواجب. 





دلالة بعض الروايات على أنّ حرمة الولاية... لادلا 
إليهاء لعدم وجه للسراية. ومقدّمات الحرام ليست محرّمة لو رضت كونها من 
مقدّماتها. 

هذا مع قطع النظر عن الروايات الخاضة الآتية. 

نعم قد عرفت أتها مر من قبل الجائر عحرّمة سواء كانت على محلل أو حرم 
بعنوان التصرّف في سلطان الغير. 


دلالة بعض الروايات على أنّ حرمة الولاية نا هي للنصرّف في 
سلطان الإمام لقة 

وأمًا الروايات فيظهر من بعضها :أل حرمتها لما أشرنا إليه: 

كرواية أبي حمزة عن أبي جطف رٍ#اقانكم/ قال: سمعته يقول:"من أحللنا له 
شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو لَه حلال» وما حرّمناه من ذلك فهو له 
حرام :0 

والظاهر أن المراد بها حرّمناه ذكر بعض مصاديق ما يقابل الجملة الأولى: لا 
إثبات قسم ثالث غير مذكور, فيكون المراد مالم نحلّل له فهو حرام. 

ودلالتها على المطلوب مبنيّة على أن يكون المراد من شيء أصابه عملا من 
أعمالهم: على أن يكون «من أعمال الظا نا للشيء . فحاصل المعنى أن كل 
ولاية أو نحوها أصابهاء موقوفة حليتها على تحليلناء فتتدلّ على أن عدم الجواز في 
غير صورة التحليل؛ بجهة التصرّف في سلطاخهم» ومع إجازتهم لا يكون التقلّد لها 
عدوانافيحل. 

لكنّ الأظهر أن المراد بالشيء الأموال التي أصاببها من أعماهم. فحينلٍ 








١-الوسائل7١/‏ 17» كتاب التجارة: الباب 4 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 18 
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يحتمل أن يكون المراد منه ما يققع في يده من الزكوات والغنائم وخراج الأراضي 
الخراجيّة. إلى غير ذلك نا يكون جمعها والتصرّف فيها مختضاً بوالي الحق؛ ويكون 
ولاة الجور ظالمين في الأخذ والإعطاء فيها 

فتدل على أن تجويزهم وتحليلهم لما أصابوا موجب للحلية؛ لأنّ تحليلهم 
إجازة لما أخذه من غير حقٌّ ف اة وخراجاً بإجازتهم في هذا المقدان إذ 
إعطاء الزكاة وامخراج لوالي الجور لا يوجب وقوعهما وتعينههاء لكونه خاصبا ومع 
إجازة والي الحقّ يتعيّنان. وتحليل ما أخذه المتقلّد لوا بة» إجازة لما أخذه؛ فوقع 
زكاة وخراجا فحل له. 

وعلى هذا الاحتمال تدلّ بالملازمة علي أنّ تصرفاتهم وتقلّدهم للولاية عرّمة» 
لأجل التصرّف في سلطان الغي. 

وكذا لو كان المراد من شي أعت نهنا ومن مجهول المالك. واحتمال 
اختصاصه بالثاني لا وه له لوأ نكقإثثالظاهشٌاختصاصه بها تقدم لظهور 
الخلّية بالتحليل في أنّه يكون لصاحب الحنّ 

وأظهر منها ما هي نظيرها عن الكشي في رجاله عن أبي مز الثهالي؛ قال: 
سمعت أبا جعفر -مبهانتام- يقول: من أحللنا له شي تا[ أصابه] من أعمال الظالمين 
فهر له حلال» لأنْ الأئمّة ما مفرّض إليهم» فم) أحلّوا فهو حلال» وماحرّموا فهو 
حرام؛ 20 

وعن اختصاص الشيخ المفيد» عن محمد بن خالد الطيالسي» عن 

















١-لم‏ نجده في رجال الكشي وإن نقل عنه في مستدرك | السوسائل 178/17 كتاب التجارة؛ لباب 
امن أبواب ما يكتسب به الحديث 17. نعسم هو في بصائر الدرجات: 784 الجزء الشامن» 
البابه: الحديث *. 
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نّ التتحليل متعلّق بالأعمال وتقلّدها. لعل المراد 
شؤونهاء فيكون تحليلهم حقهم وأنهم_ملهم الشهم 


وعن السيّد هبة الله معاصر العلامة عن صفوان بن مهران» قال: كنت عند 
أبي عبد الله.مب نهم إذ دخل عليه رجل من الشيعة» فشكا إليه الحاجة: فقال 
له:ما يمنعك من التعرّض للسلطان فتدخل في بعض أعماله؟؛ فقال: نكم 
حرّمتموه علينا. فقال: «ختّرني عن السلطان لنا أولهم؟» قال: بل لكم. قال: 
«أهم الداخلون عليناء أم نحن الدائكون عليهم؟؛ فقال: بل هم الداخلون 
عليكم» قال: انا هم قوم اضطيؤكمفحَتفي بعض حطكم...9. 

وعن الانختصاص عن إسحباق بن عار قإل: سأل رجل أبا عبد اللهمبه 
الندم_عن الدخول في عمل السلطان؟فقّال: دهم الداخلون عليكم» أم أنتسم 
الداخلون عليهم؟ فقال: لاابل هم الداخلون عليناء قال: الا بأس بذلك».20 

والظاهر منهما جواز دخول الشيعة في أعماهم لكونها حقّهم من قبل 
أتتتهمء وأنَّ ذلك نحو استنقاذ لحقهم وحقٌ أئمتهم. ولعل ذلك إذن عام أو 
كاشف عنه للشيعة الإماميّة. 














١‏ هكذا في مستدرك الوسائل» نفس الكتاب والباب» ولكن في الاختصاص: 77٠‏ نقل الحديث عن 
محمد بن خالد الطيالسي؛ عن سيف بن عميرة ؛ عن أبي حزة الثاني قال :سمعت أبا جعفر عليه 
التلام-. الحديث. 

.18 كتاب التجارة: الباب 74 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ 18/١7 مستدرك الوسائل‎ "١ 

مستدرك الوسائل 141/17 كتاب التجا » اباب 5١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 44 
والاختصاص:١5؟.وفيه:فما‏ بأس بذلك». 





1 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفه 


ويؤيّد المطلوب رواية الحسن بن الحسين الأنباري. عن أبي الحسن الرضا 
-علهالتلم- قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان...''حيث 
إن الظاهر منها معهوديّة لزوم الإذن منهم وأنّه مع عدم الإذن لا يجوز الدخول 
ومعه يجوز. ولا معنى للاستثذان فيها يكون محرّماً ذاتاء فلابد وأن يكون عطلاً مع 
قطع النظر عن حقّهم عليهم السلام. 





لهم الفيء. ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم: لما سلنونا حقّنا...».20 

والظاهر أن تعبيرهم في الدخول ف:أعاهم لأجل سلب حقّهم به وفيها 
إشعار بأنَ الولاية لهم وليس لغيرهم الفيعول فبك 

وفيها احتمال آخمره وهو أن الدَحَوَلَ في أعالهم الموجب لشوكتهم وقؤتهم 
محرّم» لا لكونه مقدمة للحرام بل كَتمَللقٌ ارم عليه نتلك النكتة» فكانت غير 


مربوطة بالروايات المتقدّمة. 
وكيف كان الظاهر مما تقدّم أن عدم جواز التولية لأجل حرمة التصرّف في 
سلطاتهم. 


دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاتاً 
وهنا طوائف أخرى: 
منها:ما تدلّ على الحرمة الذانيّة: 





١-الوسائل؟9/‏ 46١ء‏ كتاب النتجاء 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 
"-الوسائل 17/ 144ء كتاب التجارة» الباب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 


دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاناً 1 


كرواية تحف العقولء وفيها: #فوجه الحلال من الولاية؛ ولاية الوالي العادل 
الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايتنه». إلى أن قال: «فالولاية لى 
والعمل معه؛ ومعونته في ولايته؛ وتقويته حلال محلل؛ وحلال الكسب معهم؛ 
وذلك لأنّ في ولاية والي العدل وولاته» إحياء كلّ حقٌّ وكلّ عدل». إلى أن 
قال:«وأمًا وجه الحرام من الولاية» فولاية الوالي الجائن وولاية ولاته؛ الرئيس منهم 
وأتباع الوالي فمن دونه من ولاة الوا أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو 
وال عليه والعمل هم والكسب معهم بجهة الولاية هم حرام وحرّم؛ ومعذّب من 
فعل ذلك على قليل من فعله أو كثين لأن كل شىء من جهة المعونة له معصية 
كبيرة من الكبائر, وذلك أن في ولابة اثوالي الجائره دوس (دروس: خ.ل) الحق كله 
وإحياء الباطل كلّه؛ وإظهار اللا وَانجو»والفساد. وإبطال الكتب» وقتل 
الأنبياء والمؤمنين» وهدم المساجدء اوتبديلسدئه الله وشرائعه؛ فلذلك حرم العمل 





معهم. ومعونتهمء والكسب مَيقتالإبيجهة الضزورة» نظير الضرورة إلى الدم 
والميتة...230.6 





يخفى أنّها ظاهرة الدلالة على الحرمة ذاتاً. وما ذكر فيها من العلل علل 
للتشريع؛ فكأنه قال: لا كانت المفاسد العظيمة متربّبة على الولاية من قبل الجائنٍ 
وأنّ الحكومات الجائرة الباطلة منشأ كلى مفسدة؛ حرّمها الله تعالى وحرّم الدخول 
فيها في أعمالهم والولاية من قبلهم؛ وإلآ فا فا لمفاسد المذكورة لم تترئّب على كل ولاية؛ 
ضرورة أ في عصر بني أميّة وبني العباسر لتتهم له يكن نيه لكن انور 





ورواية زياد بن أبي سلمة» قال 9 هظهشظش2ظ1 





١‏ تحف العقول: 577؛ وعنه في الوسائل ١١‏ / 24: كتاب التجارة؛ الباب 7 من أبواب ما يكتسب 
به الحديث1. 


1 .. القسم الرابع : الاكنساب بها هو حرام في نفسه 


-إلى أن قال:فقال لي: ايا زياد! لأن أسقط ممن حالق فأتقطع قطعة قطعة؛ 
أحبٌ إل من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم. إلا لماذا؟» 
قلت: لا أدري جعلت فداك.قال: (إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو 


قضاء دينه. يا زيادء إنَ أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولّ هم عملا أن يضرب 





عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله عر وجل من حساب الخلائق) .200 

دلالتها على الحرمة الذاتيّة لأجل أن أبا الحسن مب ندهم- مع كونه ولي الأمر 
وصاحب الحقٌ» قال ما قال, وعدّله بها ذكر واستثنى ما استثنى» فلو كانت الحرمة 
للتصرّف في حقّهم فقطء لما كان لذلك كله وجه 





3 مسعدة بن صدقة» قال#:ميأل رجل أبا عبد الله مب التهم- عن قوم 
من الشيعة يدخلون في أعمال المللطانة يبون لهم ويجبون هم ويوالونهم ؟قال: 
اليس هم من الشيعة ولكنهي من أولنك ؟ لم قرأ أبو عبد الله مل الشلام هله 
الآبة «ْمنَ الذينَ كفَرُوا من بي رأئيلَ لسن داؤة و يسى ]: مَرْي4 0 
ع الله على المؤمنين الموالين للكقار فال :لاترئ كثرا مهم 
ث كم أنُْسهُمْ» *' إلى قوله اولك كرأية] شْ 
افون" فنهى الله عر وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلأعند التق 
والظاهر من استثناء التقية أن المراد بالموالاة ليس المحبّة والوداده بل التو 
للامور والتصدّي لاعماهم؛ أو الأعسمّ منه ومن الموالاة ظاهراً بإظهار المحيّة 
١‏ الوسائل ٠/١1‏ 1 كتاب التجارة؛ ألباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 
؟'- سورة المائدة(0)» الآية .7 
رة المائدة(2) الآية 3, 
المائدة(0 )ء الآية 31 
5 تفسير القمي 177/1؛ وعنه في الوسائل ٠848/17‏ كتاب التجارة: الباب 40 من أبواب ما 
يكتسب بهء الحديث 1١‏ 















دلالة بعض الروابات على حرمة الولاية ذاقاً..............- 15 


والسوداد» سيّا مع أن الظاهر من صدرها أن نفي التشيّع عن الجماعة؛ ليس 
لخصوص الموالاة» بل الظاهر أن من عمل خم ودخل في أعماهم ليس من الشيعة 
ويكون منهم؛ ومعلوم أن هذا النفي والإثبات بوجه من التتأويل؛ وذلك 
لاشتراكهم حا 

ودلالتها على الحرمة الذاتية واضحة. 

ورواية سلييان الجعفريء قال: قلت لأبي الحسن الرضا مله التدم-: ما تقول 
في أعمال السلطان؟ فقال:«يا سليران: السدخول في أعمالهم, والعون نمه والسعي 
في حوائجهم؛ عديل الكفر...)07, 

والظاهر منها أن الثلاثة المذكوزة مَحيمةٍ بعناوينها. واحتمال أن تكون الحرمة 
في الدخول في أعمالهم لأجل التَصِرْفقِِآسَلظِان الغير بعيد. 

ومن هذا القبيل الرواانسالمسيتفيضية عن الفرضا مده نهم حين سألوه عن 
وجه الدنخول في ولاية العهد» فأجاب بأنّ التقية أوجبت ذلك”" وإن يجحتمل فيها 
أن يكون جوابه كذلك؛ لحفظ قلوب المستضعفين الظائّين بأنَ الدخول فيها مناف 
للزهد. كما يشعر به بعض الروايات”" أو لكون الدخول تقسوية لسلطان الجور 
وتثبيت سلطانه» فأجاب بم أجاب_عليه الصلاة والسلام 29. 

ومن هذا القبيل رواية 


قال:«من سوّد اسمه. 





بنت الكاهل وغيرها عن أبي عبد الله -مبداشهم-» 














الباب 45 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 137 
الباب 4# من أبواب ما يكتسب به. 


١‏ الوسائل 118/17 .كتاب التجاء 
!راج الوسائل 18/11 كتاب التجارة؛ 
"نفس المصدر والباب؛ الحديث 0. 
#-نفس المصدر والياب؛ الحديث ٠١‏ 
5 الوسائل 0170/17 كتاب التجارة: الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 وغيره. 





1 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
والتقلّد لأعاهم أعمَ من التولية وغيرها. 
والظاهر منها أن الدخول والتقلّد حرّم بذاته. لا أن الحرمة لانطباق عنوان عرّم 
عليه كالتصرّف في سلطان الغين أو لأمر خارج كالابتلاء بالمحرّمات فيها. 





دلالة بعض الروايات على أنّ الحرمة لأمر خارج 

ومنها: ما تدلّ على أن الحرمة لأمر خخارج. 

كصحيحة أبي بصي قال: سألت أبا جعفر -مب نهم عن أعرالهم؟ فقال لي: 
«يا أبا محمد لاه ولا مدّة قلم. إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا 
من دينه مثله؟ أو «حتّى يصيبوا من ديئة ملي الوهم من ابن أبي عمير. 

والظاهر منها أن النهي عن التدخول.في أعالهم للإرشاد إلى حفظ دينهم؛ 
وأ الدخحول فيها والإصابة مَيب تاج ملا لاصّابتهم من دينه. إِمّا لملازمته 
للمعصية نوعا أو لإرجاع الأمور المحرّمة إليه؛ أو لحصول المحبة والوداد لهم قهراً. 


أبو عبد الله مب الشدم.؛ 





ونحوها رواية جهم بن حميد؛ قا :قال أما تغشى 
سلطان هؤلاء؟» قال: قلت: لا. قال: «و 1؟*قلت: فراراً بديني؛ قال:«وقد 
ِ فرارا بديني. 
عزمت على ذلك؟؟ قلت: نعم. قال لي:ة الآن سلم لك دينك706. 





ورواية داود بن زربي قال: أخبرني مولى لعلي بن الحسين -مب الشلدم- قال: 
كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله مب ننهم الحيرة فأتيته فقلت: جعلت فداك» 
لوكلّمت داود بن عل أو بعض هؤلاء. فأدخل في بعض هذه الولايات؟ فقال: 
«ما كنت لأفعل» إلى أن قال: جعلت فداك؛ ظننت أنّْك إِنّ)ا كرهت ذلك تخافة أن 





.8 الوسائل 154/17 كتاب التجارة: الباب 47 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ١ 
07 نفس المصدر والباب» الحديث‎ 





دلالة بعض الروايات على أنّ الحرمة لأمر خارج لفن 


أجور وأظلم: وان كلّ امرأة لي طالقء وكلّ ملوك لي حش وعلٍ وعليّ إن ظلمت 
أحداً أو جرت عليه وإن ل أعدل. قال:«كيف قلت؟؛ فأعدّت عليه الأبيانه فرع 
رأسه إلى السماء فقال:«تناول السماء أيسر عليك من ذلك»7. 

بناء على أنَّالمراد أنّه أيسر من العدلء كما هو الأرجح: فتكون دالَّة أو 
مشعرة بالمطلوب. 

ومنها:ما هي ظاهرة في الحرمة بلا عنوان» وإن لا يبعد دعوى دلالتها على 
الحرمة ذاتأء فتكون من الطائفة السالفة: 

كصحيحة الوليد بن صبيح؛ قال: دخلت على أبي عبد الله مله التهم 
فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده؛ فقالني أبو عبد الله .مب متهم :ةيا وليده أما 
تعجب من زرارة؟ سألني عن أعمال قؤلاء» أي شيء كان يريد؟ أيريد أن أقول 
له: لا؟ فيروي”" ذلك عل ؟» ثم قال: كي وليدء متى كانت الشيعة تسأهم عن 
أعمالهم؟ إِنّْا كانت الشيعة تقول: يَؤْكلَ من طعامهم ويشرب من شرابهم» 
ويستظل بظلّهم متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟"". 

ورواية يحيى ب 
السلام. وفلان وفلان. فتسال: #وعليهم السلام: قلت: يسألونك الدعاء. 
قال:«ومالهم؟» قلت: حبسهم أبوجعفر. فقال::وما هم؟ وماله؟» فقلت: 
استعملهم فحبسهم. فقال:«فم| هم؟ وما له؟ ألم أعبهم؟ ألم أنبهم؟1م أنبهم؟ هم 
النان هم النان هم النارةثم قال: «اللّهمَ اجدع عنهم سلطانهم؛. قال: وانصرفنا 
[فانصرفنا. خ.ل] من مكّة فسألنا عنهم: فإذاً قد أخرجوا بعد الكلام بشلاثة 








اهيم؛ ققال: قلت لأبي عبد الله مب انندم.:فلان يقرأك 





4 الوسائل 17/ 17: كتاب التجارة؛ الباب 6 من أبواب ما يكتسب به؛ الحدديث‎ -١ 
لا يبعد أن يكون بصيغة المجهول (منه  قد‎ 
الوسائل 17/ 178 كتاب التجارق:‎ * 








سزة-) 
من أبواب ما يكتسب بهن الحديث ١‏ 





قن : .........- القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


أيّام'". إلى غير ذلك. 


عدم المنافاة بين الأخبار 

ئمَإنَ هذه الطوائف لا منافاة بينها: 

أما الأخيرة مع ما دلّت على الحرمة الذاتيّة فواضح. 

وأمَا مع ما دلت على الحرمة لأجل التصرّف في سلطانهمء فلعدم المثافاة 
حرمتها ذاتاً ومن حيث التصرّف المذكور, فإنهما عنوانان مختلفان في محط تعلق 
الحكم ومتّحدان خارجاء فلكل حكم مستقل. 

وقوله: «من أحللنا شيا من“أغمآلالِظالمين فهو حلال» لا دلالة له على 
عدم الحرمة ذاتاً للولايةه ولا عل تَحلَبلْهِم م حرّمه الله تعالى ذاتاً أو جواز ذلك 
هم.بل لما كان في التحريمَ انان إستثناء كا سبيأتي إن شاء الله؛ يكون في مورد 
الاستثناء منه أيضاً احتياج إلى تحليلهم. فإنَ الحلية الشرعيّة الذاتية الأؤلية لا تنافي 
الحرمة من حيث الغصب أو التصرّف في حقٌ الغين. 

وبالجملة إن قوله:«من أحللنا...» لا يتعرّض لمورد التحليل ولا لجوازه 
مطلقا ومعلوم أنّهم لا يدون ما حرّمه الله تعالى» لكن في مورد تحليل الله لا تح 
الأبإذغهم ورضاهم. 

فلا منافاة بين تلك الطائفة» وبين ما دلت على الحرمة الذائّية أو على الحرمة 
بلاعئوان. 





وأمّا بعض ما تقدّمت ما دلت على استثذانهم في الدخول الظاهر منه أنه 
مشطّلء مع قطع النظر عن الاستدذان منهم فمحمول على الاستئذان في مورد 





١الوسائل‏ 15/ 178. كتاب التجارة الباب 45 من أبواب ما يكتسب به: الحديث *. 


عدم المناقاة بين الأخبار .... 1 11 أذ 


الاستثناء عن الحرمة ذاتأء ىا تشعر أو تدلّ عليه بعضها. 

وقد أشرنا إلى أنّه لا إطلاق فيها يشمل مطلق التول والتقلّده فإذاً لا منافاة 
بينه| بوجه. 

وكذا بينها وبين ما تشعر أو تدلّ على الإرشاد فإنَ غاية ما فيها عدم الدلالة 
على الحرمة ذاتاً لا الدالة على عدمها. فلو كان فيها إشعار به فلا يقاوم ظهور 
غيرهاء ىا لايخفى. 

فتحصّل من جميع ذلك أن ما هو من قبيل المناصب والولايات وأمثاهما تحرم 
بعنوانين: أحدهما بعنوان التصرّف العدوانيء وثانيهم| بعنوانها الذايّ. وما لاايكون 
كذلكء. أي ليس من المناصب وشؤون السيلطنة والحكومة, تحرم فيه| تحرم بجهة 
واحدة» وهي الدخول في أعمال السلطان ِوقلبََدَم المراد منه. 

هذا إذا م تنطبق عليه عنياوين أحََكرعانة الظالم في ظلمه؛ وتقسوية شوكة 
الظالمين ونحوهما. 


مسوغات الولاية من قبل الجائر 


١‏ جواز الدخول ني أعماهم بنيّة القيام بمصالح العباد 
ثم إنْه يسوّغ الدخول في أعماهم أمران: 
أحدهما: القيام بمصالح العباد. وقد ادّعي عليه الإجماع وعدم الخلاف7, 





واستدل عليه الشيخ الأنصِنازَيْكأنَ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها كان 
ارتكابها لأجل المصالح ودفع الْماسّكاآلّي)هرل أهم من مفسدة انسلاك الشخص 
في أعوان الظلمة بحسب الظاهر”7, 

وفيه أن هذا الاستدلال أخمص من المذعى. فإِنّ المذعى جواز الدخول 
والتولية لمصلحة ولو راجحة كي هو مورد دلالة الأخبار. 

مضافاً إلى أن المعى استغنا تثناء المورد عسن 
الأخباره لا من باب ترجيح أحد المتزامين. ولو آل الأمر إلى مزاحمة المقتضيات» 
فقلما يمكن إحراز أهنية الدخول في الولاية المحزمة من جهتين» بل قد تنطبق عليه 
عناوين حرّمة أخر كتقوية شوكة الظالمين والإعانة للخلفاء الغاصبين. إن قلنا بأنّ 
مطلق إعانتهم ولو في غير ظلمهم محرّمة | سبق الكلام فيه. 





رمة» كيا اعترف به وتدل غليه 





١‏ فقه القرآن للرواندي 4/5 5 باب المكاسب المحظورة والمكروهة من كتاب المكاسب! وحكى عنه 
صاحب مفتاح الكرامة4/ 6 11 


١‏ المكاسب:07. في المسألة السادسة والعشرين الرابع؛ في الولاية من قبل الحاثر. 
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فلا يمكن ترجيح مقتضيات المصالح ودفع المفاسد على مقتضياتها إلا 
نادراً. 


ذكر الروايات في المسألة 

فالأولىالتمسّك للمطلوب بالروايات الكثيرة الواردة في هذا المضماره وبيان 
مقدار دلالتها: 

ففي صحيحة الحلبي؛ قال: سثل أبو عبد الله .مب تدم عن رجل مسلم 
وهو في ديوان هؤلاء» وهو يحت آل محمد يي ويخرج مع هؤلاء في بعثهم؛ فيقتل 
تحت رايتهم؟قال:١يبعثه‏ الله على نيته.قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم 
رجاء أن يصيب معهم شيثاً فيغنيه الله بيات في بعثهم؟قال: «هو بمنزلة لمجي 
نه إن يعطي الله العباد على 

وأرسل الصدوق في المقنخ عنه .مب ايعدم نحو الفقرة الأولى منها"". 

والظاهر منهما أنّ الدخول في ديواهم والخروج معهم في غزوهم حرمةٌ وحلية 
تابعان لنيّة الشخص: فإن كان في نيّنه الدخول للصلاح يحل» وإن كان لغيره فلا. 
بل لعلّه يمكن استفادة الحلية زائدة على مورد نيّة القيام بصلاح العباد» سيا مع 
ذيل الأولى» وإن لا يخلو من إشكال. 

وكيف كان لا شبهة في دلالتهما على أن الدخول بنيّة القيام بمصالح العباد 
أو الإسلام جائن فه| مع صحّة أولاهما سنداً لا خدشة في دلالتهه. 


0 














١-الوسائل ١47/17‏ .كتاب التجاء ٠‏ الباب 48 من أبواب ما يكتب بهء الحديث 1؛ وني التهذيب 
8/1 باب المكاسبء الحاديث 38 

الجوامع الفقهية: :١‏ كتاب المقنع للصدوق 
الوسائل 11/ 14» كتتاب التجا. 






سزه_باب المكاسب والتجارات؛ وعن المقنع في 
من أبواب ما يكتسب به الحديث ”. 


ل 66 -......القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


ثم إنّ الظاهر منهها أن الجواز فعَ لا حيشيَ فتدلان على أنه مع خلوص ني 
الصلاح كيا يجوز شرعاً بالعنوان || من المحرّم الذاّ الإمي, يكون 
الإمام .مب نتهم. راضياً بدخوله كذلك؛ فيكشف منهما الرضا في كل مورد كذائي 
والإذن العام لمن دخل كذلك؛ فيحل فعلاً ومن الحيئين 

وفي مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرجال؛ عن أبي الحسن عل 
بن محمّد مب انندم أنّ محمد بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العبّاس 
وأخذ ما يتمكن من أمواهم؛ هل فيه رخصة؟ فقال:«ما كان المدخل فيه بالجبر 
والقهن فالله قابل العذره وما خلا ذلك فمكروه؛ إلى أن قال: فكتبت إليه في 
جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال 
المكروه على عدوّه وانبساط اليد في التق مهم بشيء أتقرب به إليهم؛ فأجاب: 
من فعل ذلك فليس مدخله في امراك بل أجراً وثوابً»”2. 

وفي رواية زياد بن أي سَلِمَوِهِ م كين أ اسن ببوسى مله التلام : فقال لي: (يا 
زياد» لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة: أحبّ || إن من أن أتولّ لأحد منهم 
عسلاً أوأطأ بساط رجل منهم إلا ماذا؟ قلت: لاأدري جعلت فداك. 
قال:«إلآلتفريج كربة عن مؤمن؛ أو فلك أسره» أو قضاء دينه...»7. 

وهي وإن كانت متعرّضة لجواز دخحوله مب انهم لتلك الغايات؛ لكنّ 
الظاهر أن ذلك لبيان مورد الجواز حتّى يستفيد منه الساميع؛ لا لبيان اختصاص 
الجواز ب . فيكشف منها أيضاًالإذن العام والرضا المطلق للدخول في حقّهم 
مضافاً إلى الجواز شرعاً وذاتاً. 














ا الوسائل 157/17 كتاب التجارة الباب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث 44 
ومستطرفات السرائر/ 087 
1 الوسائل ١4+ /١7‏ كتاب التجارة» ألباب 45 من أبواب مأ يكتسب به الحديث 4. 
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وفي رواية يونس بن عبار (حمّاد -خ ل): قال: وصفت لأبي عبد الله مب 
التلاممن يقول بهذا الأمر تمن يعمل عمل (مع ‏ التهذيب) السلطا 
ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم؟» قال: قلت: منهم من 
يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل. قال 


مئه200. 








من لم يفعل ذلك منهم فأبرأوا منه ير الله 






وظاهر أنّ استفصاله وتخصيص البراءة بمن لم يفعل؛ دال على أنّ من يفعل 
لاايكون بهذه المثابة» فيدلٌ على الجواز ذاتأء وعلى الإذن العام بها مر 

وعسن الشيخ المفيد في الروضة؛ عن علي بن جعفرء قال: كتبت إلى أبي 
الحسن م النهدم.: إن قوماً من مواليك يدبخجلون في عمل السلطان» ولا يؤثرون على 
إخرامم» وإن نابت أحداً من مالا ينيم قاموا؟ فكتب: :أوانك هم المؤمنون 





حقاء عليهم مغفرة من رتم وأولتق هه اللقلدون» ”. ونحوها رواية أخرى 
عا 

وعن أبي الجارود. عن أبي جعفر مب تهم-: قال :سألته من عمل السلطان 
والدخول معهم؟قال: «لا بأس» إذا وصلت إخوانك» وعضدت أهل ولايتك2101. 

وعن الليد بن صبيح عن أبي عبد اله -مبانتلم_» قال: «من سوّد اسمه في 
ديوان بني شيصبان» حشره الله يوم القيامة مسوّداً وجهه؛ إلآمن دخل في أمرهم 
على معرفة وبصيرة» وينوي الإحسان إلى أهل ولايته».”* 





١-نفس‏ المصدر والباب» الحديث 317 
1 مستدرك الوسائل 11/ 17 كتاب التجارة: إلباب 74 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث .١‏ 
مستدرك الوسائل7١/‏ 175 .كتاب التجارة. الباب 74 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 184 
4 مستدرك الوسائل17/ 10 كتاب التجارة: الباب 73 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 4. 
5_نفس المصدر والباب؛ الحديث 5. 
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وعن محمّد بن سنان عنه عب انلام .قال: سألته من عمل السلطان» 
والدخول معهم: وما عليهم فيا هم فيه؟قال: «لا بأس به إذا واسى إخوانه» 
وأنصف المظلوم وأغاث الملهوف من أهل ولايته»". 

وعن رجال الكشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع عنهء قال: قال أبو 
الحسن الرضا عب انتهم:9إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نوّر الله له البرهان» 
ومكن له في البلادء ليدفع بم عن أوليائه ويصلح لله به أسور المسلمين» إليهم 
ملجأ امؤمنين من الضرره إليهم يفزع ذو الحاجة 
المؤمنين في دار الظلمة؛ » أولنك هم المؤمنون حقا أولئك أمناء اء الله في أرضه» إلى أن 
قال: «فهنيثاً همء ماعل أحدكم أن لِو شاء لنال هذا كلّه؛.قال: قلت: بها ذا 
جعلني الله فداك؟ قال: ؛يكون امهنم فيريا بإدخال السرور على المؤمنين من 
شيعتناء فكن منهم يا محمّد!0. 

فإنَ الظاهر من ذيلي ا تفلي فيدبتخوك'شيعته ني أعراهم لهذا المقصد 
وحمله على أنه لو كان معهم لفعل كذا خلاف الظاهر أ مع أن يره لكونهم 
معهم على الفرض كاف في المطلوب» سيّما مع هذه التوصيفات. 

إلآّ أن يقال: إِنَ ذلك وما هي نظيره لا دلالة فيها على جواز الدخولء لأنّه 


شيعتناء ويهم يؤمن الله روعة 











إخبار عن وجود أمثال هؤلاء في ديوا:هم وأبوابهم. ولعلّه كان دخوهم إجباراً وقهراً 
أو تقية واضطراراًء فالعمدة دلالة ذيلها 

نعم لا يبعد أن يكون قوله: #فكن منهم يا محمد لترغيبه بالإحسان إلى 
الشيعة لو كان ذلك في زمان تقلّده عملهم: ويحتمل أن يكون صدوره في زمان 
١-نفس‏ المصدر والباب, الحديث 7 


؟-ل نجد هذا الحديث في رجال الكثي هنعم هو في رجال النجاشي في ترجة محمد بن إسباعيل بن 
بزيع» تقلآعن أبي عمرو عن نصر بَاح: راجع رجال النجاشي: :*#١‏ تحت الرقم 841. 
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م يكن متقلداً. 

وأمَا احتمال كون المذكورين في رواية محمد بن إسماعيل ونظائرها من غير 
ن لأمرهم؛ بل من أشراف البلد الذين لهم ذهاب وإياب في أبواييم''» فهو 
خلاف ظاهر قوله:«ومكن له في البلاد...؟.بل خلاف ظاهر قوله:«بأبواب 
الظالمين»: سبّها مع كون الراوي ها مثل محقد بن إسماعيل ولبعضها علي بن 
يقطين» وهما متقآّدان لأعماهم, ولعلّها صادرة لترغيبهم في البقاء على باهم . 

وتشهد له رواية محمّد بن عيسى بن يقطين» قال: كتب عل 
أي الحسن مب الندم. في الخروج من عمل السلطان. فأجابه 
الخروج من عمل السلطان, فإنّ 
أوليائه» وهم عتقاؤه من النار فادّ 














الثهرفي إِخوانك. أوكما قال 

ومنها يظهر المراد من قوله في روآية آبن بزيع :إن لله بأبواب الظالمين...؟. 

فهذه جملة من الروايات. ونّحوها جملة وافرة أخرى متوافقة الحمضمون دالة 
على جواز الدخول في أعما هم لإصلاح حال المؤمنين والقيام بمصالحهم. وتظافرها 
وكثرتها أغنيانا عن النظر إلى الأسناد والمصادره للوثوق والاطمئنان بصدور جملة 
منها. مع أن فيها صحيحة الحلبي '"المتقدّمة. 

وصحيحة علي بن يقطين» قال: قال لي أبو الحسن موسى بسن جعفر -مبه 
التام-: إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه»!. 








١_راجع‏ حاشية الفاضل الإيرواي على المكاسب:؛ 4؛ في أقسام الولاية غير المحرّمة. 

.7 مستدرك الوسائل7١/ كتاب التجارة؛ الباب 75 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 1١ 

*د التهذيب5/ 788:باب المكاسبءالحديث 15؟ وعنه في الوسائل 147/17 كتتاب التججارةء 
الباب 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 

4 الوسائل 4 كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحدديث ١‏ 
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بناء على أن قوله ذلك لترغيبه في بقائه على شغله. كما تشهد به مضافاً إلى 
رواية محمّد بن عيسى المتقدّمة روايته الأخرى. أنه كتب إلى أبي الحسن موسى -ميه 
التدم.» قال: إن قلبي يضيق ما أنا عليه منّ عمل السلطان ‏ وكان وزيراً هارون -» 
فإن أذنت جعلني الله داك هربت منه؟ فرجع الجواب: الا آذن لسك بالخروج من 
عملهم. واثّن الله». أو كما قال20, 

واحتمال التقية بعيد ولو بملاحظة سائر الروايات 

وأا رواية الحسين بن زيد عن الصادق مه الندم- في مناهي رسول الله #3 
قال: «قال رسول الله يمن تولى عرافة قوم أي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى 
عنقه. فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل + أطلقه الله. وإن كان ظالماً هوى به في نار 





جهنم وبئس المصير»''' وقريب منهنا غييقا 2797 
فلا تدلّ على المقصودء مما بَصَكَدَوبِيَآنَ التحذير عن الدخول في الرئاسة 
قبيلة» لا في مُعَامبيان جا آلرتاسّة فضلاً عن الرئاسة من قبلهم 





أن الرئييس إن كان عادلاً فكذاء وإن كان 





وهي نظير قوله:«العالم إن كان عادلاً يجوز حكمه وقضاؤه. وإن كان فاسقاً 
فلا"؛ حيث لا تعرّض له لجواز تحصيل العلم ولا يجوز التمسّك بإطلاقه له 
ثمَإنَ في المقام روايات ربا يقال بالتعارض بينها في نفسهاء وبينها وبين 





١-نفس‏ المصدر والياب, الحنديث 15 

الفقيه18/4؛ وعنه في الوسائل 187/15 كتاب التجارة, الباب 46 من أبواب ما يكتسب بده 
الحديث 5 

الوسائل 17/ /1737: كتاب التجارة» الباب 46 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 17 
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الروايات المتقدّمة المجوّزة للدخول في أعما لهم لغرض القيام بمصالح العباد. 
كذيل رواية تحف العقول» حيث قال: «فلذلك حرم العمل معهم 
ومعونتهم: والكسب معهم إلآ بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة »210 
وظاهرها بملاحظة التنظير الضرورة في المعاش؛ لا الاضطرار في الدخول. 
للخوف منهم. 
فتكون نحو موثّقة عرّار عن أبي عبد الله .عب الندم.: سئل عن أعمال السلطان 
يخرج فيه الرجل؟قال: «لاء إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب. ولا يقدر 
على حيلة» فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت».”"2 


وظاهرهما عدم جواز الدخول إِلأاعَنن/الإضطرار في المعاش . 








وني رواية محمّد بن إدريس المتقدّمة:هما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله 
قابل العذر وما خلا ذلك فمكَرة06”*والمراد بالمكرز»,المحرّم بلا ريب بقريئة المقام 
وبقرينة ذيلها الآني. فهي تدلّ على عدم الجواز إلا في مورد القهر والجير 

وفي مود مسعدة بن صدقة؛ قال: سأل رجل أبا عبد الله -مبه اندم عن قوم 
من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان. إلى أن قال: «فنهى الله عز وجل أن يوالي 
المؤمن الكافر إلأعند التقيّده9». 


ونحوها رواية عن بن يقطين» قال: قلت لأبي الحسن -مبالندم.:ما تقول في 





١تحف‏ العقول: 777 في جهات معايش العباد. 

؟- الوسائل 187/15 كتاب التجارة: الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث *. 

8 مستطرفات السرائر /8488! وعنه في الوسائل 17/ /ا17؛ كتاب التجارة» الباب 40 من أبواب 
ما يكتسب بهء الحديث 4.راجع ص 177/9 من الكتاب. 

4 الوسائل 18./15: كتاب التجارة؛ الباب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث ٠١‏ 
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أعمال هؤلاء؟ قال: إن كنت لابدّ فاعلاً فاتّق أموال الشيعة*. قال: فأخبرني علي 
أنّه كان يجبيها من الشيعة علانيةً ويردها عليهم في الس 209 
٠‏ بناعل أن المالاة في الأولى بمعنى النصر والدخحول في أعما هم وعلى أن 
المراد باللابدية في الثانية كونها للخوف من سلطاهم وسوطهم لولا الدخول. كما 
هو كذلك من مثل عن بن يقطين. 

فهذه الروايات بمقتضى الحصر في كل عدوان منها تعارض بعضها بعضاً 
وتعارض مع ما تقدّمت من الروايات المجوّزة للدخول لنيّة صلاح المؤمن. 





عدم المعارضة بين الرواياث لدي العرف والعقلاء 

ويمكن أن يقال: لا معارضة بين أنسهاء لأنها إذا عرضت على العرف 
والعقلاء يجمعون بينها بأنَ اجون ليدخيول مطلق العذر وإنّا ذكر في كل منها 
مصداق منه وإلآفلا ينقدح في الأذهان من الحصر في رواية التحف مثلاٌ إرادة 
سلب الجواز حتّى مع التقيّة أو القهر والجين وهكذا في غيرها. 

والإنصاف أن الناظر فيها لا يشك في أن المراد سلب الجواز بلا عذر من 
غير خصوصيّة لعذر خحاصٌ بين الأعذاره سيّها مع ملاحظة عمومات التقيّة ورفع 
الاضطرار والاستكراه. 

وكذا لا معسارضة بينها وبين الروايات المتقدّمة: لأنّ الروايات الواردة في 
الأعذار متعرضة للعناوين الشاذ تبتها متأخّرة عن الروايات المفِيّدة 
والمخضّصة للعناوين الأؤلية. 








.8 .كتاب التجارة: الباب ”4 من أبواب مأ يكتسب به الحديك‎ ١14٠/١1 الوسائل‎ ١ 


عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف والعقلاء م1 


وإن شئت قلت: إن نّ موضوع أخبار الأعذار هوالمحرّم الأوّليء والروايات 
المخصّصة رافعة لموضوعها في مورد التتخصيصء فتكون حاكمة عليها لا معارضة 

معها. 

مضافاً إلى أنّ في تلك الروايات ما تشهد على أن المراد بها غيرمورد الورود في 
الولاية للإصلاح أو لإيقاع المكروه عليهم: ١‏ 
ففي رواية حمّد بن إدريس بعد السؤال عن العمل لبني العباس والحواب 
بعدم الجواز فيها عدا مورد الجبر والقهر. قال: فكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه 
أَنّ مذهبي في الدخصول في أمرهم: وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه 
وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء ترب به إليهم؟ فأجاب: «من فعل ذلك 

فليس مدخله في العمل حراماً بل جر ونولي»1". 

1 فيظهر منها صدراً وذيلاً أنه ستوب تمل العمل لبني العباس في المكاتبة 
الأولى على العمل المتعارف الْكَيكنْوَآ كتفي لأغراض أنفسهم» فأجاب 
بعدم الجواز إلا مع الجبر والقهره فلم كتب إليه ثانيا بأنّ مدخله لمقصد كذا أجاب 
بأنه ليس بمحرّم» بل فيه أجر وثواب. 

وهذه شاهدة جمع بين سائر الروايات: مع أن الموالاة في موثّقة مسعدة 
يمكن أن تكون بمعنى النصرة والإعانة» فيكون الدخول في أعمالهم لغرض إيقاج 
المكروه عليهم: أو غرض إعانة المؤمن ورفع المكروه عنه خخارجاً عنها موضوعاً 

تأقل. 





دَإِنَ هاهنا روايات أخر ربما يتوهّم التنافي بينها وبين ما تقامت: 
:«كمارة عمل السلطان 





كمرسلة الصدوق» قال: قال الصادق .مب التهم 





١الوسائل‏ 17/ /ا٠1١ء‏ كتاب التجارة» الباب 5 5 من أبواب ما يكتسب بهء الححديث 4 
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قضاء حوائج الإخوان:00. 

ورواية زياد بن أبي سلمة» قال: دخلت على أبي الحسن موسى طبه التهم-» 
فقاللي: «يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان ؟؛ قال: قلت: أجل. قال لي: 
«ولم؟؛ قلت: أنارجل لي مروءة؛ وعلَ عيال: وليس وراء ظهري شيء. إلى أن قا 3 
«فإن ولت شيئاً من أعماهم فأحسن إلى إخصوانك؛ فواحدة بواحدة؛ والله من وراء 
ذلك...00 

وني المستدرك؛ عن السيد هبة الله. عن صفوان لجرل قال: دحل زياد بن 
مروان العبسدي على مولاي موسى بن جعفر -مب نهم فقال لزياد: «أتقلّد لهم 
عملاً؟'فقال : بلى يا مولاي. فقال: دول ذإك؟ ؛قال: فقلت: يا مولاي: إن رجل لي 
مروءة. علي عيلة» وليسس لي ماللاققا! #ييا/زياد. والله لأن أقع من السماء إلى 
الارض فأنقطع قطعاً. ويفصلني الطب بمنافبتها مفصلاً مفصادٌ لأحب إل من 
أن أتقّدهم عماك. فقلت: لاد اكفتكان:وإلآلإغزاز مؤمن. أو فلك أسره. إن 





الله وعد من يتقلّد لهم عصلاً أن يضرب عليه سرادقاً من نار حتّى يفرغ الله من 
حساب الخلائق. قامض وأعزز من إخوانك واحدا والله من وراء ذلك يفعل ما 
يشام 

وكأنّه سقط منها شيء وكان الأصل: واحداً بواحد. واحتمال إرادة إعزاز 
واحدٍ منهم بعيد جذا بل فاسد. ويشهد له رواية زياد المتقدمة» ويأتي احتمال 
وحدتها. 





-١‏ الفقيه7/ 170 وعنه ني الوسائل7١/ :١74‏ كتاب التجارة؛ الباب 45 من أبواب ما يكتسب به 
الحدديث 05 

نفس المصدر والباب» الحديث 4. 

*- مستدرك الوسائل *1/ 178. كعاب التجا 





» الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث 18 


عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف والعقلاء 4 1 


وعن الشيخ المفيد عن علي بن رئاب.قال:استأذن رجل أبا الحسن موسى 
-عب تدم.في أعمال السلطان ؟فقال: دلاء ولا قطّة قلمء إلا لإعزاز مؤمن» أو 
فك أسره».ثم قال له: #كثّارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم ».2 

وعن الفضل بن عبد الرمان» قال: كتبت إلى أبي الحسن مل التدم- أستأذنه 
في أعمال السلطان؟ فقال: ذلا بأس به مالم يبر حكيا ول يبطل حذاً. وكقارته 
قضاء حوائج إخوانكم”. 

ورواية الحسن بن الحسين الأنباري؛ عن أبي الحسن الرضا -ملة متهم قال: 
كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان فلا كان في آخر كتاب 
كتبته إليه أذكر أيّ أخغاف على خيط عنققء ون السلطان يقول لي: نك رافضيّ» 
ولسنا نشكٌ في أنّك تركت العمل اللْسِلَطَا قٍكلرفض» فكتب إل أبو الحسن مب 
الام «فهمت كتابك وما ذكرت م7 -آتلفوفت حت نفسك. فإن كنت تعلم أنّك إذا 
ولت عملت في عملك بها أم بول لهل شم تصير أعوانك وكتّابك أهل 
ملتكء وإذا صار إليك شيء واسيت به فقسراء المؤمنين حتّى تكون واحداً منهم» 
كان ذا بذا وإلآ فلا»9. 

ورواية العيائي عن أبي عبد الله مب امتدم-» وفيهاا : قد ترى مكاني من هؤلاء 
انظر ما أصبت» فعد به أصحابك: فِنَ الله يقول. :طن الحْسَنات 
ات » 0 
فإِنّ الظاهر من تلك الطائفة حرمة عمل السلطان» وإنَّا يكمْرها قضاء 








١-نفس‏ المصدر والباب؛ الحديث 8. 

نفس المصدر والبابء الحديث .3١‏ 

“ل الوسائل »١ 60 /١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 

4 تفسير العياشي 17/7 الحديث 4 سورة همود )١1(‏ الآية4 ١1؛‏ وعنه في الوسائل 1841/17 
كتاب التجارة» الباب 4 من أبواب ما يكتسب يده الحديث /319. 
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حوائج المؤمنينء والتني مرّت تدلّ على نفي البأس؛ بل والفضل والرجحان فيه 
لذلك. 

ويمكن أن يقال: إن الورود في أعاهم وديوانهم تارةٌ يكون لمحض إعزاز 
المؤمن وفكٌ أسره ونحوهماء وأخرى لذلك ولمعيشته؛ وثالئة لمحض المعاش ونحوده 
ورابعة لمعونتهم وتقوية سلطانهم. 


الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف 

والأخبار الواردة في المقام طائفة منها ناظرة إلى الأمل كذيل رواية ابن 
إدريس في المستطرفات”'» وبعض فقرات رواية زياد بن أبي سلمة ”" وزياد 
العبدي ”“حيث استثنى فيه مر تدع ججِوَازٍ الدخول ما كان لمصلحة مؤمن. 
والظاهر أنّ منها أيضاً رواية محمد بن إسياعيل'"المتقدّمة. 

وهذا النحو من الدخول رَايجح ووَبَهَاجرزكزاب. 

وطائفة منها ناظرة إلى الثانية» كرواية أبي الجارود عن أبي جعفر مب التدم-» 
قال: سألته من عمل السلطان والدخول معهم؟قال: الا بأس إذا وصلت 
إخوانك» وعضدت أهل ولايتك6'*. وما هي بمضمونهال”. 





١‏ مستطرفات السرائر؟/ 287؛ وعنه في الوسائل /١1‏ /171: كتاب التجارة» الباب 46 من أبواب 
ما يكتسب به؛ الحديث 4. 

1 الوسائل 77/ ٠‏ 15, كتاب التجارة الباب 55 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 

مستدرك الوسائل17/ 170 كتاب التجارة» الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث 18 

4-رجال النجاثي في ترجمة محمد بن إسهاعيل بسن بزيع:1 107 تحت الرقم 0441 راجع ص 10/8 من 
الكتاب. 

0 مستدرك الوسائل 011/17 كتاب التجارة» الباب 784 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث 8. 

5 نفس المصدر والباب: الحديث لا 


الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف /ام1 





فإنَّ الظاهر منها السؤال عن الدخول في أع]لهم للمعيشة ونحوها من 
أغراضه؛ فأجاب بنفي البأس إذا وصلت. أي إذا قصدت ذلك في خلال عملك» 
لا بمعنى كون القصد موضوعاً بل بمعنى القصد الطريقي» فتدبّر. 
والحمل على أن ذلك بوجوده الواقعي شرط الجواز بنحو الشرط المتأخن 
بعيد غايته. 
وطائقة منها الشالثة» وهي الروايات المتقدّمة المشتملة على قوله: 
«#فواحدة بواحدة»77» وعلى أن كفارة عملهم قضاء حوائج الإخوان”. 
وأمّا رواية زياد بن أبي سلمة» فإنَ الظاهر من صدرها أنّه كان وارداً في عمل 
السلطان ومشتغلاً به لأجل معيشعه. وقد حذَّره أبوالحسن عن العمل هم إلا 
لإعزاز مؤمن ونحوه. والظاهر أن قل ِمهيتكم_:«فإن وليت... ؛ بعد فرض كونه 
متوليً لأمرهم وعاملا لهم يراد به إنتولييتةفي أشتغالك بأعماهم بها يحتاج إليك 
إخوانك فأحسن إليهم: حتى يكوْتٍ ل تمه صاليم ني مقابل السيّء. 
ولعلّه أشار بذلك وبقوله:«والله من وراء ذلك؛ إلى قوله تعالى: ل خَلَطُوا 
عملا صا حاً وآخرٌ عسى الله أن بَُوت عَلئهِمْ إن الل خَفُودٌ وحم ١".فيكون‏ 
حاصل منفادها أن الوارد في أعماهم لمعيشته ارتكب حراماء فإن أحسن إلى إخوانه 
يكون واحداً بواحد وعسى الله أن يتوب عليه. 
وأظهر منها رواية زياد العبدي. ولا يبعد أن يكون هو زياد بن أبي سلمة؛ 
مس ل ب 
١راجع‏ الوسائل 17/ +14؛ كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8؟ 
و11/ 14 الباب 44 الحديث ١؛‏ ومستدرك الوسائل7١/‏ 078» كتاب التجارة الباب 4"! من 
أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 18 
ال راجع مستدرك اوسائل 1/ 17 كتاب التجارة: الباب 78 من أبواب ما يكتسب به 
الحديث 23١‏ 
سورة التوبة(9): الآية 1١7‏ 
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بل ولا يبعد أن يكون العبدي مصحّف «القندي»؛ ويكون زياد بن أبي سلمة زياد 
بن مروان القندي؛ ولعل مروان كان مكنّى بأبي سلمة: فإنّ الروايتين كأتهها في 
قضية واحدة نقلت الثانية با معنى» وهذا لا تخلو من نحو اغتشاش. 

ونا قلنا: هي أظهر في المقصود. لعدم اشتهالها على الشرطيّة: بل قبال: 
«امض وأعزز إخسوانك...». فأمره بالإعزاز لمن كان مشتغلاٌ بعملهم للهداية إلى 
طريق لو سلكه عسى الله أن يتوب عليه. 

وأمّا رواية علّ بن رئاب فلأنَ قوله: #كفّارة أعمالكم... لا يراد به الدخحول 
لإعزاز المؤمن» لأنه ‏ مضافاً إلى عدم تناسب الكفارة مع نفي الحرمة عرفا فإئها 
لتكفير السيّئة أو النقيصة الحاصلة منهانٍأنَ الدخول لذلك له أجر وثواب حسب 
الروايات المتقدّمة؛ فلا معنى للكفارةفية. 

فيكون ذاك وذا قرينة على أن آ راد بأع اهم ما دخلوا فيها للقاصدهم: كما 
هو كذلك بحسب النوع. 

ومنه يظهر حال مرسلة الصدوق ورواية العياني. 

وأمًا رواية الحسن الأنباري فالظاهر أن أبا الحسن -مب التلام كان لم يصدّقه 
في دعواه الخوف على نفسه. أو كان عب -عالما بعسدم وقوع مكروه عليه لو 
م يدخل في عملهم, وإلآالأجازه بلا شرط. والمظنون بل المعلوم أن اشتراطه بها ذكر 
تعليق على أمر غير مقدور له فإنّ الول هم في ذلك العصر مع انتخاب جميع 
الكتّاب والأعصوان من غيرهم ومر رمن خصوص الشيعة» كان غير ممكن عاد كما 
أن المواساة للفقراء ببحيث يكون المنولي للأمر كأحد منهم كأنّه غير ميسور له. 

ففي الحقيقة إِنّ هذه الرواية من الروايات الناهية عمن الدخول في أعمالهم 
مطلقاً. . مع أن ظاهرها مخالف للقواعد, ولهذا حملناها على ما تقدّم. 








جواز أخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين. 184 


كا أنْ رواية الفضل مخائفة لروايات البابء لأنْ الظاهر منها عدم حرمة 
التو ذاتاًما ل يغتر حك أو ييطل حذاً. وقدعرفت دلزة الرواييات على حرمته 
ذاتا ومقتضى أصول المذهب حرمة التولي بغير إذنهم؛ مضافاً إلى التنافي بين 
صدرها وذيلها. فإنَ نفي البأس يناني الكقّارة كما مر 

فلابد من حملها على أن كقارة عملهم لمعيشته كذاء فإِنّه المتعارف في 


أعر لهم. 


جواز أخذ المخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في 
أعمال السلطان بنية الصلاح 

لمَإنَ مقتضى إطلاق الأدلة جروا اندحول ني أعماهم للمقصد الراجح بها 
تقدم ولو لزم من التصدي جمع التزكوات واخراج من غير الشيعة وإيصاها إلى 
السلطان الجائن فإِنّ التولي لأموَرصمَكفيعثنبولاية/النواحي لا ينفكٌ عن مثله» 
فالسكوت عنه في تلك الروايات الكثيرة دلييل على جوازه بالنسبة إلى من كان على 
مذهبهم؛ وككان معتقداً بلزوم إيصال الخراج والزكوات والغنائم إليهم. نفي 
الحقيقة هو إلزامهم بم| التزموا به مع أنّه قد يكون التولي سمخصوص ذلكء ومقنضى 
الإطلاق جوازه. 

وحمل الروايات على ما لا يلزم من التول سوى إعزاز المؤمن ونحوه في قوة 
طرحهاء لعدم إمكان العمل بهاء أو ندرة ذلك جِدَء مع أنّه لا دليل لحملها على 
ذلك سوى الحصر في بعضها وقد عرفت حاله. 

وقد أشارت إلى ذلك رواية صفوان بن مهران» قال: كنت عند أبي عبد الله 
-ءيه متهم إذ دخصل عليه جل من الشيعة. ‏ إلى أن قال: ‏ فقسال! إن هم سيرة 
وأحكاماً؟ قال: «أليس قد أجرى هم الناس على ذلك ؟؟ قال: بلى. قال: «أجروهم 
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عليهم في ديوانهم؛ وإيّاكم وظلم المؤمن» ”2 

بل في الروايات هاهي كالصريح في تولّيهم ذلك: كرواية علي بن يقطين 
المتقدّمة'” الحاكية عن جبايته أموال الشيعة علانيةٌ والرد إليهم سر بعد توصية 
أبي الحسن -مب نتهم-» وما اشتملت على كتابة أبي عبد الله -عنه الشدم إلى النجاشي 
وإلي الأهواز وفارس'"» وغير ذلك. وسيجيء إن شاء الله ما ينتفع بالمقام في جوائر 
السلطان. 


الإشكال على جمع الشيخ الأعظم بين روايتي مهران ومحمّد بن 
إسماعيل 
من الشيخ الأنصاري'')جنع بين روآئِة مهران بن محمّد بن أبي نصر عن 
أبي عبد الله -مب تلم قال: : سمعتهيقول::*ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله 
-عَرْ وجل - به من المؤمنين. وه هلهم خططا في ال5: : يعني أقلّ ا مؤمنين حظاً 
بصحبة الجبار» 0 
0 5 
وبين مثل رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع”» بحمل الأولى على من تولى 
لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم» 
وحمل الثانية على من لم يقصد بدخوله إلآّ الإحسان إلى المؤمنين» فذهب إلى كراهة 








.378 مستدرك الوسائل 178/1 كتاب الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١ 

5- الوسائل 140/15 كناب التجارة» الباب 55 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 وراجع 
أيضاً 181/7 من الكتاب. 

1 الوسائل 2١47/17‏ كتاب التجارة: الباب” من أبواب ما يكتسب به الحديث 17 

4 المكاسب:03» المسألة السادسة والعشرين من النوع الرابع؛ في الولاية من قبل الجائر. 

©-الوسائل 17/ 20186 كتاب التجارة: الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 

1 رجال النجائي؛ في ترجمة محمد بن إسهاعيل بن بزيع :+ 7+ 907» تحت الرقم 8:47. 
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الأول واستحباب الثاني. 


أقول: وفي رواية المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله .عب اننهم.:«ما من 
في الآخرة» (0, 





سلطان إلا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين» أولئك أوفر 
وأنت خببر بأنّ الجمع بين هذه الرواية وكذا الروايات المتقدّمة: وبين رواية 
مهران بها ذكره؛ غير مقبول عرفا سيّما مع كون الورود في عملهم أو الصحابة لهم 
لغرض إِفْيَ محض نادراً جذاً 
فحمل بعض منها على ذلك مع شواهد عليه كما مرّ الكلام فيه وإن لا 
5 يعده لكن مل جميع تلك الوايات الكثرة علي بعيد جذا بل غم سح “ست 





الحديث؛ ليكون ذلك بمنزلة التعليل الال عَلَإنَ صحبة الجبّار علّة لأ ية حظه 
فمقتضاها أقلّية حظً مطلق المصاحَبََحَنوْآة كان لمحض غرض راجح أم لا 

فتلك الرواية معارضة لواب محمد بن إَسَعيل وغيرهاء ولا يصح الجمع 
المذكور 

والتفصيل بين الدخول بنحو الصحابة وغيرها أيضاً بعيد لأنّ موضوع 
رواية مهران ورواية المفضَل واحد. والمراد بالمعيّة فيهها واحد وهو الصحابة كما 
لشرك ما 

نعم لا شبهة في أن الورود لمحض الإحسان على المؤمنين هنين أرجح وأفضل منه 
ب ن» لكن ذلك لا يوجب صحّة الجمع بين الروايات سبّها بين الروايتين 








ومن المحتمل أن يكون لفظ «حظاً في رواية مهران بتقديم الخاء المعجمة 


.117 مستدرك الوسائل 10/1 كتاب التجارة» الباب 74 من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ ١ 
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عل الطاء غير المعجمة: وكان التفسير من بعض الرواة» وكان الأصل الذي فيه 
الرواية أخسوذا اشولة لا بالقراءة وكان تفسيره لاشتبا وقع في الخط. وم ذكرناء 
وإن كان غير معتمد في نفسه لكن بعد ورود قوله: 'أوفر حظً؛ في رواية أخرى» 
وبعد التصرّف فيها و ورود روايات أخر تؤيّدهاء لا بعد مع قرب وقوع 
الاشتباه في مثل الكلمة المذكورة التي يكون م:* اه فيها تغيير حل النقطة 
قليلاًء وفي مئله ليس الاحتهال المذكور مخالفةٌ معتداً بها للأصل العقلائي سيها مع 
ورود الروايات على خلافه؛ والأمر سهل. 








حول توجيه الشيخ القول باستحباب الولاية إذا توقّف واجب 
عليها 

نه قد يجب عقلاً تصدي:الولايةافيجاكان جائزا لتوقّف الأمر بالمعروف 
والنهي عن ا مذكر عليه لكن تبك يخي :تواحداشتحبابه. !20 

وقد تصدّى الشيخ الأنصاري ”" لتوجيه كلامهم بأنّ نفس الولاية قييحة 
عرّمة» لأنها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته؛ وترك الأمر بالمعروف قبيح 
آخر وليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخره فيكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيين» 
ويمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام. 

ثم ذكر كلام المحقّق صاحب الجواهر أنه يمكن تقوية عدم الوجوب 





-١‏ الحاكي هو شيخنا الأعظم الأنصاري في المكاسب:03: والمحكي عنه مثل شيخ الطائفة في 
النهاية: 707) كتاب المكاسب؛ وابن في السرائر7/ ٠7‏ ٠ء‏ بساب عمل السلطان وأخل 
جوائزهم؛ والمحقق في الشرائع: يكلاكفة كتاب التجارة؛ والقاضي ابن البراج في المهذّب 
1 تتاب المكاسب. باب خدمة السلطان وأخذ جوائزه. 

"-المكاسب: 01 المسألة السادسة والعشرين من النوع الرابع» في الولاية من قبل الججائر. 
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بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دلّ على حرمة السولاية عن الجائره 
بناءً على الحرمة الذاتيّةوالنسبة عموم من وجه... ('). 

أقول:وقوع التعارض بين الأدلّة وكذا التنزاحم بين المقتضيات» موقوف على 
إطلاق الأدلة وكشف المقتضي في مورد التزاحم منهاء أو حكم العقل استقلالاً 
بوجود المقتضي في المزاحمين. 

ويمكن إنكار إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف لمورد توقفه على الولاية من قبل 
الجائر, بأن يقال:إنَ وجوب الأمر بالمعروف إِنّا هو لإقامة الفرائضء ولا إطلاق 
فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب عحرّم؛ فلا يقع التعارض بينها وبين 
أدلة حرمة الولاية. 

وليس المراد أنَ كل عامين !ربوج كلك حتْى يقال باستلزامه نفي 
التعارض بينهما مطلفاً وهو خلا قَكَنَخَليّةالفقهاء وخلاف الواقع» لأذكل 
عنوان حكوم بحكم لا ينظ ركف شك معان آخر. بل يلاحظ الإطلاق 
بالنسبة إلى حالات الموضوع مع قطع النظر عن حكم آخر وبلا لحاظ إليه. 

بل مرادنا أنَ في المقام خصوصيّة موجبة لذلك؛ وهي أن موضوع أدلّة 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأمر بالواجبات والنهي عن 
المحرّمات؛ ومن الواضح بحكم العقل والعقلاء أن إيجابه! ليس لاقتضاء في 
نفسهم] بحيث يكون إنشاء الأمر والنهي أو نفسهها ذا مصلحة قائمة بهاء بل هو 
للتوضّل با إلى فعل الواجب وترك الحرام» لازا ولاه 
ويشهد له قوله:5إنّها فريضة تقام بها الفرائض: ' 













١‏ جواهر الكلام؟7/ 174: كتاب التجا 
؟-الوسائل١١/‏ 44"ءكتاب الأه بالمعروف و 
الوسائل' هك 


ومايناسيهياء الحدييث 1 ولكن في الوسائل:«فريضة عظيمة بها تقام المرائض».ولعل امإف 0 
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فتلك العناوين التوصّلية إذا وقعت متعلّقة للأمر لا ينقدح في أذهان 
العرف والعقلاء إلا أنَ الأمر بها للتوصّل لا المصلحة ذاتتٍ 9 





بالجملة إنهما 
واجبان للغير لا غيريّانء فإذا كان كذلك لا يستفاد من أدلّة وجوبهما إطلاق 
يشمل ما يستلزم منه ارتكاب عحرّم أو ترك واجب: فإِن ما وجب لإقامة الفريضة 
لا إطلاق لوجوبه لمورد إماتتها. 

وإن شئت قلت: إن المتفاهم من أدلّة وجوبها أنه معلّق بعدم استلزام ترك 
واجب أو فعل حرام ودليل حرمة الولاية مطلق في موضوعه على نحو التنجين ولا 
يعارض المعلّق المنججن بل دليله حاكم على دليل الحكم المعلّق؛ فكما لا تعارض 
بين الأدلّة با عرفت لا محال للتزاحم بعد عدم إطلاق يكشف منه المقتضي وعدم 
استقلال العقل بوجود المقضي حتَّن'ل مورك لزوم ارتكاب الحرام. 

هذا بالنسبة إلى المقتضي النأيتقام بالأمربالمعروف والنهي عن المنكر, 

وأمًا المقتضيات الني فيَالْمرَ لتك“ قلا وجه لتزامها مع مقتضي 
الحرمة في تقلّد الولاية» لأنّ تزاحم المقتضيات إِنَّا هو في التكاليف المتوجهة إلى 
مكلف واحد. فإذا دار أمر مكلف بين شرب الخمر وقتل النفس المحترمة يقدّم 
الشرب» ومع تساوي المقتضيات يتخر. وأمّا ممع دوران الأمر بين ارتكاب مكلّف 
عحرّماً وارتكاب مكلف آخر عحرّماًء فلا وجه ملاحظة المقتضيات؛ ولا يجوز ارتكاب 





شخص محرّما لدقع ارتكاب شخص آخر عحرّماً ولو كان مقتضاه أهم. فلو توقّف 
ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو محرّماً دون شريها في المقتضي لا يمكن 
الالتزام بجوازه أو وجوبه. 

نعم فيا إذا كان وجود شيء مبغوضاً مطلقاً ويجب على كلّ مكلف دفعه 


9 - قدّس سيره رواء بالمعنن. 
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يكون من قبيل تزاحم المقتضيات. فإذا توقّف إنجاء النبي تومن يد ظالم أراد قتله 
على شرب الخمر أو غيره من المحرّمات؛ يجب عقلاً إنجاؤه بارتكاب المحرّم . 

هذا كله بناء على أن يكون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعي 
و أنًا بناة على كونه عقلياً ويرى العقل لزوم حفظ أغراض ال مولى التي لا يرضى 
بنقضهاء وقبح ترك المنع عن مخالفة المولى وعن نقسض أغراضه من غ 
كون الناقض نفسه أو غيره من سائر المكلّفين فلا يبعد القول بتزاحم المقتضيات 
القائمة بالمعروف والمنكر مع مقتضي حرمة التولي من الجائر لكنه في غاية 
الإشكال. إلا في العظائم التي يعلم بلزوم حفظها كما أشرنا إليه. 

وأمّا لو توقف ترك شرب الخمر مين زيد على ارتكاب عمرو معصية دونه 
فتجويز ارتكابه لدفعه في غاية الإمكال: بل حبر ممكن؛ ولا أظنّ التزام فقيه بد 
سواء قلنا بأنّ وجوب الأمر بالمعروفوآلتهج حت لمنكر عمل أو نقيٍ. 

ولو قيل: إن العبيد لمولى وَاحدَْبَمتََلَة كص واحد في توجّه التكليف. فكم| 
يقع التزاحم في تكليف شخص واحد: كذلك يقع في العبيد لمولى واحد أو قيل: 
إنّ حفظ أغراض المولى واجب على العبيد كلّهم. ولابد من رفع اليد عن غرضه 
لمهم لإقامة الأهمّ كا في الموالي العرفية» فإذا علم العبد | نقض غرضه المهمّ 
موجب لحفظ غرضه الأهمٌ يحكم 

يقال: إِنْ ما ذكر غير مقنع. أمَا الأقل فواضح؛ لعدم دليل على كونهوم 
كذلك. وأما الشاني فله وجه في الموالي العرفية» فإنَ أغراضهم معلومة وموارد 
رضاهم وسخطهم واضحة لدينا وأا امولى احقيقي فأحكامه ليست لأغراض 
راجعة إليه ‏ والعياذ بالل بل أحكامه لمحض اللطف على العباد ولصالحهم؛ 
وني مثله لا يصحٌ ما ذكر ولا يجوز العقل مخالة الغير وإيقاع نفسه 
في المهلكة لعدم وقوع غيره فيها فهل ترى من نفسك جواز شرب الخمر إذا رأى 











لى بلزوم حفظه. 
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المكلّف دوران الأمر بين شربه وشرب غيره وعلم أنه لولم يشريهاء يشريه غيره؟ 
فلو كان المورد من قبيل المتزاحمين لابدّ من الالتزام بالتخيير في المورده وكذا 
الالتزام بلزوم ارتكاب القمار مثلاً لمنع شرب الخمر وهو مالف لضرورة الفقه 
والعقل. 


التولي لولاية الجائر على أنحاء 

هذا كله مع الغض عن أخبار الباب» وأمًا بالنظر إليها فمحصّل الكلام فيه 
أن من أراد الول لولاية الجائر فقد يعلم بأنّه إذا تولآها يمكن له دففع منكر أو 
منكرات أو إقامة فريضة أو فرائض ,وقد يظنّ ذلك. وقد يحتمل؛ بمعنى أن 
ل أثير أمره بخلافبه]إذا يكوا 

وعلى أيّ تقدير قد يكون الَْكرَحتوجودا والمعروف متروكا وقد لا يكون 
كذلك. لكن علم أو ظنّ أو حمل وَتعوَدهَآ قتا يأن» وعلى أي تقدير تارة يكون 
مأموناً من ارتكاب المعصية في ديوانهم وأخرى لايكون: أو يكون في معرض 
ارتكابهاء إلى غير ذلك من الفروض. 

فهل يمكن استفادة جواز الدخول من الروايات الخاضة في جميع الفروض 
أولا؟ 








أقول:ما يمكن أن يستدلٌ به على المطلوب روايات: 

منها: صحيحة الحلبي؛ قال: سثل أبو عبد الله -مب تلم عن رجل مسلم 
وهو في ديوان هؤلاء» وهو يحب آل عحمّد يق ويخرج مع هؤلاء في بعثهم. فيقتل 
تحت رايتهم ؟قال: (يبعشه الله على نيّنه».قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم 
رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغنيه لله به: فيات في بعثهمم؟ قال: «همر بمنزلة 


التوثي لولاية الجائر على أنحاء حت 000 


الأجين إِنّه إنم) يعطي الله العباد على نيّاتهم»20, 

وفي مرسلة الصدوق”" قر قريب من الفقرة الأول 

بناء على أنَ المراد بالرجل المسلم المحب هم هو الشيعيء فِإِن ترك 
الاستفصال عن أنّ وروده في ديواجم هل هو بالقهر والجبر والتقيّة أو بالاختيار 
دليل على أنّ الوارد بالاخحتيار إذا كان وروده بنية صاحة يحشره الله على نيته. 

بل الظاهر أن وروده وخروجه إلى الغزو بالاختيان لأنّ الحشر على نيّنه نا 
هو في مورده لا في مورد الجبر والقهر مع أنّه لو كان وروده بنحو الجبر فلا محالة 
كان خروجه كذلك أيضاء أو بحسب النوع فلا يبقى مجال لنيته والحشر عليها. 

مضافاً إلى أنه لو كان مقهورا في الود كان على السائل ذكر كونه مكرهاً 
وإلاً فظاهر السؤال أنّه كان مختاراً! 

فلا شبهة في أنَّ ظاهرههيا أن الورود وا خروج كانا باختياره» وأنّ الشواب 
والعقاب فيهم| حسب نيه :إن كان 





برا فيئاب وإنْ شَرَاً فيعاقب. وتخصيصه بنيّة 





إصلاح حال الشيعة والإحسان إليهم يحتاج إلى خصّصص . 


إلا أن يقال: إِنّ الظاهر من الرجل المسلم: المحبّ؛ مقابل المسلم الناصب» 
وهو غير الشيعي. فحينئلٍ يكون قوله:#يبعثه الله على نيته؛ كقوله: عليه ما عليه» لا 
يدل على كونه مثاباً مع نيّة الخينه فإنَ الثواب لا يكون إلآمع الولاية والتصديق 
بإمامتهم. -ميهم سدم.» بل مع إطلاقها بالنسبة إلينا وإلى غيرنا يشكل أيضاً استفادة 
الحكم منها. 

١‏ الوسائل ١45/17‏ ؛كتاب التجارة؛ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث .وني الطبع 
القديم ؟/ 0017, باب (1/1) جواز قبول الولاية من قبل |" 

الجوامع الفهية:1؟. كاب المكاسب والتجارات من المقنع؛ وعنه في الوسائل 14/11 كناب 
التجارة: الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحاديث 7 











افيغنيه الله9. 


1 القسم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


لكنّ الاحتمال بعيدء لأنّ الظاهر أن السائل في الفقرة الأولى كان شيعي 
وني الفقرة الشانية كان السائل هو الحلبي؛ ومن البعيد جذاً أن يسأل الشيعي» 
سيا مئل الحلبي العريق في التشيّع خلفاً عن سلف وأباعن جد رضوان الله 
عليهم عن حال المخالف بعد موته لأجل الدخول في أعمالهم. بل الظاهر أنّ 
السؤال عن حال الشيعي بأن ذلك موجب لعقوبته؟ ولو كان المراد بالسؤال 
معرفة حكم المسألة فلا وجه للسؤال عن عمل غيرناء فإنّ فقهاء أصحابنا كانوا 
يسألون المسائل ويحفظونها في أصوهم للبت في الشيعة: فلا وجه لمسؤال عن حال 
غيرهم. 

مضافاً إلى أن قوله في ذيل الرواية:هإِنّ) يعطي الله العباد على نيناتهم4» 
يكشف المراد عن قوله:«يبعئه اللهخمل ييتموة: ويدفع الاحتمال المتقدّم؛ بل هو 
كبرى كلي لإناد أن الأجمر بحب تابي إلا شبهة في أنه راجع إلى من ليق 
بإعطاء الثواب والأجر عليكغبتوهق الشرمي يحبهيب أصول المذهب: فلا ينبغي 
الإشكال في أن السؤال عن الرجل من هذه العصابة. 

ومنها:الروايات الكثيرة الواردة في جبواز الدخول مع نيّة الإإحسان إلى 
الإخوان» وقد مرّت جملة منها”". 

بدعوى إلغاء الخصوصية منهاء أو دعوى الفحوى والأولويّة القطعيّة فإنّ 
الأمر بال ممروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة؛ فكيف يمكن جواز الدخول 
لصلة الإخوان المستحيّة» وعدم جوازه مع توقف فريضة عظيمة عليه؟ 











ام راجع الوسائل 174/17, كتاب التجارة؛ الباب 45 من أبواب ما يكتسب به؛ ومستدرك 
وسائل 17/ 17٠‏ كتاب التجارة؛ الباب 9 من أبواب ما يكتسب به. 


التحقيق انه يجب الأخذ بأخض الروايات مضموناً 144 


التحقيق انّه يجب الأخذ بأخص الروايات مضموناً 

والتحقيق أن الروايات الواردة في الجواز على كثرتها ضعيفة سند لكنْ 
الوشوق والاطمئنان حاصل بصدور بعضها إجالء فلا بد من الأخذ بأخضّها 
مضموناً. فإتّها على طوائف: 

منها:ما يظهر منها الجواز مطلقاً كرواية صفوان بن مهران”"”» و رواية 
إسحاق بن عرّار””“المرويّتين في المستدرك؛ الظاهر منهم| جوازه لكونه حقّهم. 

ومنها: جوازه مع نيّة الإحسان إلى أهل ولايته إذا دخل على معرفة وبصيرة» 
كرواية الوليد بن صبيح". 

ومنها: جوازه لإعزاز المؤمر أوآقلك أمكر/أو قضاء دينه: كرواية زياد بن أبي 
سلمة!؛ وصفوان بن مهران ”) وعان بن رتَاب!" 

ويظهر من هذه الطائفة الجواز لشيء من منافع الشيعة. 

لكنّ الظاهر من قوله: الإعزاز المؤمن...؛ أن الغاية للدخول إذا كانت نحو 
ذلك يجوز الدخول. وكون الإعزاز ونحوه غماية محركة لا يمكن المع العلم أو 
الوثوق والاطمئنان بأنّ الدخول فيها يمكنه منهء وإلآ فمع احتهاله أو ظنّه لايمكن 











.78 مستدرك الوسائل 178/17 كتاب التجارة؛ الباب 4 من أبواب مايكتسب به الحديث‎ ١ 

"١‏ الالختصاص: 71؟؛ وعنه في مستادرا الوسائل 181/1 كتاب التجارة» الباب 4١‏ من أبواب 
ما يكتسب بهء الحديث 8 

* مستدرك الوسائل 0171/17 كتاب التجارة» لباب امن أبواب ما يكتسب به الحديث 1.. 

4 الوسائل 14٠/1‏ كتاب التجارة؛ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9. 

5 مستدرك الوسائل11/ :١785‏ كتاب !| الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث 18 

1-مستدرك الوسائل 0751/17 كتاب التجارق الباب 4 !من أبواب ما يكتسب به الحديث8. 








0 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


أن يصير الإعزاز غاية بل يكون رجاؤه غاية. 

ومنها: ما دلت على جوازه إذا وصل إخوانه وعضد أهل ولايته» كما في رواية 
أبي الجارود”'» أو إذا واسى إخوانه؛ وأنصف المظلوم. وأغاث الملهوف من أهل 
باجا زوانة علدين ينان" ” أو إذ! وصل إخوانه؛ وعاد أهل ولايته. كا في 
رواية أبي الجارود الأخرى .90 

ومنها: ما دلت باختلاف التعابير على أن له في أبواب الظلمة من يدفع عن 
أوليائه»؛ كمرسلة الصدوق عن الفقيه”؟.ومرسلته الأخرى عن المقنع'*» وروايات 
محمد بن عيسى بن يقطين”» وسدير”"» وهشام بن سالم*» والمفضل بن عمر 9 
ومهران بن محمّد بن أبي نصر”٠»‏ وحمران.ين نعم'!”.ومن جملتها صحييحة علِنَ بن 





.4 مستدرك الوسائل 17/١11؛ كتاب التجَارَ الات" من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ١ 

!نفس المصدر والباب» الحديث 7. 

نفس المصدر والباب؛ الحديث 53 

4 الفقيه 017/7 كتاب المعيشة» الرقم 736؛ وعنه في الوسائل /١1‏ 14. كتاب التجارة؛ الباب 
4 من أبواب مايكتسب به الحديث 7 

الجوامع الفقهية:71؛ بساب المكاسب والتجاراث من كتاب المقنع؛ وعن المقشع في 
الوسائل /١7‏ 184 .كتاب التجارة» الباب 41 من أبواب مايكتسب به الحديث 0 

مستدرك الوسائل17/ .17٠‏ كتاب النجارة: الباب 4 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 5 

/- الاعتصاص:١17؛‏ وعنه في المستدرك17/ 117, كتاب التجارة» الباب 4 من أبواب ما يكتسب 
به الحديث 37 

له مستدرك الوسائل 17/ 17. كتاب التجار 

4-نفس المصدر والباب؛ الحدديث /289 

.4 كتاب التجارة , الباب4 4 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ 1774/١١ الوسائل‎ ٠١ 

١‏ مستدرك الوسائل 178/1 كشاب التجارة؛ الباب 74 من أبواب ما يكتسب به النديث 
؟»ولكن في المستدرك: احمران بن أعين» بدل : «حمران بن نعم 


الباب 74 من أبواب ما يكتسب بهه الحدديث 313 








التحقيق اله يجب الأخذ بأخص الروايات مضموناً شماة:؟ 


يقطين © لكن هي بنفسها لا تدلّ على المطلوب والقرائن الشاهدة على كونها 
مربوطة به من الضعاف. 

كما أن الاستناد في كون سائر تلك الطائفة كذلك لأجل قرينيّتهاء كرواية 
قطين إلى أبي الحسن مله النام- في 
إن لا أرى لك الخروج من عمل السلطان» 
ف رْ وجل بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن لانم رهم عتعاومن دار 
فاق الله في إخوانك؟ . أو كما قال'”. وبعض روايات أخرا". 4 

والظاهر منها أنَ الدخول في أعماهم والبقاء فيها جائز بل را 0 
أوليائه تعالى وأنّ عدم إجازته للخيروج لذلك لا للخوف عليه من 
السلطان. 


محمد بن عيسى بن يقطين» قال: كتب عل ب 
الخروج من عمل السلطانء فأ 











نعم لا يبعد ذلك الاحتيال في رَواينة أخترى عنه تتضمن الإذن للهرب من 
هارون «لع» فأجابه:«لا آذن لك بالفروج من مله تق الله». أو كما قال 

ومن هذه أيضاً ما اشتملت على السؤال عن أن قوما من مولي يدخعلون في 
عملهم ولا يؤثرون على إخوانهم... فأجاب :«أوتك هم المؤمنون حما» كرواية 
السيّاري”*عن عن بن جعفر في مكاتبته إلى أبي ا حسن -مل النهم.. والظاهر منها 








١‏ الفقيه/ 175 كتاب المعيشة, الرقم 5574! وعنه في الوسائل /١7‏ 174 .كتاب التجارة» الباب 
5 من أبواب ما يكتسب به الحدديث 1 

1-مستدرك الوسائل +1/ ,17٠‏ كتاب التجارة» الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث . 

7 مثل رواية محمّد بن عيسى بن عبيد يقطين. راجع مستدرك الوسائل11/ 171: كتاب التجارة» 
الباب 76 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 

4- الوسائل7١/‏ 147 كتاب التجارة |١‏ أب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث 15. 

ه_مستدرك الوسائل .0٠ /١‏ كتاب التجارة» الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 


7 ............... القسم الرابع : الاكتساب بم هو حرام في نفسه 
أيضاً جواز الدخول لذلك؛ وهي أيضاً ق ينة على المراد في الروايات المتقدّمة. 

فلابدّ من الأخذ بأخص مضموناً منهاء والظاهر أن المتيقّن منها جواز 
الدخول مع العلم بأنَ في دخوله يدفع عن الشيعة ويحفظ منافعهم بوجه من 
الوجوه. ولعلّ من مجموع تلك الروايات الكثيرة جداًالمتقاربة المضمون؛ يمحصل 
الاطمئنان بجواز الدخول لذلك مع علمه بتوفيقه. 

وأمّا رواية الحسن بن الحسين الأنباري المتقدّمة”' وإن كانت أخض منهاء 
لكن قد تقدّم أنَ الظاهر منها أن أبا الحسن مب اندم لم يصدّقه في دعواه» وعلّق 
الجواز على أمر غير ممكن في العادة» ولعلّه لخصوصيّة فيه عرفها منه. 





هل يمكن إلغاء الْخصِوْضية من مورد الجواز أم لا؟ 

ثمَ إنه يقع الكلام في أله مَلَتْكْنَ إلغاء الخصوصيّة منهاء أو القطع 
بالأولوية وإسراء الحكم إلى كل مَطَلَحنَة آوَئِي حسنة: أو إلى خصوص مورد 
التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاء أو مع العلم أو السوثوق 
بالتأثير؟ 
فيه ترود من حيث إنّه لو كان مطلق المصالح سيّا التمكّن منهها من 
المجوّزات أو الموجيات للدخول في سلطانهم: لأشاروا إليه في تلك الروايات 
الكثيرة جدّاً» مع كون الأمر با بالمسروف والنهي عمن المنكر من الفرائض المهمة 
العظيمة ول ينهوا عن الدخول بنحو مطلق تارةٌ وبنحو الحصر أخرى في مواضع 
كثيرة» ومعه كيف يمكن إلغاء الخصوصيّة أو دعوى الأولويّة القطعيّة؟ 


بل مع تظافر الروايات الدالّة على الحرمة: إلا في مورد كان الورود لأنجل 








١ كتاب التجارة: ألياب 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١156 /١7لئاسولا‎ ١ 


هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أ لا؟ 5 


مصالح الشيعة والدفع عنهم؛ تقيّد صحيحة الحلبي؛ بناء على إطلاقها لمطلق نيّة 
المي 

هذا كله مع احتمال أن يكون التسويغ ورود في سلطانهم في تلك الأعصار 
تسويغاً سياسياً امصلحة بقاء المذهب: فإِنْ الطائقة المحقة في ذلك العصر كانت 
عت تببلطة الأمامي وكأنت خخلفاء الجور وأمراؤهم من ألد الأعداء هذه العصابة 
فلو لا دخول بعض أمراء الشيعة وذوي جلالتهم في الحكومات» والشوث للأمور 
لحفظ مصالحهم والصلة إليهم والدفع منهم لكان الأفراد السواد منهم في معرض 
الاستهلاك في الدول» بل في معرض تزلزل الضعفاء منهم من شدّة الضيق عليهم» 
فكانت تلك المصلحة موجبة لترغيبهم في الورود في ديواهم. 

وربما تشهد لما ذكرناه التعبيراث التَيبقي بعض الروايات: 

كرواية حمّد بن إسماعيل بن بيغتقان! قال أبو الحسن مي هنهم «إنَلله 
تعالى بأبواب الظالمين من نور آلة لَللكغانوسكلق له ني البلاده ليدفع بهم عن 
أوليائنا ويصلح الله به أمور الملمين: إليهم ملجأ المؤمنين من الضتّ وإليهم يفزع 
ذو الحاجة مسن شيعتناء وهم ينؤمن الله روععة المزة في دار الظلمة؛ أولنك هم 








المؤمنون حقّا أولئك أمناء الله في أرضه. أولنك نور الله في رعيّته يوم القيامة» ويزهر 
نورهم لأهل السماوات: كما تزهر الكواكب الدرّية لأهل الأرض أولئك نورهم يوم 
القيامة تضيء منه القيامة» خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهمء تأهمء ماعل 
أحدكم أن لوشاء لنال هذا كلّه».قال: قلت: با ذا؟ جعلت فداك. قال:«يكون 
معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتناء فكن منهم يا محمد» '"". 











١‏ رجال النجاشي في جمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع:781» تحت الرقم 8145. والطبع القديم: 
011 وتنقيح المقال8/ :4١‏ مع اختلاف يسير في المتن «فواجع. 


5 ...... القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 


وكرواية أحمد بن محمّد السيّاري””/ وغيرهها0". 

فإِنَ الناظر فيها لا يستبعد بأن تكون تلك الفضائل وامرتبات لأجل 
مصلحة عظيمة فوق إكرام المؤمن؛ بل ني رواية تحمّد بن إسماعيل إشارات إلى ما 
ذكرنام» ولا يلزم أن يكون تلك المصلحة موجبة لإيجاب الدخول في ديواخهم سيّا 
بالنحو العموم ولعلّه مستلزم لمفاسدء ولعلهم -ميهم ندم ألزموا بعض أصحابنا 
المؤثريين في حفظ هذا المقصد على الدخول» كها تشهد عليه ما دلّت على منع 
عل بن يقطين من الخروج عن ديوانهم: 

ففي رواية عل بسن يقطين:٠لا‏ آذن لك بالخروج من عملهم: واثّق الله(" 
وفي رواية أخرى بعد عدم إذنه با خروج عِلِّله أن لله بأبواب الجبابرة من يدفع بهم 
عن أوليائه9, ومن هذه يظهر المراا مان ألْرَواية المتقدمة؛ ويضعّف احتمال أن 
يكون عدم إذنه للخوف على نفسا» بل لايتعسها أن يكون الظاهر منهما أنّ دخوله 
كان بأمر منه - مب «سهم- و إلزاملَابلكضِنَ يوا ز أ ؤالاستحباب. 


المنيقن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة 


وبالجملة إنّ المتيقّن من مجموع الروايات أن جواز الدخول في ديواهم ‏ مهم 
اه كان لإصلاح حال الشيعة» ولعلّ سرّه ضعف الشيعة وقلّة عددهم والخوف 
من تشتّنهم, ولا يجب التنبيه على غايات الأحكام والمصالح الكامنة فيها. 





١مستدرك‏ الوسائل 1/ ,1١‏ كتاب 

'- مستدرك الوسائل 17/17 كتاب 
لوقا 

"1 الوسائل 17/ +١47‏ كتاب التجارة» الباب 7 4من أبواب ما يكتسب به الحديث 215 

4 مستدرك الوسائل 3/ 1 كتاب التجارة» الباب 76 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 7. 







اب 84 من أبواب ما يكتسب به. الحاديث 1 
4 من أبواب ما يكتسب بهء الأحاديث 15 


المتيقّن من الأدلة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة 50 


وعلى هذا الاحتمال يكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيات؛ وترجيح 
اقتضاء الدخول لحفظ الشيعة على اقتضاء حرمة الدخول من غير إشكال. وتوجّه 
الروايات القائلة بأنَ قضاء حوائج ج الإخوان ونحوه كمّارة عمل السلطان» سيّا على 
ما بنينا عليه من بقاء المزاحم المهمّ على حرمته مع مزاحمته للأهم. 

كما أنه على هذا الاحتمال لا يصحٌ إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلى مطلق 
مصلحة؛ ولا دعوى الأولويّة القطعيّة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وما ذكرناه وإن كان تخالفاً لظاهر بعض الروايات غير المعتمدة» لكنّ 
الاتكال في المقام على استفادة الحكم من مجموع الروايات الضعاف التي حصل 
الوثوق بصدور بعضهاء ونتيجته ما عرفتت 

فإسراء الحكم إلى جواز التولي فِلآوامهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مشكل؛ بل غير صحيح حتّى:في ضور العلم بأنّهِ مع توليه يدفع ارتكاب منكر 
معمول وترك معروف متروك فضلا عن غيرها.هذا حال الأخبار. 


ذكركلمات الأصحاب في المقام 

وما كلمات الأصحاب وإن توافقت ظاهراً من زمن شيخ الطائفة على 
اخشلاف التعابير بجوازه: لكن لا يظهر منها الإجماع أو الشهرة على جوازه 
لخصوص الأمر بالمسروف والنهي عن المتكر. وقد نسب إلى العلآمة في المنتهى 
دعوى عدم الخلاف فيه وهو غير صحيح؛ أن دعواه ذلك في مسألة أخرى» 
قال:«أمَا السلطان الجائر فلا يجوز الولاية منه مختاراء المع علم التمكن من الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر. وقسمة الأخاس والصدقات على مستحقّهما؛ وصلة 
الإنحوان» ولا يكون في ذلك مرتكباً لثم أو غلبة الظنّ بذلك.أمَا إذا انتفى العلم 


0 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه. 


والظنّ معاً فلا يجوز الولاية من قبل الجائر بلا خيلاف006, 

وأنت خبير بأنَ دعواه عدم الخلاف راجعة إلى مورد انتفاء العلم والظنّ. 
واحتمال الرجوع إلى جميع ما تقدّم مقطوع الفساد. فقول صاحب مفتاح الكرامة 
حكاية عن غيره إن العلآمة في المنتهى نفى الخلاف عن ذلك كلّهة"» ليس موافقاً 
للواقع. 

كما أن دعوى الرواندي ” الإجماع نما هي فيما إذا تمكن مع التول من 
إيصال الحقٌّ لمستحقه. 

نعم . ظاهر الشيخ في النهاية ؟» وابن إدريس في السرائر”'» والححقّق 07 
والعلامة”"» ومن تأر منهم”" جوازه لذلك. 

وأنت خبير بعدم ثبوت جاع شعت رأ وشهرة معتمدة من ذلك. سيّها مع 
كون المسألة مما كثرت فيها الأدلّة.والروايات؛ ولا يظِنَ أن يكون لهم مستند سواها. 

لكن مع ذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب الجرأة على المخالفة» فالمسألة 
محل ترّد. 





١‏ منتهى المطلب؟/ ٠١74‏ كتاب النجارة: البحث الثالث من المقصد الثانيه في عمل السلطان. 

١‏ مفتاح الكرامة4/ 01١4‏ كتاب المناجر في الولاية من قبل العادل أو الجائر. 

؟ فقه القرآن للراوندي”/ 4 ؟ كتاب المكاسب؛ باب المكاسب المحظورة والمكروهة. وحكاه عنه في 
مفتاح الكرامة 4/ 114 

4 النهاية: 2587 كتاب المكاسب, باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم. 

5 السرائر ٠7/7‏ كتاب المكاسب. باب عمل السلطان وأخط جوائزهم. 

1 شرائع الإسلام "1/ 177, كتساب التجارة. فيها يحرم التكسب به ء المسألة الرابعة؛ والطببع 
القديم:91. 

ا متتهى المطلب7/ ٠١74‏ كتاب التجارة» البحث الثالث من المقصد الثاني في عمل السلطان. 


: 1 
ال جامع المقاصد4/ 5 4. كتاب المتاجرء في خاتمة المقدّمة الأولى من المقصد الأوّل؛أقسام المتاجرة. 





جواز الدخول في أعياهم لعذر كالاضطرار 03 8 05 


'-جواز الدخول ني أعمالهم لعذر كالاضطرار 

الثاني مما يسوّغ الولاية: العذرء كالاضطرار أو التقيّة أو الإكراه. 

وهذا أولى من جعل الثاني خصوص الإكراه: فإنّه على ذلك يزيد المستثنى 
مماذكر. 

ضرورة جواز الدخول مع التقيّة؛ وهي غير الإكراه. وتدلٌ على الجواز معها 


م 





عمومات التقيّة”'» وخصوص رواية مسعدة | 
وكذا مع الاضطراره وهو غيره أيضاً. ويدلٌ على الجواز معه ‏ مضافاً إلى 
حديث الرفع”“- موثقة عبار عن أبي عبد الم مب سهم.: سُثئل عن أعمال السلطان 
يخرج فيه الرجل؟ قال:دلاء إلا أنالا قدو كلَ/شيء يأكل ولا يشرب» ولا يقدر 
على حيلة؛ فإن فعل فصار في يدم شيء فَليبِتَ بخمسه إلى أهل البيت»!». 
كا أنه يدل على الجواز مع الأكراة - مضافاً إلى الأدلة العامّة”*»- خصوص 
بعض الروايات المتقدّمة". 





١راجع‏ الوسائل :485//1١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الباب 4 ؟ وما بعنده من 
أبواب الأمر والنهي. 

الوسائل 0174/17 كتاب التجارة» الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحديث .٠١‏ 

*الخنصال:417؛ وني الوسائل 546/١١‏ كتاب الجهاد. الباب 85 من أبواب جهاد النفس» 

الحديث ١؛‏ وفي الوسائل أيضأه/ 2740 كتاب الصلاة: الباب + من أبواب الخلل الواقع في 

الصلاة. الحديث 

4- الوسائل 145/17. كتاب النجارة؛ لباب 48 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 7. 

ه_مثل حديث الرقع. 

6 راجع الوسائل 17/ 146» كتاب التجارق الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ؛ ومستدركه 
١147/18‏ ءكتاب التجارة؛ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به. 


ايث 21 








وينبغي 
0 
التنبيه على امور: 


-١‏ هل لدليل جواز الدخول بالإكراه إطلاق بالنسبة إلى 
حقٌ الناس أم لا؟ 

الأقل: كما يباح بالإكراه نفينخالولاية المحرّمة يباح به ما يلزمها من 
المحرّمات الأخن سواء كانت الازقئة لبها منا لا تنفك عنه أو يقع الإكراه 
بخصوصها. وهذا على الإجمال يما لا كال فيه. 

إنما الإشكال في أن الأدلّة الدالّة عل الجواز كحديث الرفع وغيره هل لها 
إطلاق بالنسبة إلى جميع المحرّمات؛ سواء كانت حقٌ الله محضاً أم من حقوق 
الناس أيضاً دما كان أو عرضاً أو مالا 

أو تختض بخصوص حقٌ الله ولا تشمل حقٌّ الناس ولو كان قليلاٌ وكان 
الإيعاد على كثير 

أو يفضل بين العظائم والمهرات وغيرهاء سواء كانت من حقٌ الله تعالل- 
أو حقٌ الناس. 

أو يفصّل بين المهمات وغيرها في حقٌّ الله مع الاختصاص بمخصوصه. 

0 بين ما إذا كان الضرر الذي أوعد به المكره أعظم مما أكرهه عليه 
فيرتفع وبين غيره؟ 
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قد يقال باختصاص الأدلّة بحقّ الله محضاً وعدم شموها لحقٌ الناس. 

ويتشيّث له تارةٌ بأنَ المستفاد من أدلّة الإكراه أن تشريعه لدفع الضرر فلا 
يجوز دفعه بالإضرار بالغير ولو كان الإضرار أدون. 

وأخرى بأنّ حديث الرفع مسوق للامتنان على جنس الأمَة: ولا حسن في 
الامتنان على بعضهم بترخيص الإضرار ببعض آخحره فإذا توقّف دفع الضرر على 
نفسه بالإضرار بالغير لم يجز. 

وثالثة بأنَ دليل الإكراه لو عمٌ للإكراه على الإضرار بالغي لعم نفي 
الاضطرار له أيضاً فإنَ سياقهما واحدء ولا وجه للافتراق بينهماء والتالي بباطل» 
لقبح تشريع الإضرار بالغير لدفع ضر يفيه وهذا لم يجوّز أحد هتلك أعراض 
الناس ونبب أمواهم إذاتوف علبمِيوْنَ تبره وماله. مع أنّه يجوز ارتكاب 
المحرّمات وترك الواجبات لذلك 

ورابعةبقوله: دإن) جع ل التَقَيهاليحَقنَبباألتدم» فإذا بلغ الدم فليس 
تقيّة270 بتقريب أن المستفاد منه أنّه كل ما شرّعت التقيّة لحفظه إذا بلغته فلا تقيّق 
ومن المعلوم أن التقية كما شرّعت للحقن الدماء شرّعت لحفظ الأعراض والأموال 
أيضاء ومقتضاه أنه إذا بلغت هتك الأعراض ونبب الأموال فليس 








استفادة الإطلاق من آية الإكراه والروايات 
ويرد على الأّل والثاني بل على الجميع أن الاختصاص بغير ماتعلق به حقٌ 





» من أبواب الأمر والنهي‎ 7١ الوسائل 485/15: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الباب‎ ١ 
.1 الحديث‎ 

راجع المكاسب: :لادء المسألة السادسة والعشرون من الشوع الرابع » 00 
التنبيه الأول من التنبيهات؛ وحاشية المكاسب للفاضل الإيرواني :© 4 ذيل قوله قدّه : وجهان... 
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الناس مخالف ورد نزول قوله ‏ تعالى -: «إلآ مَنْ أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» 20 
فإِنّه بحسب قول المفشّرين””' وبعض الر يات المعتمدة 7" نزل في قضيّة عرّان 
حيث أكره عل البراءة من ادن تؤوسيه وشتمه؛ففي مجمع ليان :"أعطاهم عمار 
بلسائه ما أرادوا منه؛ ثم قال:دوجاء عمار إلى رسول الله يي وهو يبكي فقال قلة: 
«ما وراءك؟»فقال: شر يا رسول الله ماتركت حتّى قلت ” منك وذكرت آلهتهم 
بخيره فجعل رسول الله يَييمسح عينيه ويقول: #إن عادوا لك فعد هم بها قلت . 


بّاس وقتادة*» انتهى. 





فنزلت الآية؛ عن ابن 





وتدلٌ عليه رواية مسعدة الآتية 4 وشأن نزول الآية لا يوجب تقييد 
إطلاقها أو تخصيص عمومهاء فقوله :«إلامَنْ أكره وقلبه مطمشنٌ باليان» مطلق 
شامل لمطلق الإكراه» ولا وجه لانجتضسافيّة/ببخصوص الإيعاد على القتل وإن كان 
شأن نزوله خاضا كا أن الحال كذلك في .سلائل الآيات. 

فلا الإشكال فيلإطألقتهةستي! مت اكون العناية بهذه الفقرة» أي 
الاستثناء» كما دلت عليه الرواية الآنية وكلمات المفسّرين 

بل الاختصاص بحقٌّ الله حالف لظاهر الآية» سواء كان قوله:ظمَنْ كَفَرَ 








37١1 سورة النحل:(17): الآية‎ -١ 

؟- مشل الطبرسي في مجمع البيان"_< 5 / 041؛ والشيخ في التبييان 418/7 ؛والزغشري في الكشاف 
1 40 ! وأبي الفتوح في تفسيره// 1148 

-١ 0.‏ مثل ما في الوسائل1١/‏ 0/0 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الباب 18 من أبواب الأمر 





4 قي المصدر:انلت؟ بدل «قلت». 

5 مجمع البيان 0917/05 

الوسسائل1١/877.‏ كتاب الأمر بالمعر 
والنهي...» الحديث 5 





والنهي عن المنكرء الباب 14 من أبواب الأمر 
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الوق أولئك هم الكاؤون* من كفر بلله. .3 ويكون 
عضّل المعنى: من قال: نك مفتر وكاذب» هو مقتر وكاذب وكافي إل من أكره. 
والظاهر منه أن كل مكره ليس عليه بأس ولا يكون مورد ذم الله تعالى - في الافتراء 
عل رسول الله وتكذيبه» وهو واضح. 

أو كان أو الكلام ويكون محصّل المعنى: أن من كفر بالله بعد إيهانه 
بالارتداد وإيجاد أسبابه من القول والفعل» فعليه غضب من الله وعذاب عظيم إلآ 
من أكره بإيجادها. 

وعل هذا الاحتمال لابذ من أنتيرادجالكفر في قوله: من كَقر خصوص 
أسبابه» أي من أوجد أسبابى' أ الال مها تج يضح الاستثناى فإِن الإكراه على 
الكفر الباطني والاعتقادي غير مكن؛ وعل فرضه غير معفق كم أن في الآية تقيداً 
بقوله: لوقب مطمئنٌّ بالإيمان4: فا مراد بالإكراه الإكراه على الأسباب» ومقتضى 
إطلاقه جواز كلّ ما يوجب الكفر من تكذيب النبي قوسب وشتمه والعياذ بالله 
مع كونه مكرهاً كما تدلّ عليه ال 

وتدلّ على إطلاتها أيضاً رواية عمرو بن مروان -و لايبعد أن تكون 
معتمدية!"؛ -عن أبي عبد الله -عي نتن قال :"قال رسول الله رفع عن أُمتي أربع 
خصال: خطأهاء ونسيانهاء وما أكرهوا عليه ومالم يطيقواء وذلك قول الله 


روايات. 








١-سورة‏ النحل(17)» الآيات 31١351١1‏ 
في سند الرواية معلل بن عحمّد البصري: مضطرب الحديث والمذهبء ولكن عذه في تتقيح 
المقال// 77 من الحسان. 
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عروجل ماربا لامُاخذْنا4 ”إلى أن قال: «وقوله: إلا مَْ أكره وقلبه مطمئق 
بالإيمان14”'». وعن العيائي عنه مب ننهم. نحوها "؟. 

حيث تدا على أنه تعالى رفع عن الأمة ما أكرهوا عليه مطلقاً بمقتضى الآية 
الكريمة. 

ويمكن تقريب دلالة الآية أيضاً على رفع مطلق ما أكرهوا عليه بأ الإكراه 
إذا صار موجباً لرفع الحرمة عن هتك عرض النبي وتكذيبه في نبوته وكتابه وهو 
من أعظم المحرّمات؛ وموجباً لرفع هدر دمه الذي من الوضعيّات من جهة؛ صار 
موجباً لرفع حرمة هتك سائر الأعراض؛ فضلاٌ عن الأموال التي هي دون 
الأعراض» ولرفع سائر الوضعيات أيضاً. 


وتدلّ على عدم الاختصاص«أبضاًروَاكةٍ مسعد بن صدقة_المعتمدة بل 


لايبعد أن تكون مولقة 2 قال :قيال لأ حبك الله مب اشهم.: 






الناس يسروون 
أن علياً.عب سم قال عل مد رالكرفة(«ستدعون إلى سني» فسيّوني» ثم تدعون إلى 


قال:ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة منّى و إن لعلى 
دين محمد يتوم يقل: ولا تبرأوا مني».فقال له السائل: أرأيت إن اخشار القثل 
دون البراءة؟ فقال: «والثه ما ذلك عليه» وماله إلا ما مضى عليه عيارين ياس 
حيث أكرهه أهل مكمة وقلبه مطمئن بالإيان: فأنزل الله عر وجل فيهب9إلمنْ أكره 
وقلبه مطمئنَ بالإيمان» فقال له النبي قيك: ياعرار' إن عادوا فعد فقسد أنزل الله 





؟- الوسائل1١/‏ 540. كتاب الجهاد, الباب 07 من أبواب جهاد النفس» الحديث 7 

"ل تفسير العياشي ”/ 1 الحديث 8 /!؛ وعنه في الوسائل 91/ ٠‏ 41. كتاب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الباب 16 من أ 

4- لوجود مسعدة بن الصدقة العامي الثقة 





ب الأمر والنهي؛ الحديث ٠١‏ 
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عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا»"2. 

ومعلنوم أنّ الظاهر منها أنّ الآبة لا تحص بقضية عار أو قضيّة نحو 
قضيّته. هذا. 

مع أنّ إطلاق قوله:«ستدعون إلى سبّي فسبّوني»»وكذا إطلاق الإجازة 
بالبراءة يقتضي جوازهما بمجرّد الدعوة تمن يخاف سوطه أو سيفه من غير 
اختصاص بالإيعاد على القتل» وكلامه هذا ليس ظاهراً في كونه على وجه الإخبار 
بالغيبء بل الظاهر قيام القرائن عليه لأنْ له مب ندم كان أعداء علم من 
عداوتهم ذلك عادةٌ فلا معنى للحمل على موضوع خاصٌ علمه .مب انتم من 
طريق الغيب”""ولا حجّة على رفع اليدب عن إطلاق الدليل بمحض ذاك الاحتمال. 

وتدل عليه أيضاً صحيحة لكين َم عن أبي عبد الله .مله سشهم.» قال: 
«إنّ التقية ترس المؤمنء ولا إيهان لَنَ لتقي لّ». فقلت له:جعلت فداك قول الله 

0 0 0 

-تبارك وتعالى : «إلآً من أكرة َب مطْمَعْنَبَاليان4؟ قال: «وهل التفيّة إلا 
هذا 

ورواية الجعفريات عن عل بن أبي طالب مب ندم قال:٠قلت:‏ يا رسول 
الله الرجل يؤخذ يريدون عذابه» قال: يتقى عذابه بها يرضيهم باللسان ويكرهه 
بالقلب؛ قالك: هو قول الله تبارك وتعالى -: «إلً من أكره وقلبه مطمشئ 














4107/1 ١لئاسولا الكافي714/7: كتاب الإنبان والكفر باب التقّقء الحدييث ١٠؛ وعنه في‎ ١ 
كتاب الأمر بالمروف والنهي عن المنكرء الباب 14 مسن أبواب الأمر والنهي, الحديث 7 مع‎ 
اختلاف يسير في المشن.‎ 

راجع مرآة العقول 4/ 11/5 كتاب الإيران والكفر, باب التقيّة . ذيل الحدديث ١١‏ 

الوسائ1١١/‏ لالا4» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكن الباب 8 ؟ من أبواب الأمر والنهي » 
نايك 


3 8 القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 


بالإييان 04 

ورواية عبد الله بن عجلان عن أب عبد الله -مب نتم قال: سألته فقلت 
له: إن الضحًاك قد ظهر بالكوفة» ويوشك أن ندعى إلى البراءة من علي مله التلم 
فكيف نصنع؟ قال: «فابرأوا منه».قلت: أيهم أحبٌ إليك؟قال: «أن تمضوا على ما 
مضى عليه عبار بن ياس أخذ بمكّة فتقالوا له: برا من ريسول الله؛ فير 
فأنزل لله عر وجل عذره إل من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإييان»" 7" إلى غير 
ذلك. 








فتحصّل ئما ذكر عدم الاختصاص بحقٌ الله تعالى ‏ مخضا وكذا بالإيعاد 
بالقتل» وبقضية عار أو نحوها. 
وإن شئت قلت: مقتضى إِطلاقِِحديتالرفع وإطلاقات التقيّة وعموماتها 
عدم الاختصاص. و إنّا نشأت دعَرَىَالاختتقتاص من مرّد استبعاد أو وجوه 
ظنية ومع فرض شموطا با تقدم كبَعَفَ ل الاشزاس” ألهمّة التي من حقوق الناس 
يرفع هذا الاستبعاد وتدفع تلك الوجوه. 
مضافاً إلى أن دعوى كون حديث الرفع منّه أو شرّع ذلك لدفع الضررء 
فلاوجه لشموله ما هو خلاف المثة أو موجب للضرر””' مدفوعة بأنّ ما ذكر من 
قبيل نكتة التشريع لا علّة الحكم» نظير جعل العدّة لنكتة عدم تداخل المياه. وفي 
مثله يتبع إطلاق الدليل. ودعوى الانصراف”! ممنوعة» سيّما بعد كون الآية في مورد 
١‏ الجعفريا ١؛‏ ونه في مستدرك الوسائل 17/ 474. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المشكره 
الباب ١8‏ من أبواب الأمر والنهي؛ الحديث ١‏ 
١‏ الوسائل 409/١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره الباب 14 من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث 237 
“ل راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني-ققس. 
5 نفس المصدر. 
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التمسّك بأدلة التقية 9 0 2--_ م93 


حق الغين 
التمسّك بأدلة التفيّة 


وأا التشبّث بقوله:«إنّ) جعلت التقيّة... 6 بالتقريب المتقدم ففي غير 
مورده» بل هو من الأدلّة على التعميم؛ يظهر وجهه بعد نقل الروايات المشتملة 
عليه: 

ففي صحيحة تحمّد بن مسلم عن أبي جعفر مب نشلم. قال:١إنّا‏ جعل 
التقيّة ليحقن بها الدم؛ فإذا بلغ الدم فليس نقية»”"2. 

وفي موثقة أبي حمزة الثه|لي عن أبي عبد الله .من سدم قال: ١إنما‏ جعلت التقيّة 
اليحقن بها الدم فإذا بلغت التقيّة البجقلة 

وفي مرسلة الصدوق في افداية قال :قال الصادق -مبه هم «لو قلت: إِنَّ 
تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنسَضَا دكا والتقيّة في كل شيء حتّى يبلغ الدم فإذا 
بلغ الدم فلا تقيّة9, 

وأنت خبير بأنّ الظاهر منها أنّ عدم التقيّة منحصر بالدم والحصر في محله. 
لأنَّ المراد من قوله:٠إنَّا‏ جعلت التقيّة...» أنْ التقّة شرّعت في أوَل تشريعها لحقن 
الدمء لأنّ أل تشريعها ونكتته ومورده قضيّة عمّار بن ياسر كا تقد وكان موردها 
حقن الدم» فقوله ذلك إشارة ظاهراً إلى تلك القضيّة وإشارة إلى نكتة عدم التقيّة 





ا 

















١‏ راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني- فقس سنه-:40. 

'- الوسائل /١ ١‏ 487» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره الباب 7١‏ من أبواب الأمر والنهيء 
الحديث 1 

"نفس المصدر والباب» الحديث 5 

4 الجوامع الف 5 كتاب الهداية» باب التفيةة وعنه في مستدرك الوسائل 17/ 17/5 كتتاب الأمر 
با معروف والنهى عن المشكر الباب 14 من أبواب الأمر والنهي » الحديث ١‏ 





حلفا 1 5“ ..القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


في الدم؛ فتكون الروايات دالّة على عموم التقيّة فيي| عدا بلوغ الدم. 

ولا وجه لرفع اليد عن هذا الظاهر بتخيّل أن الحصر غير صحيح”"» لأنّ 
التقيّة مشروعة في الأعراض والأموال أيضاً. وذلك لما عرفت من أن الحصر باعتبار 
مبدأ التشريع وصرف بيان نكتة عدم التقيّة مع بلوغ الدم؛ وليس المراد منه حصر 
مورد التقيّة بالدم حتى يأتي فيه ما ذكرء فلا مجال للإشكال في العموم؛ سيّما مع 
قوله في المرسلة:«التقيّة في كلى شيء حتّى يبلغ الدم...». 

وبا ذكرناه يحفظ ظهور :إنّها؛ في الحصر وظهور الآية والروايات المتقدّمة. 
بل مع احتهال ما ذكر لايصحٌ رفع اليد عن الإطلاقات والأخبار المتقدّمة» بل 
لازمه وقوع المعارضة بين هذه الرواياتِء وظاهر الكتاب والروايات المتقدّمة بعد 
عدم التفكيك بين الأعراض والأمؤال: تمل" 

نعمءيأني كلام في عموم هذه الرَوَايِات إطلاقها من جهة أخرى فانتظر. 

وأمّا ما قبل من أنّ تلك اوبات أجَسَة عن الباب. لأنّ المراد مها أن التفية 
الحفظ الدم فإذا لم يحقن الدم على أيّ حال فلا مورد للتقية"", 

ففيه ما لا يخفى من ارتكاب خلاف الظاهر. فإِنّ من المعلوم أنّ الروايات 
الثلاث متوافقة المضمون» فتكون الموّقة المصرّحة بفاعل «بلغ» كاشفة عن فاعله 
في الروايتين» وتذكير الضمير باعتبار الاتقاء. ولا شبهة في أنّ الظاهر من قوله:دإذا 















بلغت التقيّة الدم' أن التقيّة إذا صارت مو بة لإراقته وهي منتهية إليه» لا أن الدم 
إذا بمرق وتكون التقيّة لغواً لا أثر لهاء فإنَ حقٌّ العبارة لإفادة ذلك أن يقول: فإذا 


لم يحقن الدم فلا تقية. 





5 حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني -ققس مزو:‎ ١ 
انس المصدر.‎ 


إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضاً لحن الناس ......- ا 


مضافاً إلى أن الحمل على ما ذكر حمل على أمر واضح لعل ذكره لا يخلو من 
ركاكة. 


إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضاً لحن الناس 

وأمَا الإشكال الثالث» وهو أن دليل الإكراه لو عم لعمٌ دليل الاضطرار.”2 

ففيه ‏ مضافاً إلى عدم الملازمة بينهماء إذ يمكن أن يدّعى عموم الأول لأجل 
مورد نزول الآية والروايات المتقدّمة دون الشاني_أنّ دليل الاضطرار أيضاً عام 
يشمل الاضطرار بهال الغين فإذا اضطرٌ إلى شرب ماء أو أكل خبز غيره يرفع دليل 
الاضطرار حرمة التصرّف في مال الغبر بغير إذنه» لكن لا يسقط ضمانه لعدم 
الاضطرار إلى أكله أو شربه محاناً. 

وبالجملة كا ترفع حرمة التمربالاختظرار ترفع حرمة التصرّف في مال 
الغيربه. 

وأمًا إذا أكره على إعطاء ماله فدفع مال الغير لدفع شرّهء فليس ذلك 
مشمولاً لدئيل الاضطران لأنه مكره وملجأ في إعطاء ماله لدفع شر متوجّه إليه» 
وإنّا أراد دفع شرٌ متوجّه إليه بهال غيره. 

وبعبارة أخرى: إن ليس ملجأ بإعطاء مال غيره ولا مضطراً إليهه بل ملجأ 
ومضطرٌ إلى إعطاء مال نفسه؛ لأنّه الذي أراد منه المكره؛ وإنّما أراد دفع شرّه بها 
غيره. 

وإن شئت قلت: شمول دليل الاضطرار نضّاً وفتوئ لمورد تعلّق حقٌ الغيره 
كالاضطرار إلى أكل الغين دليل على عدم الاختصاص بحقٌ الله تعالى. وعدم 
تجويزهم دفع إكراه المكره المنوبجه إليه بإعطاء مال غيره» ليسس لأجل عدم شمول 


١‏ حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني-' 





يلف 2 - القسم الرابع : الاكتساب با هو حرام في نفسه 


دليل الاضطرار لح الناسء وإلاً لزم عدم إفتائهم في المسألة المتقدّمة» بل لأجل 
عدم صدق الاضطرار على التصرّف في مال الغير فيا إذا توجّه الإكراه إليه 
اخاضة. 

للفرق بين الاضطرار على التصرّف في مال الغيب وبين دفع الإكراه والإلحاء 
المتوسجتهون إليه بهال غيره. فالمكره لأجل الإيعاد عليه إذا لم يدفع ماله مضطرٌ إلى 
دفعه لا دقع بدله» وإنَّا أراد دقع الشرٌ المتوجّه إليه ورفع إلجائه بإعطاء بدله مع 
عدم الاضطرار إليه» بل لو أكرهه على دفع مال بلا انتساب إليه أو إلى غيره وكان 
عنده من مال نفسه ما يدفع به شرهء ليس له إعطاء مال غيره؛ لعدم الاضطرار إلى 
إعطاء مال الغين 

نعم لو لم يكن في الفرض ظنيدِءِ حي إل غيره» يجوز دفعه بدليل رفع 
الإكراه» كا لو اضطرٌ إلى صرف مال يكن عنده غير مال الغير يجوز صرفه 
بدليل رفع الاضطرار. 

وأمًا ما قيل من عدم الفرق بين قوله:أنت عبر بين إعطاء مالك ومال 
غيرك» وبين قوله:أعطني مال غيرك وإلا أخذت مالك إلا بمجرّد العبارة 29 

ففيه ما لا يخفى. لأنّه في الفرض الأول أكرهه على أحدهما في عرض واحد 
فلابد له من اختيار أفلّهما محذورأعقلاً وني الثاني أكرهه على خصوص مال الغير 
لاعبل ماله ومال غيره. والفرق بينهما في غاية الوضوح. 

فإذا أكرهه على مال غيره يكون الشرٌ متوجها إلى الخير ويكون المكره وسيلة 
الإجراء ما أراد المكره. ودفع الشرّ عن الغ إيقاعه على نفسه غير لازم؛ بخلاف 
ما إذا أكرهه على مال نفسه فإنّه لا يجوز إعسطاء مال الغين لأنّ الشرٌ متوجّه إليه 








00 حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني.‎ ١ 


إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضاً خحقّ الناس ...........- لق 


لا إلى غيره. وقدعرفت أن صدق الاضطرار فيه أيضاً حل إشكالء ولو سلّم 
الصدق فدعوى انصراف الأدلّة عن مثله قريبة: بخلاف دعوى الانصراف في 
دليل الإكراه. 

وإن شئت قلت: إِنْ التلازم بين الفقرتين في التعميم وعدمه على فرضه ليس 
عقلي بل عرق بلحاظ وحدة السياق وهي من أدنى مراتب الظهور على تسليم 
أصله؛ ومع قيام قرينة على التفرقة تقادّم عليه: وفي المقام قامت الأدلة على شمول 
دليل الإكراه لحقٌ الناس كما تقدّم الكلام فيه. 

ولولا بعض الجهات لقلنا بن مقتضى وحدة السياق التعميم في دليل رفع 
الاضطرار: لكنّ العرف والعقلاء يفرّقون بين الإكراه على مال الخير وعرضه؛ وبين 
الإكراه على ماله وعرضه وأراد دفعهاب]لِ!لْغ “أو عرضه. فإِنَ الإقدام على الأول 
ليس قبيحاً وليس من قبيل إيقاع الشترءالمتتويجة إليه على غيره؛ بخلاف الثاني» 
ومقتضى الامتنان التجويز في الأوَلَهَونَ 13 
ة بين الفقرتين» وكأتها 
في كل شيء إلا الدم؛ 





وما ذكر من جهات وخصوصيّات موجبية 
صارت موجبة لفتوى الفقهاء أو معظمهم على جواز | 
وعدم جواز دفع الضرر المتوجّه إليه إلى غيره. ”9 

هذا كله مضافاً إلى دليل الحرج””, لأن إيجاب تحمل الضرر لدفع الضرر 
المتوجّه إلى الغير حرجي» بخلاف عدم تجويز دفع الضر المتوجه إليه بإيقاعه على 

وما قيل' 
١راجع‏ النهاية:09؟»كتاب المكاسبء باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم ؛ والسرائر؟/ 107 


نفس الكتاب والباب؛ والشرائع ؟-577/1: كتاب التجارة 
راجع عوائد الأيام: /اهللموى أحمد اثنراقي؛ العائدة التاسعة عشر: قاعدة العسر والحرج. 








إن ذلك في غير الفاعل الشاعرء وأمّا هو فمباشرته جزء أخير من 








ف القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


العلة التامة الموقعة للغير في الضرره وتجويز هذه المباشرة تجويز للإضرار بالغير 
دفعاً للضرّر المتود به عن نفسه وهو قبيح مخالف للامتنان”"'» مدفوع بها مرّ. وكون 
مباشرة الفاعل جزءاً أخيراً لوقوع الضرن لا يوجب عدم كون الضرر متوجّهاً إلى 
الغير ابتداء ولو باستعمال الفاعل الشاعر ركُرها فإنّ إباد اكرات السرم 
توجّهت إلى الإضرار بالغير أوَلآه ثم أراد تحصيله بوسيلة المكرّه 
مقدميّة؛ فالمكرّه لو تحمّل الضرر اللازم للتخلّشف عن أمره فإنّ) تحمّله لصرف 
الضرر عن غيره» وهو حرجي نفاه الشارع منةٌ على العباد. وكون الفاعل شاعراً 
لايدفع ما هو مناط في المقام. 





ولعمري إِنَّ ما أفاده شيخنا الأنصياري في غاية السداد”"» وما قال بعضهم 
إشكالاً عليه وقد أشرنا إلى عمدائهوجوانهام غير سديد. فراجع تعليقة الفاضل 


الإيرواني على المكاسب7". 
وقدتحضل من جميع ما كنا ءشَمَولَ دل الإكراه لمطلق المحرّمات سواء 
كانت متعلّقة لحقٌّ الناس أم لاه 


مستثنيات إطلاق أدلة الإكراه 


إن هاهنا موارد يمكن القول باستثنائها من تلك الكلية قد ذكرناها في 
رسالة التقيّة '' ونذكر بعضها هاهنا: 





١حاشية‏ المكاسب للفاضل الإيرواني:47. 

؟- المكاسب:/01. تنييهات المسألة السادسة والعشرون من النوع الرا » في الولاية من قبل الجائر. 
حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني -قتس ه457 

4 راجع كتاب الرصائل 1/ /2193 للمؤلّف ‏ قدس مره الشريف.. رصالة الثقية. 





استلناء ما يؤدي إلى الفساد في الدين : 8 1 


استثناء ما يؤدي إلى الفساد في الدين 

منها: بعض المحرّمات التي في ارتكاز المتشرّعة من العظائم والمهيات جذاء 
كمحو كتاب الله الكريم ‏ والعياذ بالله ‏ بجميع نسخه؛ وتأويله بها يخالف الدين 
أو المذهب بحيث يوجب ضلالة الناس؛ والسردٌ على الدّين أو المذهب بنحو 
يوجب الإضلال. وهدم الكعبة المعظّمة وبحو آثارهاء وكذا قبر النبي ل والأئمة 
-ملهم سدم كذلك. إلى غير ذلك. 

فإِنَ الظاهر أنّ الأدلّة منصرفة عن أمثال ذلك سيّا بعضهاء وإنّْما شرّعت 
التقيّة لبقاء المذهب الحقٌ ولولاها لصارت تلك الأفلية المحقّة في معرض الزوال 
والاضمخلال والهضم في الأكثريّة البإطلة: وتجويزها لمحو المذهب والدين خلاف 
غرض الشارع الأقدس؛ بل لعل بعض ٌموق ألنأس كالأعراض الكثيرة المهمّة في 
ارتكاز المتشرّعة كذلك. 

ففي تلك المقامات لابدّ من ملاحظة أقوى المقتضيين وأهمّ المناطين. 

وتشهد لما ذكرناه مونّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله -مب انشدم ٠»‏ 
وفيها:«وتفسير ما يتّقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير 
حكم الحقّ وفعله. فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقبّة ما لا يؤدي إلى 
الفساد في الدين فإنّه جائز .2 

بل يشكل تحكيم الأدلة فيا إذا كان المكرّه بالفتح من الشخصيّات البارزة 
الدينيّة في نظر الخلق: بحيث يكون ارتكابه لبعض القبائح موجبا فتك حرمة 
المذهب ووهن عقائد أهله. 








١‏ الوسائل١414/1»‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المخكره الباب 5" من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث3. 





1 سس سس القسم الوابع: الاكتساب برا هو حرام في نفسه 


استثناء ما يؤدّي إلى الدم 

ومنها: الدمء فقد نفى ابن إدريس الخلاف بين الأصحاب في نفي التقيّة في 
قتل النفوس”"” وكذا العلامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف”" وفي 
الرياض: الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم'”» وكذا ادّعاه 
الأردبيلي ”'» وبقسميه في الجواهر”*» وادّعاه في المستند”» وهو ظاهر شيخنا 
الأنصاري”'' وهو منقول عن جماعة00, 

والمستند فيه مضافاً إليه صحيحة محمّد بن مسلم"» ومولّقة أبي حيزة (1ثي 
ومرسلة الصدوقالمتقدّمات الدالّة على نفي التقيّة إذا بلغت الدم. 








١‏ السرائر؟/ ٠7‏ 'ء كتاب المكاسبء بإب علط السلطآن وأخذ جوائزهم. 

"١‏ منتهى المطلب7/ 444. كتاب الجهاد البحَت الثالث من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

"- رياض المسائل١/ .0٠١‏ كتاب التبجازق»أواكرالقَضَلّ الأؤل؛ المسألة السادسة في الولاية. 

4 مجمع الغائدة والبرهان8/ لال كتاب المتاجرء مبحث الولاية من قبل العادل أو الجائر. وفي كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 10[ 00٠‏ 

5 جواهر الكلام11/ 174: كتاب التجارة, المسألة الرابعة في جواز الولاية.... 

50 الشيعة7/ 501 كتاب مطلق الكسب والاقتناء؛ المسألة السسادسة من المقصد الرابع في 
حرمة تولية القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الججائر. 

ا كتساب المكاسب:/01) المسألة السادسة والعشرون في بيان الولاية من قبل الجائره في ذيسل التنبيه 
الأؤل من تنبيهات الإكراه.... 

ل راجع مفتاح الكرامة4/ ١١0‏ كتاب المتاجرء في الولاية من قبل العادل أوالجائر. 

4- الوسائل1١/‏ 447» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكن الباب ١‏ امن أبواب الأمر والنهي» 
الحديث 1 

.7 نفس المصدر والباب . الحديث‎ ٠١ 

١‏ ان الجوامع:الفة| فية :89 كتانب الهدايمة؛ وعنه في مستدرك الوسائل ؟١/‏ 1075: كتاب الأمر 
بالمعروف والتهى عن المذكزة الباب 14 من أبواب الأمر والنهي » الحديث ١‏ 











استثتاء مايؤدّي إلى الدم لس اس أرق 

لكن يمكن أن يناقش فيها بن عنوان الإكراه غير عنوان التقيّة كي يظهر من 
الأخبار: 

فإنّ التقيّة عبارة عن الاحتراز والتجنب عن شرٌ قوم خالف للمذهب» 
باتيان أعمال توافق مذهبهم, من غير أن أكرهوه على إتيانها وأوعدوه على تركها. 

ففي رواية مسعدة بن صدقة المعتمدة عن أبي عبد الله -مبالتام :إن المؤمن 
إذا أظهر الإيران» إلى أن قال:«لأنّ للتقيّة مواضع من أزامها عن مواضعها لم تستقم 
له وتفسير مايّقى مشل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم 
الح وفعله» فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في 
الدين فإنّه جائز» .”2 

وظاهر التفسير سيا في مثلا لآم أنْتصِدد بيان الحقيقة: ولعلّه عم من 
التقيّة الخوفيّة والمداراتيّة. 

ويظهر من جملة من الرَايَآت أن لمعب الإذاعة”"» وهي أيضاً بوجه 
داخلة في التفسيره فإتها عبارة عن تكتمان المذهب خوفاً وتجنبً من المخالف. 

وأما الإكراه فعبارة عن تحميل الغير عملا وإيعاده على تركه بها يلجأه إلى 
العملء أو الإيعاد على فعل شيء يما يلجأه على تركه. 

وأيضاً التقّة واجبة حسب الأدلة الكثيرة وراجحة في بعض الموارد'” ودليل 








١-الوسائل‏ 474/11 »كشاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره الباب 6 من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث5. 

١‏ الوسائل 441/1١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المشكرء الباب 7" من أبواب الأمر والنهي» 
الأحاديث 231 54و3. 

*د راجع الوسائل11/ 04 4: كتاب الأمر با معروف والنهى عن المنكن الباب ع وما بعد من أبواب 
الأمر والنهي. 


ديفا . - ..القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


الإكراه راقع للحكم”4 فمقتضى دليل الرفنع رفع الحرمة أو الوجوب عا أكره 
عليه؛ لا جعل الوجوب أو الاستحباب لفعله أو تركه. ومقتضى دليل التقيّة جعل 





الحكم لا نفيه. 

وأيضاً ظاهر أدلّة | أنها شرّعت ظ دماء الشيعة وأعراضهم وأمواهم 
من غير خصوصيّة للمتقي؛ ودليل الرفع منّة على المكره ولوحظ فيه حفظ نفسه 
وعرضه وماله. 


فبعد كونبم| عنوانين مختلفين موضوعاً وحكيا ومورداً وغايةٌ لا وجه لتسرية 
الحكم من التقيّة إلى الإكراه؛ بل ظاهر قوله: إن جعلت التقيّة ليحقن به 
الدم...0" أن تشريعها لحفظ الدم؛ سواء كان دم المتّقي أو غيره من أفراد الشيعة» 
فإذا بلغت الدمء أي صارت موجبةالإزاقة م سرّعت لأجله. فلا تقيّة. 

وأمّا نفي الإكراه لما شرّع لظ مكتنلتخةخصوص المكره: فلا يكرن بلوغه 
دم غيره خالفاً لنشريعه. فحينيذ كنهذ شك عضا بالتقية, وبقي دليل نفي 
ما أكرهوا على عمومه. ودعوى إلغاء الخصوصيّة ممدوعة» بل لا مورد لهاء لأنّ 
خصوصيّة ما أكره تخالف خصوصية التي إن في مورد الإكره توجه الشر إلى 
الغير ويكون المكره وسيلة وآلة للمكره؛ ومورد التقيّة ليس كذلك نوعاً. 

وأيضاً جعل التقيّة لحفظ مطلق دم الشيعة؛ ورفع ما أكره لحفظ خصورص 
المكره؛ فكيف يمككن أن يقال بإلغاء الخصوصيّة عرفاً أو يدّعى وحدة المناط أو 
يدّعى أن سلب التقيّة في الدماء لأهتيتها فلا فرق بين البايين؟ 











-١‏ الوسائل 1480/1١‏ كتاب الجهاد, الباب 57 من أ أبواب جهاد النقس وما يناسبه. 
؟- راجمع الوسائل 48/١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عمسن ن المتكره الباب١7‏ من أبواب الأمر 
والنهي» الحديث7 


الحكم بن الأكراء من التفية 9 ليف 


الحكم بأنّ الإكراه من التقية 
لكن يمكن دفع المناقشة ‏ مضافاً إلى أنّ ة أعمَ لغة فإتها بمعنى 
التجتّب و التحذّر والمخافة"" ‏ فصدقت على التحرّز من كل مكروه وس فإذا 


أكرهه على أمر فأتى به تنبا من شرّه يصدق عرفاً ولِغة أنه فعله تقيّة واتقاق 





فلا وجه لتقبيد عمومات التقيّة بخصوص ما ذكر بمجرّد كون مورد بعض الأخبار 
ذلك. مع إمكان لها على التفسير بالمصداق كما هو شائع ولا لصارت 
مضامينها متناقضة: بل رواية مسعدة أيضاً لا يبعد أن تكون ظاهرة في التفسير 
بالمصداق. لأنّ قوله: «مشل أن يكون قوم» ظاهر في أن ما بعده أحد المصاديق 
المذكور من باب المثال. ومقابلتها للإذاغتةةوالإفشاء في جملة من الروايات لا تدل 
على الحص فقوله:«الحسنة التتئة» لكك الوائعة»”" لا يدل على أن ما لا يقابل 
الإذاعة ليس تقيّة بل للتقيّة موارد غيرها 











ومضافاً إلى أن الظاهر من جملة من الروايات أن الإكراه أيضاً 

كرواية حمّد بن مروان» قال: قال لي أبو عبد الله -مب نهم .اما منع ميثم - 
رحمه الله من التقيّة؟ فو الله لقد علم أنْ هذه الآية نزلت في عمّار وأصحابه: إلا 
من أكره وقلبه مطمئنَ بلإيهان714. 


وفي رواية درست عن أبي عبد الله مب نتلوم قال: "ما بلغت تقيّة أحد ما 













١‏ ففي القاموس 4/ ٠7‏ : ككساء: حذرثه. ومثله في 
السان العرب +4٠7 /١6‏ وفي المنجد: 416 تْقى توقياً فلاناً: حذره 

1- الوسائل1١/‏ 458 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره الباب 4 من أبواب الأمر والنهي؛ 
الحديثان اوة. 

*- الوسائل :475/1١‏ كتاب الأمر با معروف والنهي عن المنكره الباب 14 من أبواب الأمر والنهيء 
الحديث 5 


وخافه؛ تيه 


لهف القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


بلغت تقيّة أصحاب الكهف...206 

مع ما في رواية عبد الله بن يحبى أنه .مل ندم ذكر أصحاب الكهف ققال: 
الو كلفكم قومكم ما كلّفهم قومهم». 

فقيل له: ما كلفهم قومهم؟ فقال:٠كلفوهم‏ الشرك بالله العظيم؛ فأظهروا 
لهم الشرك وأسرّوا الإيمان»9. 

فيظهر من ضم الروايت 

ومضافاً إلى روايات فيها صحاح: 

قال: «التقيّة في كل ضرورة!". أو «التقية في ككل شيء يضطرٌ إليه ابن 
آدم»!"". ولا شبهة في أن المكرّه يكو ملي ومضطرا إلى إتيان ما أكره عليه عرفا 
وتكون الضرورة ألجأته إلى إتيانه ْو للبم ربُأمر المكره فهو ضرورة فيها || 5 

أنه لو بنينا على مقابلة العتوانون يل ميايتتهماء لأمكن الإلحاق في الأحكام 
بصحيحة بكر بن محمّد عن أبي عبد الله مب ننهم-» قال:(إِنّ التقيّة ترس المؤمن» 
ولا إيهان لمن لا له» فقلت له: جعلت فداك قول الله تبارك وتعا: طإلآ مَنْ 


ن أن الإكراه أيضاً من التقيّة. 

















-١‏ الوسائل 48١ /1١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهسي عن المنكر الباب79 من أبواب الامروالتهي» 
الحديث ١١؛‏ عن تفسير العياشي ”/ 775 الحديث «وأخسرجه في الوسائل 471/١١‏ في الباب 
1 من أبواب الأمر والنهي . الم يث ١‏ عمن الكافي 186/7 5, كتاب الإيمان والكفر باب التقية 
الحديث 8 مع حذف كلمة :٠ما‏ بلغت» ثانياً. 

تفسير العياشي 5377/7 الحديث 8.وفيه :عسن عبيد الله بن يحبى. وعنه في الوسائل 40/1١1‏ 
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب6 من أبواب الأمر والنهي؛ الحديث ١4‏ .وني آخر 
الحديث:«حثى جاءهم القرج». 

؟- الوسائل478/11 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب ١6‏ من أبواب الأمر والنهي» 
الحدديث .١‏ وآخر الحديث:«وصاحبها أعلم بها حين تنزل به». 














4 نفس المصدر والبابء الحديث 6. وآخره:«فقد أحلّه الله له 


مفاد قوله ة: «فإذا بلغت الدم فلا تقب ينذا 


كروت مُطَْئٌِ بالإبيان4؟ قال: دوهل التق إل هذا؟:01. 
فإتها إن دلت على أن الإكراه تقيّة حقيقة فهي وإلآ بها أنها دلت على 
ليست إلا الإكراه على سبيل المبالغة؛ كقوله: هل الأسد إل زيده تدل على 
الإلحاق احكمي بلسان الهوهوية 

وبالجملةإتها حاكمة على أخبار التقيّة التي منها صحيحة محمّد بن 
مسلم'”)وشيرهاة”: "إذا بلغت التقيّة ادم فلا تقية؛ بتنقيح موضوعها. 

فتحضّل مما ذكرناه أنه كا أنّ التقيّة إذا بلغت الدم فهي منفيّة كذلك 
لا إكراه بعد بلوغه. 








مفاد قوله 0ة: «فإذا بلفْتََالْدم قلا تقيةه 

ثم إن مفاد قوله:*فإذا يلغت لدم فلا تقيّة؛ هل هو حرمتهاء أو عدم 
وجوبها؟ 

ومنشأ الاحتمالين أنّه بعد معلوميّة أن نفي عنوان التقيّة من الحقائق 
الاّعائية» ولابت فيها من مصبحح للدعوى 

فيحتمل أن يكون المصحّح ها حرمتها في الشريعة» كقوله: لقلا وَتَ و 
اموق و لاجدال في الحَج4 19 وقوله:٠لا‏ تعب بعد الهجرة ولا وصال في 





-١‏ الوسائل /١1١‏ /498, كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن امذكري الباب 14 من أبواب الأمر والنهيء 
الحديث3. 

؟- الوسائل1١١/‏ 487: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي»ء 
الحديث 1 

"نفس المصدر والباب» الحديث 7 

4- سورة البقرة:(7)) الآية /191. 


م القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 
صيام» ونظائرها(”". 

فيدّعى أن الحرمة الشرعيّة أوجببت سد طرق وجودهاء فليس لا تحقّق و 
وجودء كسائر الجمل الإخباريّة التي تستعمل في مقام الإنشاء؛ كقوله:«يعيد 
صلاته ويغسل ثوبه6””. فإتها لم تستعمل في المعاني الإنشائية؛ بل تستعمل في 
معانيها بادّعاء أنّه لايترك أو لا يوجد. فيفهم منها الوجوب أو الحرمة. 

ويحتمل أن يكون المصحّح نفي الحكم المتعلّق بهاء فإئها واجبة ولا دين لمن 
لاتقية لهم ومع نفي حكمها في الشريعة يصخ أن يدّعى عدمهاء كقوله : الارضاع 
بعد فطام»(”» «ولايمين في غضب. .. ولا في جبره ولا في إكراه»”*ونظائرها. 

ويمكن ترجيح هذا الاحتمال بأت.يقال. إن كل موضرع ذي حكم في 
الشريعة إذا تعلق النفي ب به يكون ظأهرةق نميه بلحاظ حكمه. إلا أن قامت قرينة 
على خلافه. 

مضافاً إلى أن قوله:؛إنم) جعلت التقيّة “أيضاً من الحقائق الادّعائية بلحاظ 





4171 راجع الفقيه”/ 705 باب الأيهان والنذون الحديث‎ -١١ 

1-لم نجد بهذه العبارة رواية في كتب الحديث: إلآّما في السائل؟/ ٠٠10‏ كناب الطهاق اباب 
9 من أبواب النجاسات» الحديث ١‏ عن الحسن بن زياف قال: :: سئل أبو 
اّجل يسول فيصيب بض جسده «فخذه؟ قدرنكتة من وله فيصل. 
لم يغسله؟قال: يغسله ويعيد صلاته. 
نعم لو كان مراده ‏ قتس - نفس جملةهيعيد صلاته أو ؛بغسل ثوبه! فقط من دون أن يكونا في 
كلام الإمام عليه انتلام- في ذيل حديث معاً فهم| موجودان في ذيل الأحاديث. 

ومثل الحديث المذكور ما في الوسائل ”/ ٠١73‏ الباب 4 من أبواب النجاسات, الحديث 4 

الفقيه”/ 08 باب الأييان والنذون الحديث 477؛ وني الوسائل /١4‏ 44 كتاب التكاحء 
الباب ه من أب اب ما يحرم بالرضاع: الحديث .١‏ 

؟-الفقيه ؟/ "الا؛ باب الأيران والنذوي الحديث 45؛ وني التهذيب8/ ١85‏ كاب الأيهان 
والنذور الباب 4 . الحديث 40+ وفي الوسائل ١47/17‏ كتاب الأييان» الباب 17 , الحديث 1. 









مفاد قوله 8ة: «فإذا بلغت الدم فلا نقية» : 3 








جعل الحكم عليها. والمناسبة بينه وبين الفقرة الثانية تقتضي أن يكون النفي بلحاظ 
نفي هذاالمجعول؛ فكأنّه قا إِنَّ) وجبت التقيّة لكذاء فإذا بلغت الدم 


فلاوجوب. 

لكن مع ذلك يكون الاحتمال الأؤل أرجح لو لم نقل بتعيّته؛ لفهم العرف مع 
خدرٌ ذهنه عن الشبهات. ولمناسبة الحكم والموضوعء ولأنَ الظاهر أنْ الجملة 
سيقت لبيان أهميّة الدماء وألّهتعالى ‏ أوجب التقيّة لحقنهاء فإذا كان حقنها 
موجبة لوج وبها وكونها ديناً ولا دين لمن تركهاء لا محالة يكون البلوغ إلى إراقتها 
موجباً لحرمتها. 

فهذه قرائن على أنّ الني ليس بلبحاظ نفي الحكم لو سلّم الظهور المذعى 
في الوجه المتقدّم. وكذا المناسبةثين اكيم والموضيع تقتضي أن يكون النفي 
بلحاظ التحريم؛ والإثبات بلحاظ الإيجات» وهذا هو التناسب بين الفقرتين» 
لاما ذكرناه في الوجه السابق. 

مضافاً إلى أنّ نفي الموضوع في المقام بلحاظ نفي حكمه غير صحيح» 
ولايكون هذا مصحّحاً لنفي الموضوع لخصوصية فيهء لأنّ الأغراض الأكيدة في 
عامّة الناس قائمة بحفظ نفوسهم ونفوس من يتعلّق بهم بحيث لولا اخوف من 
عذاب الله -تعالى ‏ والجزاء الشرعي والعرني في الحكومات والسياسات لكان كل 
نفسه ونفس عائلته ومتعلّقيه وإن توقف على إراقة الدماء بالغة 





شخص بهم ب 
500 





ذا بلغت الدم ولم يحرمها 
التقيّة لحفظ دمائهم؛ بل 


ففي مثل المورد إذا نفى الشارع وجوب الت 
لاشبهة في استعمال عامّة الناس إلا من شد منهم- 
الحفظ أعراضهمء بل لا يبعد استعماهم لحفظ أمواهم المهمّة ومع عدم منع 
استعمالها في الشريعة وكثرة تحقّقها لشدّة اهتمام الناس بها لا يصح سلب الموضوع 
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اأعاء؛ فالإخبار الادعائي بعدم تَحفّق شيء كثير الوجود خارجأً وغير ممنوع شرعأء 
الامصححله. 

وبالجملة نفي الموضوع بلحاظ نفي الحكم: ليس صحيحاً بنحو الإطلاق 
بل لاد من ملاحظة خصوصيّات الموارد: فقد يصع الدعوى؛ وقد لا تصحٌه 
والمقام من قبيل الثاني. 

فإن قلت: في| تقول في قوله:٠لا‏ يمين في غضب". والا يمين لود مع 
والده. ولا للمرأة مع زوجها»”" إلى غير ذلك نما هو كثير التحقق» ويكون نفي 
الموضوع بلحاظ نفي الحكم وعدم الانعقاد؟ 

قلت:في مشل هذه الموارد يكون المح لغويّة وجود الموضوع؛ فكأ 
ما لايترتب عليه أثر في الشرع ولاق عرف لابيكون موجوداً فيصم تعلق النفي 
به. وأمًا في المقام فيترتّب على اله ثارههمة عند العقلاء هي حفظ نفوسهم 








وسائر أغراضهم. 

وبالجملة لابدّ في نفي الموضيع التكويني الموجود خارجاً من ادّعاء 
ومصحّح له فقد يكون المصحّح ندرة الوجود» وقد يكون عدم ترتّب آثار الوجود 
عليه؛ وقد يكون عدم ترتّب الأثر المتوقع منه عليه؛ وقد يكون ممنوعيّة وجوده 
وسدّ طرق تحققه تشريعاً وليس في المقام مصسّح غير الأخخير 

مع أن فهم الأصحاب ذلك من الروايات أيضاً من المؤيّدات القويّة لو 
لم نقل من الحجج الكاف 
-١‏ الوسائل7١/‏ 117 كتاب الأيران . الباب ١١‏ . الحديث 411و17/ 145 الباب 15 .الحديث 1 
"-الوسائل8/17١1:‏ كتاب الأييان» الباب ٠١‏ , الحديث1, 


"ل حاشية المكاسب:14 للمحقق العلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي. في مبحث حرمة الولاية من 
قبل الجائر 





ودليل على الظهور العرني» فتروّد بعض المدققين'"افيه 





حرمة مباشرة القتل أهمّ من حرمة إيقاع النفس في الهلكة لضفا 
في غير حله. 


حرمة مباشرة القتل أهمٌ من حرمة إيقاع النفس في ال هلكة 
نه لو قلنا بعدم استفادة أحد الوجهين منها أو استفادة الوجه الثاني من 
الوجهين فقد يقال بمعارضة دليل حرمة القدل لدليل حرمة إيقاع النفس في 
الهلكة: وفزاحمة الحكمين أو مزاحمة حرمة قتل النفس لحرمة التسبيب لقتل النفس 
المحترمة» أي نفس من يتعلّق به إذا كان الإيعاد بقتله: ولا دليل على الرجيح 
ند دعاق الفبنع باج أحد الطرفين» كما لو أوعده على قتل 
بعض متعلّقيه لو لم يقتل جماعة عديدة أو أو أده على قتله وقتل جميع متعلقيه لو 
ميقتل واحدا ”2 
أقول: في دوران الأمر بِنَمبََاكْةالقييق وجي عرّم آخر دونه لا ينبغي 
الإشكال في أقلية محذور ارتكاب الثاني وعدم مزاحمته لمقتضى الفتل» والايقاع في 
الهلكة في المقام ليس قتل نفسه مبا ولا تسبيبا بل لا أمكنه صرف شرٌ الغير عن 
نفسه كان ذلك الصرف واجباً ولو عقللٌ أو عدم صرفه نحو إيقاع لها في ال هلكة. 











فصرف شرٌ الغير عن نفسه واجب أو الإيقاع في اهلكة بهذا المعنى حرام؛ 
لكنّه دون حرمة مباشرة القتل. . ألاترى أنه لو دار الأمر بين قتل جابر نفساً حترمة 
وبين قتلك نفسأعترمة أخرى, لا يمكن القول بالتخيير بون القدل مباشرة لحفظ 
النفس المحترمة وترك المباشرة وإيقاع الغير في الهلكة» بدعوى مزاحمة المقتضيين 
وعدم الترجيح. 
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بالفتح ‏ شخصاً وقتل المكره- 
الدوران بين حرمة القتل وحرمة 






ففيه أن ذلك ليس تسبيساً لقتل من يد ل به. فإنَ التخلّف عن أمر المكره 
ليس سبياً عرفاً وعقلاً للقتل» ؛ مع أن المباشرة للقسل أشدّ محذوراً من هذا المعنى 
المفروض و إن سمي تسبيباً. 


عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن 
دليل الخرج 

بل يمكن أن يقال: إِنْه لو دان اميك مباشرته لقتل شخص واحده وبين 
مباشرة المكره لقتل أشخاص علديدة لاججوَز مباشرة القتلء لأنّ الواجب دفع 
قتلهم مع الإمكان. لكن إذا ترقِمَاِعلنازتكاحنا القسل مباشرة: فلا دليل على 
جوازه وترجيح مقابله. 

وهل هذا إلا نظير دوران الأمر بين ارتكابه شرب الخمر وارتكاب جمع كثير 
شربها؟ 

وبالجملة] ينضح وجوب حفظ النفوس بارتكاب قتل النفس. 

نعم؛ لو كان المتوعد على قتله من يجب حفظه على أيّ تقدير كالنيي 88 
والوصي مده سدم يجب قتل غيره لحفظه. 

هذا ممع قطع النظر عن دليل الحرج”"» وإلآً فلا تصل النوبة إلى حكم 





١-راجع‏ نفس المصدر السابق 14٠‏ 
"- راجع عوائد الأيام :51 للمولى أحمد النراقي قلس مز 





العائدة التاسعة عش قاعدة الحرج. 


عدم وجوب حفظ التفوس بارتكاب القتل.. ده 88 


العقل؛ فإنّهِ على فرض كون المرفوع ني الدم حكم التقية وسكوت الرواية عن حكم 
بلوغ الدم؛ يكون مقتضى دليل نفي الخرج جواز ارتكاب الدمء لما مرّ من أن الشرٌ 
والضرر المتوجّه إلى الخير يكون وجوب دفعه بتحمّل الضرر على النفس حرجياً. 

وإن شئت قلت: إيهاب حفظ نفس الغير أو حرمة قتله بإيقاع الضرر على 
نفسه حرجيّء سيّ إذا كان الضرر المتوتد عليه من النفوس أو الأعراض المتعلّقة 
بهه فمع قيام الدليل الشرعي لا قبح حكم العقل وترجيحه. 

ولو قلنا بأنَ المستفاد من دليل نفي التقيّة في الدماء الحرمة» فإن قلنا بأنّه 
شامل لجميع أنحاء التقيّة في عرض واحد وكان مفاده تحريمها مطلقاً في ادي 
تكون ١‏ بنه وبين دليل نفي جع ال :احرج العموم من وجه. لأنْ عدم التقيّة في 
الدم أعمٌ من أن يلزم الحرج في ترق وليه يكون دليل نفي الحرج حاكاً عليه 
كحكومته على سائر الأدلّة. وكو ل كليل من الأحكام الثانويّة لايناني 
الحكومة المتقوّمة بلسان الدليل أن و4 تت حكم أوَلِ متعلّق بعنواتها. 

وإن قلنا بن روايات نفي التقيّة بلحاظ قوله:«إنّْا جعلت التقيّة لتحقن بها 
الدملا ناظرة إلى قضيّة عرّان ى] أشرنا إليه. تكون واردة مورد الإكراه الذي هو مورد 
قضيّة عار فلا محالة لا يجوز إخراجه بدليل احرج للزوم إخراج المورده وهو 
مستهجن. ومع بقاء مورد الإكراه كذلك؛ أي عدم جواز إراقة الدم مع الإكراه 
والتوعيد على القتل لا يجوز إخراج ما ععداه بالضرورة» فإِنٌ القتل إذا لم يجز ممع 
التوعيد على القتل لا يجوز مع ما دونه وما هو أهون منه. 


: 200 3 
وبعبارة أخرى: لاايصحٌ التفكيك عقلاً وعرفاً في الدليل» فلابد من رفع 











-١‏ الوسائل 48/١1‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب1١7‏ مسن أبواب الأمر والنهية 
الحديئان 1و7. 
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اليد عن تحكيم دليل الحرج في المقام؛ وهو أهون من عمل التعارض. مع أنّه على 
فرضه لا بد من رفع اليد عن إطلاق الآية” ما لكونه عملاً بالدليلين في الجملة 
أو للإجماع المذعى والشهرة المحقّقة “المرججحين على إطلاق الكتاب بل 
المقيّدين له. 

مفاد إطلاق «إذا بلغت التقيّة...» عدم الفرق 





إن مقتضى إطلاق قوله:إذا بلغت التقيّة الدم فلا تقية» عدم الفرق بين 
أفراد المؤمنين من حييث الصغر والكبن والعلم والجهل» والذكورة والأنوثة حتى 
الحمل بعد ولوج الروح. ولا بين المريسض وغيره» ولا بين من في حال النزع وغيره 
على تأمّل في الأخين بل والمستحي لفقل قصياصاً وغيره. فإنّه محقون الدم وإن 
جعل الله لوليه سلطاناً على قئله””"| 

وأمّا المؤمن المستحق مااي حصكناً واللاطي. فالظاهر أنه غير 
محقون» كما تسالم عليه الفقهاء في كتاب القصاص ' وادّعي عليه الإجماع © بل 
عن الرياض دعوى تظافر النصوص عليه””'؛ ولعله أراد بها ما دلّت على أنه يقتل 
ونحو ذلك. تأمّل. 





1١1 سورة النحل(15) الآية‎ ١ 

1 راجع هامش الصفحة 517 

'- اقتباس من الآية الكريمة في سورة الإسراء(17) الآية 7# 

4- راجع السرائر!/ ١87؛‏ كتاب الديات وابمنايات» باب من لا يعرف قاتله؛ ومن لادية له إذا قتل.. 





1-رياض المسائل؟/ 2014 الشرط الخامس من الشرائط المعتبرة في القصاص. 


مفاد إطلاق «إذا بلغت 





عدم الفرق..- ين 





فدعوى شيخنا الأنصاري أن ظاهر المشهور عدم التقيّة فيه'7' ناشئة من 
إطلاقهم في المقام؛ ولكن مقتضى تصريحهم بعدم محقونيته مطلقاً جواز التقية فيه 
وهو لا يخلو من وجه فإِنَ الظاهر أن الحد ليس حقَاً للحاكم كالقصاص بالنسبة 
إلى ولخ ادم بل الحاكم لكونه مسيس العباد وله السلطان والولاية يكون غتضّاً 
بإجراء الحدود وليس لغيره إجراؤها. 

فلو قدل شخص من بجب قتله حداً اختياراً لا قصاص عليه ولا دية كي 
قالوا وليس عليه إلا الإئم'”'ويرتفع مع الإكراه. " 

بل الظاهر انصراف قوله:(إنّْها جعلت التقية عن مثله؛ ضرورة أن التقيّة 
لم تبعل لحقن دم مثله» فإطلاق أدلّة الإكرام والتقية عكم. 

كما أنَّغير المؤمن من سائر اويح بعن مصب الروايات وأنّ التقيّة 
جعلت لحقن دم المؤمن خاضة ومقتقتىالتتومات جواز قتل غيرهم بالإكراه 
وحال الضرورة. 

ثم الظاهر أنْ الدم كناية عن القتتل بأيّ سبب كان. بإراقة الدم أو غيرهاء 
وما دون القتل جرحاً كان أو غيره خارج وداخخل في جواز التقيّة أو وجوبها. 








١المكاسب:09.‏ المسألة السادسة والعشر 
الإكراه.... 

؟ راجع رياض المسائل 7/ 014: الشرط الخامس من الشرائط امعترة في القصاص؛ والروضة 
47/6 في شرائط القصاص:؛ والجواهر 15/41 أوائل كتاب القصاص؛ وأيضاً 14/47 
الشرط الخامس من الشروط المعتيرة 


في الولاية من قبل الجائرء التنبيه الخامس من تنبيهات 








القصاص. 


1 حكم سائر أقسام التقيّة غير الإكراهية 


التنبيه الثاني: إن ما ذكرناه نما هو في الإكراه والتقيّة الإكراهية:؛ ولا بأس 
بالإشارة إلى حكم سائر أقسامها: من التقيّة المداراتيّة المشروعة لمراعاة حسن 
العشرة معهم. والتقيّة الخوفيّة المشروعة لحفظ شأن من شؤون الشيعة؛ سواء كان 
من المثقي أو غيره من إخوانه المؤمنين؛ والتقيّة الكتمانيّة» في مقابل الإذاعة 
والإفشاءء الواجبة لكتمان سرّهمء كيا وردت في كل منها أخبار عديدة. 
فهل يجوز جميع أقسام التقيّة .دون الدم؛ فيجوز الإضرار بالغير مالا 
وعرضاً لقسم من الأقسام المتقذمة أمإلا؟ 
بها يقال: إن مقتضى صِحَيَحَةامحسد بن مسلم'» وموثقة أبي حمزة”؟ 
العموم, لأنّ الظاهر منهما أن الممَْه قيَحَدَاَآلدم مشروعة كائناً ما كان وكانت 
التقيّة ماكانت؛ وهو مقتضى عموم مرسلة الصدوق:'والتقيّة في كل شيء حتّى 
يبلغ الدمء فإذا بلغ الدم فلا تقيّة»0. 
ويمكن المناقشة فيه بأنْ الروايتين الأوليين إنَّا سيقتا لإفادة عدم التقيّة في 
الدم؛ وأنّه إذا بلغت الدم فلا تقيّةء ولا شبهة في إطلاقهم| من هذه الجهة وفي هذا 
الحكم؛ أي حرمة التقيّة في الدمء فيستفاد منهم| السلب الكل في الدم. 
١‏ الوسائل /١١‏ 481» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتك إلباب 1١١‏ من أبواب الأمر والنهي » 
الحديث1. 
"نفس المصدر والباب؛ الحديث 7 
الجوامع الف ية: 240 كتاب الحداية: باب التقية؛ وعنه في مستدرك الوسائل /١١‏ 774 كناب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنك الياب 4؟ من أبواب الامر والنهيء الحديث ١‏ 
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وأما في غيره فلا يستفاد منهم| الإيجاب الكلي بمعنى جواز جميع أنحاء التقيّة 
في غيره» فيظهر منهما أنه مع عدم بلوغها الدمء ففيه تقيّة بنحو الإجمال» لا بنحو 
الإطلاق والكلية بحيث يظهر منهم| مشروعيّتها بجميع أنحائها وأقسامها 
المتقدّمة» وذلك من غير فرق بين القول بالمفهوم في الشرطية وعدمه؛ فإِنَّ مفهومها 
على القول به أنه إذا لم تبلغ الدم ففيه لا فيه جميع أنحائهاء لما حقّق في محله 
أن مفهوم نحو تلك القضية الإيجاب الجزئي. والقام نظير قوله:9إذا بلغ الماء قدر 
كر لم ينجسه شيء 7" الدال بمفهومه أنّه مع عدم البلوء يتنجّس في الجملة. 

ومنه يظهر ا حال في المرسلة» فإِنَ قوله: :1 كل شيء حتّى يبلغ الدم 
عام بالنسبة إلى أفراد ما عدا الدم من الال والعرض والجرح با دون القتل» 
لابالنسبة إلى أنحاء التقيّة. فإذا تبس فَركِل يم تقية في الجملة ولو عند الإكراه 
والتوعد بالقتل يصمح أن يقال: التفية كلقي ما عدا القتل؛ ففي القتل سلب 
كل وفي مقابله إيجاب جزئي. 

وتنا ذكرنا يظهر الحال في عدم عمومها وإطلاقها بالنسبة إلى موارد الإكراه؛ 
سواء قلنا عرفاً ولغةٌ وبحسب الأخبار أو يلحق بها حك با تقدّم, أمّا 
على الأوّل فبالبيان المتقدّمء وأمًا على الثاني فلاتّه لا يزيد على الملحق به والمتفرع 
عليه. 

نعم لا نحتاج في إثبات الحكم مطلقاً ف موارد الإكراه بهذه الرواية» بل 
يكفي فيه مثل دليل الرفع وسائر ما تقدّمت الإشارة إليها. 

ونا تقدّم يظهر عدم جواز الاستدلال على جرازها مطلقاً برواية أبي عمر 
الأعجمي عن أب عبد الله -مب شم في حديث أنه قال: «لا دين لمن لا نقيّة لهه 


























الباب 4 من أبواب الماء المطلق» وفيه الأحاديث كلّهاهإذا 





! راجع الوسائل١/ 117 كتاب‎ ١ 
كان الماء قدركرّ م يتججسه شي*6‎ 


أوايقا : ....... القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
والتقية في كلل شيء إلآني النبيذ والمسح على الخفين»07. 

فَإنّها بصدد بيان أن فيها عدا النبيذ والمسح تقيّة. فيظهر منها أمران: 
أحدهما: عدم التقيّة مطلقاً فبهها. والثاني: ثبوتها لكل ما عداهما في الجملة» لعدم 
كونها بصدد بيان جواز أنحاء التقية؛ فلا إطلاق فيها. 

هذا مع احتمال أن يكون المراد بالمستثنى منه المحرّمات والواجبات الإلميّة 
لان يا حل انس برية اماه لين وم اسحاه ان مر 








تطابق النص والفتوى على شمول التقيّة لحق الناس 

نعم؛ مقتضى عموم صحينخة :زرأ ةحن أبي جعفر مب دد.. قال: «التقية 
في كل ضرورة؛ وصاحبها أعلم بجاح تتول 04" 

وصحيحة أحرى عق لز سمعنا أبا جعفر مل شام 
ابن آدم فقد أحله الله له76, 

جوازها في كلل شيء يضطر |! إليهه ىما إذا خاف على نفسه أو عرضه؛ أو نفس 
من يكون بمنزلته من أهله وخخاصّته وعشيرته الأقربين أو عرضهم؛ أو على ماله 
الذي إذا سلب عنه يقع في الحرج والمشقّة الشسديدة» من غير فرق بين حقٌ الله 
وحن الناس ما عدا الدم؛ وأمّا غيره نا استئي في بعض الروايات» كرواية 





» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر: الباب 70 من أبواب الأمر والنهي‎ :474/١1١ الوسائل‎ ١ 
.” الحديث‎ 

"- الكافي 215/7؛ باب التقيّة» الحديث 1؛ وعنه في الوسائل »418/١١‏ كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكره الباب 5؟ من أبواب الأمر والنهي. الحديث ١‏ 

نفس المصدر والباب في الكافي ٠/7‏ 57: الحديث 14؛ وفي الوسائل 528/11 4: الحديث 7 


تطابق التص والفتوى على شمول التقيّة حق الناس لخن 
الأعجمي» فلابدٌ من تأويلهاء وقد تعرّضنا فا في رسالة التقيّة(20. 

وما ذكرناه من شموها لحن الناس وإن كان بعيداً سيّا بعض مراتبه لكن 
لا مخيص عنه بعد تطابق النص والفتوى عليه: 

قال الشيخ في النهاية في باب الأمر بالمعروف:"فأما إقامة الحدود فليس يجوز 
لأحد إقامتهاء إلا نسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى ؛ إلى أن قال: 
«ولايجوز له أن يحكم بمذهب أهل الخلاف؛ فإن كان قد تولّ الحكم من قبل 
الظالمين فليجتهد أيضاً في تنفيذ الأحكام على ما يقتضيه شريعة الإسلام والإيمان» 
فإن اضطر على تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف بالخوف على التفس أو 
الأمل أو المؤمنين أو على أمواهم» جا زلهبتنفيذ الحكم مالم يبلغ ذلك قتل النفس» 
فإِنّه لاتقية في قثل النفوس 1.6" 

وقال في المكاسب في جملة من كلامه:فإن لم يتمكن من إقامة حقّ على 
وجه: والخال ما وصفتاه في جَازَ لَه أن يتفي في جميع الأحكام والأموره ما 
م يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحرّمة».70 

أقول: وال حال الذي وصفه في التقيّة هو الخوف على النفس أو على الأهل أو 
على بعض ال مؤمنين. 

وفي المراسم:#وقد فوضوا-عنهم اسهم. إلى الفقهاء إقامة الحدود والاأحكام بين 
الناس بعد أن لا يتعدوا واجباً ولا يتجاوزوا ح ذا إلى أن قال:«فإن اضطرتهم تقيّة 














١-الرسائل‏ .فتس مره 145/7 رسالة في التقيّة. 

'النها ٠:‏ »او 0 كتاب الجهاد؛ باب الأمر بالمسروف والنهي عن المنكر...؟ والجوامع 
عل لا مع اخختلاف يسير في العبارة 

١0ل‏ كتاب المكاسب» باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم؛ والجوامع الفقهية: ٠‏ 17. 








0010 القسم الرابع : الاكتساب با هو حرام في نفسه 
به أجابوا داعيهاء إلا في الدماء خاصّة: فلا نقيّة فيها». 

وني السرائر بعد دعوى الإجماع على عدم جواز إقامة الحدود إلآّ للإمام .مي 
انندم وامحكام من قبله قال:«فإن خاف على نفسه من ترك إقامتها إن يجوز له أن 
يفعل في حال التفيّة» مالم يبلغ قتل النفوس؛ إلى أن قال:«فإن اضطرٌ إلى تنفيذ 
حكم على مذهب أهل الخلاف على النفس. أو الأهل؛ أو المؤمنين» أوعلى 
أموالهم» جاز تنفيذ الحكم؛ مالم يبلغ ذلك قتل النفوس: فإنّه لا تقيّة له في قتل 
النفوس» 20 

وني الشرائع: «فإن اضطرٌ إلى العمل بمذهب أهل الخلاف جان إذا 
ل يمكن التخلص عن ذلك مالم يكن قَتَلدٌ لير مستحق» © 

وفي المنتهى: «فإن اضطر إل ايض لمكا لا يجوز من ظلدم مؤمن أو قيهره 
جاز ذلك للضرورة, مالم يبلغ الدماي قال عبوز آلتقيّة فيها على حال»020, 








حكم صورة توجّه الحرج على الغير 
لكن يمكن المناقشة في إطلاق الحكم ‏ مضافاً إلى غاية بُعمده في بعض 
المراتب وإمكان أن يقال بأن تلك الأدلّة الصادرة على وجه الامتنان منصرفة عن 





١-اللجوامع‏ الفقهية: 044: كتاب المراسمء آخر بر كتاب الحدود باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 

" السرائر؟/ ١6‏ و3 7(ط. القديم:171). باب الأمر بر بالمعروف والنهي عن المنكرء مع اختلاف يسير 
في العبارة. 

"ل الشرائع:1-1/ 170(ط. القديم :63 آخبر كتساب الأمر بالمعروف والتهي عن المذكره مع 
اخختلاف يسير في العبارة. 

4 منتهى المطلسب5/ .٠١78‏ كتاب التجارة: البحث | 
المسألة ؟. 





من المقصد الثاني في عمل السلطان 


كم منوياتوي ازج عل الغيرد... 2 14 


الموارد التي يلزم منها وقوع الضرر أو الحرج على الغين تأمّل ‏ أنْ مقتضى تلك 
الأدلّة عموماً وإطلاقاً وإن كان جواز التقيّة في كل مورد يضطرٌ إليه ابن آدم من 
غير فرق بين حقّ الناس وغيره» لكن مقتضى حكومة دليل نفي الحرج؛ كحكومته 
عل سائر الأدلّة تخصيص الحكم بموارد لايلزم منها احرج على الغير بفعله. 

ولازمه التفصيل في حقوق الناس بين ما إذا توجه الشرّ والضرٌ على الغينه 
ويكون دفعه عنه مستلزماً لوقوع الدافع في شر وضرٌ وحرجء كا في الموارد المتقدّمة 
في كلام الشيخ وابن إدريس وغيرهماء فإِنّه لو فرض أن السارق أقرٌ بالسرقة عند من 
كان منصوباً مسن قبل وإلي الجور للقضاء. وكان مقتضى مذهبهم القطع بالإقرار 
مرّة واحدة كما قال به أبوحنيفة ومالك والشافعي”' وخاف القاضي واضطرٌ إلى 
الحكم على مذهبهم وإنفاذه» ففي مثله يجو زكهم لأنَ الشرٌ حسب إقراره ومذهبهم 
متوجّه إليه فإيجاب دفعه عنه بم| يلزم مته.وقوع:الشر عليه حرجيّ. 

وأمًا تجويزه لدفع اضطرا نينحل خغيره أو ينصرف الدليل عنهه 
لأنه شر توجّه إليه لا من قبله بل من قبل إقراره ومذهب الباطل. 

ولو سلّم كونه حرجيّاً ومنع الانصراف يتعارض دليل الحرج في مصداقين 
في كلل شيء يضطر إليه. 

وأنا إذا توه الشر إلى التثقي وأراد دفعه بالتوجه إلى غبره» كها لو ظنّ أنه 
إمامي وخحاف منه على عرضه فأراد هتك عرض شيعي لدفع التوقم والشرٌ عن 
نفسه» ففي مثله يكون تجويزه حرجاً على غيره وهو منفيّ. 

وما تحريم دفع ضرره بإيقاع شرّ على الغير فليس من الأحكام الحرجية» فإنّ 
الضرر متوجّه إليه لا من قبل الشارع. نعم مع تجويزه إيقاع الشرٌ على الغير يندفع 

















١-كتاب‏ الخلاف؟/ 7١4‏ كتاب السرقة المسألة 4٠‏ 


71 القسم الرابع: الاكتساب به| هو حرام في نفسه 


اضطراره لكن مقتضى الأدلّة عدمه. 

وهذا التفصيل غير مستبعد عقلاً وموافق للقواعد: ولعلّ الفتاوى المتقدّمة 
مختضة بالموارد التي من قبيل الأؤّل. 

ونا ذكرناه يظهر الحال في مسألة أخسرى. وهي أنه لو اضطرٌ إلى أكل مال 
الغير دون خحوف الموت فإنه يجوز بدليل رفع الاضطرار فيها إذالم يلزم منه حرج على 
غيره فإِنَّ دليل رفع الاضطرار يرفع الحرمة الشرعيّة» ولكن المال مضمون عليه 
لعدم اضطراره على الأكل المجانيء لعدم معنى له. 

وأما لو فرض أنّ المضطرٌ لا مال له رأساً ولا يتوقع منه الجيران» وكان 
صرف المال الذي اضطرٌ إليه موجبا قيرع الحرج على صاحبه. فالظاهر عدم 
جوازه» لحكومة دليل نفي ا حر على الدب إلثانوية أيضاً حتّى مثل حديث 
الرفع» فإ الرفع القانوني نحو جعل وَحَكُمْ من الشارع. 

ولو نوقش فيه فقوله: اما َمل َلك ”دالّه ولو بمناسبة كونه في 
مقام الامتنان وأن هذه الملّة سهلة سمحة؛ على أنّ مطلق أأحكامه وضعاً ورفعاً 





حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله 

هذا كله في التقيّة الإكراهية والاضطراريّة. 

وأما إذا لم يخف على نفسه أو ما يتعلّق به وم يكن مكرهاًء فهل تجوز أو تجهب 
التقيّة بارتكاب المحرّمات لو خاف على عرض بعض المؤمنين أو ماله دون نفسه 
التي لا يوازتها شيء؟ 


١-سورة‏ الحج(72)) الآية 0/4. 





حكم التقية إذا حاف عل عرض مؤمن أو ماله رفك 


الظاهر عدم جواز التسسك له بمطلقات أدلّة التقيّة» لأنَّ عنوانها غير 
صادق ظاهراً إل على الخوف على ما يتعلّق با متقي من النفس والعرض والمال» 
سواء كان منه أو مسن يتعلّق به الذي بمنزلته: وأا الخوف على سائر الناس فليس 
مورد التقيّة ولا هي صادقة عليه. فقوله: «التقيّة رس المؤمن وحرزه»”" ظاهر في 
أئْها حافظها عن توجّه الضرر إليه: فلابدٌ في المقام من التماس دليل آخر. 

ربّا يتمسّك برواية الاحتجاج عن أمير المؤمنين دمي التدم. على ججواز 
ارتكاب المحرّمات ولو أعظمهاء كالتبري عنه -مب النلدم- » وفيها : #ولشن تبرأمنا 
ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك؛ لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها؛ 
ومانها الذي به قيامهاء وجاهها الذي بهمسكهاء وتصون من عرف بذلك (من- 
ظ.) أولياءنا وإخوانناء فإِنَ ذلك قبل أن تتعرّض للهلاك؛ وتنقطع به عن 
ياك ثم ياك أن تترك التقيّة التي 
شائط بدم وَوَمَككِكَوانك» معاض لنعمتك ونعمتهم للزوال» 













في أيدي أعداء دين الله وقد أمرك الله بإعزازهم, فإنّك إن خالفت 
وصيّني كان ضررك على إخوانك ونفسك أشدٌ من ضرر الناصب لنا الكافر 
نااك 

وأنت خبير بأتها أخض من المدّعى. 

أمنا الفقرة الأُوى منها فلا دلالة فيها عل جواز البراءة فيا إذا خاف على مال 
مؤمن أو عرضه: فإنّ قوله::وتصون من عرف بذلك...» ظاهر في صيانة نفوسهم» 








١‏ الوسائل471/11: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الباب 74 من أبواب الأمر والنهيء 
الحديث 7 .وفيه:«التفية ترس المؤمن وال 
الاحتجاج114/17؟ وعنه 
الباب 74من أبواب الأمر والنهي: الحد: 






» كتاب الأمر بال مروف والنهى عن المتكره 
.١‏ والمتن مطابق مع الوسائل. 


24> القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


متها مع ذكر النفس والمال والجاه بالنسبة إلى المتّقي. فلو كان الخوف على غيره في 
المال والجاه كالخوف على نفسه فيهم| لكان أولى بانذكرء ولا أقل من قصور دلالتها 
على جميع مراتب المخوف. وقوله:#وصلاح إخوانك» عطف على قوله: عن عمل في 
الدين» أي تنقطع عنه وعن صلاح إخوانك» فلا ربط له بالمقام. 

وما الفقرة الثانية أي قوله اياك ثم إيَاك...» فظاهرها من أوَها إلى 
آخرها أنْها مربوطة بزمان كان ال في الأقلية التامّة وفي معرض الزوال والفضم 
لو ترك التقية وفشا أمرهم . ولا شبهة في أنّ ضرر تركها والحال هذه أكثر من ضور 
النصب والكفر على المذهب الحلّ؛ فإنَ في تركها مظتّة ذهاب أهل الحقٌّ ومذهيهم 
في مشل ذلك العصر الذي كانت عتهم محصورة جد وكذا في مشل عصر 
الصادقين- ميم سدم والكاظمين لهاك كب مجيث كان تركها موجباً لاطلاع ولاة 
الجور وأعداء دين الله - نهم نه_ عن يزيج طحق وتحزبهم في الخفاء لإبقاء الحقٌ 
وإحياء سئة الل - تعال.-» وذ ونيا لإاقةدمائهم وزوال نعمتهم وذقم 
تحت أيدي أعداء الله. ٠‏ وأين ذلك مما نحن بصدده مر ن جواز ارتكاب المحرّمات 
حتّى مثل سب الأئمّة مهم اسم والعياذ بالله - عند الخوف على ههتك مؤمن أو جمع 

منهم أو المخوف عل أموالهم من غير ترتّب تلك المفاسد على تركها؟ 

وما ذكرناه فيها جار في سائر الروايات الواردة في التقية أو في المقام: 

كالمحكي عن تفسير الإمام مب تدم » قال:#قال رسول لله تل من صل 
الخمس كم الله عنه من الذنوب» إلى أ ان قال:«لاتبقي عليه من الذنوب شيئاً إلا 
الموبقات التي هي جحد النبّة» أو الإمامة» أو ظلم إخوانه؛ أو ترك التقيّة حتّى 
يضرٌ بنفسه وإخحوانه المؤمنين»00". 

















١‏ تفسير الإمام علب الشلام : 281 حديث أن الصلوات اخمس كفارة الذنوب؛ الحديث ١١1؟‏ وعنه 
في مستدرك الوسائل 104/17 كتناب الأمر ب المعروف والنهي عن المشكر: البباب 4لا 0 


حكم التقية إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله 1 
وعنه قال الحسن بن علي -عبه شهدم :قال رسول الله تك : إن الأنبياء نا 

فضَلهم الله على خلقه أجمعين 

الأجل إخواخهم في اللهغ0". 


وعنه عن أمير المؤمئين مله التهم 





ة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيّتهم 


من أفضل أعمال المؤمن يصون بها 





نفسه وإخوانه عن الفاجرين"””. إلى غير ذلك 

فإنَ الظاهر أنَ جعل ترك التقيّة من الموبقات وقريناً لجحد النبؤة والإمامة 
ليس لمحض حفظ مال مؤمن أو عرضه مثلاً» بل لا كان تركها في تلك الأزمنة 
موجباً لفساد في الدّين أو المذهب صار بتلك المنزلة» وإلآ فمن الواضح أن 
الموجب بتركها لنهب مال مؤمن لا يكون مرتكباً لموبقة قرينة لجحدهماء وكذا 
الحال ظاهراً في مداراة الأنبيياء لإْداءدي الله وتقيتهم لأجل إخوانهم؛ فإِنّ 
الموجب لفضيلتهم ليس نفس المدازّاةوالتقية» تل لا كانت دعوتهم وإشاعة دينهم 
الناس موقوفة بمداراة أعداء اين ملجَيظ"انلوسنيق» صارا بتلك المنزلة. هذا مع 
الغضٌ عن ضعف السند وعدم الإطلاق. 








وا ذكرناه يظهر عدم صحّة التشبّث لإثبات المدّعى؛ أي جواز ارتكاب 
المحرّمات» بالروايات الكثيرة المتقدّمة الدالّة على جواز || 











( الحديث 5. والمتن مطابق مع المستدرك. 

١-تفسير‏ الإمام عله التلام :888 في مداراة النواصب: الحديث 144+ وعنه في مستدرك الوسائا 
سي الإغام كي ع قي 

75 كناب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر الباب 71 من أبواب الأمر والنهي » 

الحديث”7. 





7 تفسير الإمام عليه التلام- 7٠٠‏ في وجوب الاهنمام بالتفيّة وقضاء حقوق المؤمنين؛ الحدديث 91717 
وعنه في الوسائل /١١‏ 7ا4. كاب الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر الباب78 من أبواب الأمر 


والنهي: الحديث *. 


انا القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


لصلاح حال الشيعة", 

لما عرفت من أن الظاهر من مجموعها أو المتيقن منها بعد ضعف أسنادها 
جواز التولي فيه إذا كان صلاح المذهب» ولول التوني لخيف تشيّت الشيعة وذهاب 
حزبهم مع قل عددهم وضعفهم وقزة أعدائهم وشدّة اهتمامهم ‏ لعنهم الله 
بيضمهم وهلاكهم ى) هو ظاهر. 

فلولا أمثال علي بن يقطين , والنجاشي؛ ومحمّد بن إسراعيل ومن يحذو 
حذوهم لخيف على الشيعة الانقراض. وإلا فيا أظنّ ارتضاء منصف بأنَّ تلك 
الترغيبات الواردة منهم مهم ددم-. سيّها في رواية ابسن بزيع» للورود في ديواهم 
الح حفظ مال من شعي أو عوض بويع حار بد نت ولاه ور 
أمثاهم للابتلاء بمعاصي أخر 35 

فتجويز ذلك والترغيب الأكيتَهو- ليتس إلآلحفظ المصالح السياسيّة 
الكائئة في تلك الظروف. المقلدم عَلنَزْنَك أي تضية يبتلى بها في ديوانهم. 

فكيف يمكن تجويز ارتكاب عررّم كشرب الخمر أو ست أمير المؤمنين مبه 
الندم- والعياذ بلله ‏ في مثل زماننا لحفظ مال شيعي وعرضه؟ 

وكذا لا يصحٌ التشبّث بها ورد في روايات عديدة من جواز الحلف كذباً 
لإنجاء مال مؤمن من العشّار أو اللص وغيره: كى) في بعضها”؟ 

ضرورة عدم جواز التعدي منه إلى سائر المعاصي. كما أن الكذب في 
الصلاح جائز نضّاً وفتوى. لكن لا يمكن الت دي منه ؛ ولعلّه كا قالوا إن قبح 





ا راجع الوسائل 1784/15, كتاب التجارة؛ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به؛ ومستدرك 
الوسائل 1٠/17‏ كتاب التجارة» الباب 6 من أبواب ما يكتسب به. 
"- راجع الوسائل7١/ .١74‏ الباب ١7‏ من كتاب الأييان» الحديثان و8 


حكم التقية إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله 29 7 
الكذب بالوجوه والاعتبار: ومع تريّب الصلاح عليه لا يكون قبيحاً. 

فلو توقّف إنجاء مال مؤمن من العار أو خيره وكذا الإصلاح بين المؤمنين 
على معصية أخرى. كسب النبي ييوشرب الخمر لا يمكن الالتزام بالجواز كا هو 
واضح. 

فتحصّل من جميع ذلك عدم دليل على جدواز ارتكاب المحرّم لحفظ مال أو 
عرض» فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقاً لا بد من ملاحظة الأهمٌ 
ومعاملة باب التزاحم. 

ثم لو قلنا بجواز التق في هذا المورد فلا شبهة في عدم جواز الإضرار بالغير 
لدفع الإضرار عن مؤمن آخر وهو واضبتع, والفرق بينه وبين التقيّة الاضطراريّة 
ظاهر. 


؟- معنى الإكراه لغة وعرفاً 
والإشكال على ما ذكره الشيخ 
الثالث: قال الشيخ الأنصاري في كتاب البيع:ةإن” حقيقة الإكراه لغةٌ وعرفاً 
حمل الغير على ما يكرهه؛ ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه 
مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل مضرٌ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضاً 
أو ماله 
وقال في المقسام:"إنَ الإكراه يتحقَيتي بالود بالضرر على ترك المكره عليه 
ضرراً متعلقاً بنفسه أو ماله أو عرضطحه أو مله من يكون ضرره راجعاً إلى تضيّره 
وتأله».”"انتهى. 
أقول:إِنّ ما ورد في الأحباريَسَوٌتا :]5د هناما أكرهوا عليه وثانيهه|: ما 
استكرهوا عليه. ولا شبهة في رجوعهما إلى معنى واحد؛ كما أنّ الاستكراه أو الإكراه 
الوارد في بععض الأخبار راجعان إلى ذلك أيضاً فلابذ من النظر في معنى 
قوله:لرفع ما أكرهوا عليه»'"عرفاً ولغة. والظاهر أتّهما متطابقان على أن معنى 
أكرهه عليه حمله على ذلك قهراً وها بمعنى أن متعلق القهر والكره الحمل» 
فيكون معنى أكرهه على ذلك كقوله أجبره عليه وألزمه عليه؛ أي حمله عليه قهراً 
وجبرأ و إلزاماً وكرهاً. 
وأما بناء على ما ذكره الشيخ لا يكون الكره والقهر في الحمل على الفعل؛ بل 
:4 كتاب البيع؛ في مسألة ذكر الاختيار من شرائط المنعاقدين. 


؟- كتاب المكاسب: 08. المسألة السادسة والعشرون.... التنبيه الثاني من تنبيهات الإكراه.... 
ل كتاب الخصال:417: باب التسعة, الحديث 4. 
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إذا كان الفعل مكروهاً له وهو يكرهه صدق الإكراه عليه وو كان الحمل عليه 
بلاقهر وجير بل يكون حمله عليه بالاستدعاء أو إعطاء المال عليه ضرورة صدق 
حمله على ما يكرهه. فإذا أمره من لا ينبغي مخالفته بأمر كرهه فأتاه صدق عليه أنه 
مله على ما يكرهه. 

وتوقم أنْ الحمل بمعنى الإلزام والقهر باطل؛ ضرورة أنه أعمّ منه إذ 
يصدق قوله:«حملني صديقي أو أخي على ذلك المكروه؛ بلا شائبة تأؤل. 

وبالجملة ليس في قوله:«أكرهه على ذلك؟ إلا مادّة واحدة هي الكّرهه فهي 
إِمّا متعلقة بالهيئة وما يستفاد منهاء فيكون المعنى حمله عليه كرهاً أي قهراء فيكون 
نظير أجبره وألزمه» أو راجعة إلى المتعلقتقيِكون المعنى حمله على ما يكرهه» فيكون 
الحمل مطلقاً غير مقيّد بالإلزام والشهركؤالكرم ) وتوم اعتبار الكره في كليهها كما 
ترى لاوجه له. 

ومع الدوران بينهه| لا شبهة في أن الول موافق للعرفء فلا يقال لمطلق 
الحمل والتحميل على ما يكرهه أنه أكرهه عليه؛ وموافق لقاعدة الاشتقاق كما 
يظهر بالنظر في الأمثال والنظائر ولكلمات اللغويين: 

ففي منتهى الإرب في معنى الاستكراه:«وبناخواست وستم بر كارى 
داشتن» ومنه الحديث:3رفع عن أمّتي الخطاء وما استكرهوا عليه)". 

وني الصحاح: «وأكرهته على كذا: حملته عليه كرهاً»””". 





المنتهى الإرب 1١44/65‏ 
؟الصحاح5/ 77417 
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ونحو في المجمع". 

وفي معيار اللغة:أكرهته على الأمر إكراهاً :حملته عليه قهراً:0, 

وفي المنجد:«أكره سلاناً على الأمر: مله عليه قهراً. أكره الررجل: حمله على 
أمر يكرهه»9. 

ترى كيف يفرق بين الجملتين فلا ينبغي الإشكال في أنّ معنى أكرهه عليه: 
مل عليه قهرأوكرهاً. 

وعليه لا يتحقّق الإكراه على الأمر بالتوتد بالضرر مطلقاًء إذ قد يكون 
التوعد به لا يوجب القهر على الفعل والإلزام عليه؛ كما لو أوعد ابنك بأنّك لو 
لم تفعل كذا لقتلت نفسيء أو قالت أَهِلكلِو لم تفعل كذا فتكت سرّي» أو قال 
صديقك:«لو لم تفعل لهجرتك: وكادكممجَإنه/شاقاً عليك. 

فَإنَ في تلك الموارد ونظسائرها لا يصِدقٍ أكرهه على العمل نعم صدق حمله 
على مكروه. 

بل ولا يتوقف صدق أكره عليه على التوعد بالمكروه؛ فلو خاف المأمور شر 
الآمر كفى في الصدق» أوصده على الشرٌ أم لا فاعتبار الإيعاد لا.يصح طرداً 
وعكساً. 

كما أن اعتبار الظنَ على ترتب الضرر غير ظاهر بل يكفي الخوف على ترئيه 
وإن لم يحصل الظنّ به. 
بل التحقيق أنه لا يعتبر كون المأصور به مما يكرهه المأمون بل ما يعتبر في 








١مجمع‏ البحرين7/ 510 
؟-معيار اللغة؟/ 0758 
"ل المنجد: 7/1 .وفيه: «أكره الرجل: حمله على أمر يكرهد 





وأكره فلاثاً عل الأمر: حمله عليه قهرً». 


بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد : 0١‏ 


الصدق أي كان لازماً فيه أن يكون المكره مقهوراً في اختياره» بمعنى أنه ما اخختاره 
إلآ للخوف عن مخالفة أمر الجائر. 

وعدم اختياره وإرادته له تارةً لأجل كراهته له ومنفوريّته لدييه وأخرى 
لكونه مخالفاً نصلاحه وإن كان مشتاقاً إليه كمال الاشتياق؛ كالمشتهيات التي 
يتركها المؤمن خوفاً من عذاب الله فإنّه مع كيال اشتياقه بها يحمله العقل والدين 
على تركه. 

بطلان نفسير الإرادة بالشوق المتأكد 

والظاهر أن توم اعتبار ذلك نشأ من توهّم أن الإرادة عبارة عن الشوق 
التامٌ في طرف الفعل والكراهة التامّة فياجَاتيبإلترك» أو أتّهما من مباديها دائياً. 

وهذا أن بعض أهل التحقيق لمارأى أنَأفي الأفعال الصادرة من الفاعل ما 
لايتعلّق به الشوق بل يتنقر مََهْكها ل التش ومع ذلِكِ يريده ويوجده كقطع يده 
ورجله للعلاج والانتحار لأجل بعض الدواعي الفاسدة» قال بعد جعل الإرادة 
عبارة عن الشوق المتأكّد:اما من فعل إراديّ إلأويصدر إِما عن شوق طبيعيّ أو 
شوق عقإ». وقال أيضاً: إذا اشتدّ الشوق العقيّ وغلسب على الكراهة | 
فلامحالة يشرب الدواء» 29 

وأنت خبير بها فيه من التكلّف وعدم الموافقة للموازين العقليّة لمحض 
توم أن الإرادة هي الشسوق المتأكدء مع أنْ أصل المبنى فاسدء فإنّ الإرادة من 
القوى الفعّالة الحاملة على الفعل والمحرّكة للعضلات نحوه؛ والشوق والحبٌ 
والبخض والكراهة من الأمور التي لا فتاليةلاء فالشوق لا يكون عحركا للعضلات 
بلغ ما بلغ من الشدة» والإرادة كثيراً ما تتعلّق بأشياء مع كمال الكراهة ومع فقدان 


١‏ حاشية المكاسب للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الإصفهاني!/ 17١‏ في بيع المكره. 
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الشوق رأساً. 

وإدراك العقل المصلحة وترجيح الفعل على الترك بالقضاء العف أو القؤة 
الحاكمة والقاضية» غير الشوق الذي ينفعل النفس به لا بمعنى فعَاليّته بل بمعنى 
عروضه لهاء وليس الاشتياق مسن شؤون العاقلة» بل العقل مدرك للمصالح 
والمفاسد, ولا يليق به الحبٌ والبغض وأضرابهم| من الانفعاليّات. 

وما في مسفورات أهل النظر من نسبة الشوق ونحوه إلى المببدأ ‏ تعالى 
جده .لا بد من تأويله» كا ورد في الكتاب والسنّة من أشباه ذلك مما لا يليق 
بظاهرها بساحة قدسه ‏ جل وعلا_”' ولعمري لا داعي للالتزام بها بخالف 
الموجدان والبرهان لتصحيح ما قال بعيض أهل النظر: إن الإرادة هي الشوق 
المؤكد مع عدم برهان عليه. 

فتحصّل من ذلك أن الإكترّاةكلن:الشيء لا يعتبر في مفهومه كون ذلك 
الشيء مما أكرهه الفاعل؛ وهو وَاضيحوكذا لاايكون تحققه متقرّماً لذلك أو 
ملازماله. 

فالأولى في تحديد مفاد قوله: «أكرهوا عليه» تبعيّة كلمات اللغويّينَ الموافقة 
للعرف والاعتبار أو إيكال الأمر إلى العرف؛ كما صنعه المحقّق صاحب 
الجواهر". 





إن اعتبار عدم إمكان التفضي عرفا بها لا يحصل منه ضرر آخر معتدٌ به 
عن لاينبغي الريب فيه. 













١‏ راجع معاتي الأخبار: 017 باب معاني الفاظ 
ل جواهر الكلام؟/ :1١‏ كتاب الطلاق» الشرط الثالث 


5- التفصيل فيها ذكره الشيخ 
من أن قبول الولاية مع الضرر اماي اليسبر رخصة 


الرابع: قال الشيخ الأنصاري ‏ قدّس سرّه ‏ : «قبول الولاية مع الضرر الال 
الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة؛ فيجوز تحمّل الضرر المذكور لأنّ «الناس 
مسلطون على أموالهم»”» بل ربَّا يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية 
شوكتهم ١("".انتهى.‏ 

مقتضى إطلاقه فيه| لا يض الخال كوه رخصة حتّى مع اقتضاء التقيّة 
ذلك ومع كونه في دار التقيّّة وهو مبنيَ ع عدم وجوب التقيّة: وهو غير تام 
فلابدٌ في هذه الصورة من التفصَيْرَ تم إذ كان المورد من موارد التقيّة الواجبة ٠‏ 
فيكون القبول عزيمة؛ وبين غيره إن قلنا بأنَ #رفع ما أكرهوا عليه؛ على سبيل 
الرخصة ىم اشتهر بينهم مطلقاً ولا يبعد في الجملة 

ومقتضى تخصيصه الحكم بالضر المالي غير المضب أن القبول عزيمة مع 
المالي المضرٌ بالحال. والظاهر أن المراد به ما كان دفعه موجباً للحرج؛ وهو 
مبنيّ على أن رفع الحرج على سبيل العزيمة؛ وهو خلاف المعهود منهم وإن 
رججحناها في بعض الموارد أو مطلقاً في رسالة التيمم*. 





وكذا مقتضاه أنّه عزيمة مع الضرر العرضي والنفسي مطلقاً وهو 








١‏ عوالي اللآلي1/ 777 الفصل التأسعء ال 
؟-المكاسب:88) المسألة السادسة وا 
راجع كتاب الطهارة اللمؤلف 3 
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حل تأمّل. فإتها مبنيّة على حرمة جعل المؤمن نفسه في معرض الهتك والضرر أي 
ضرر كان ولو لم يبلغ حدٌ التهلكة. 

والمسألة بشقوقها حل إشكال وتأمل وتحتاج إلى مزيد فحص وتحقيق. 





























الاكتساب ١‏ 
بها يجب على الإنسان فعله 


-- 






































تكب تسدنا 


حكم صورة تويّه احرج على الغير ...... 08 كن 


الموارد التي يلزم منها وقوع الضرر أو احرج على الغين تأمّل ‏ أن مقتضى تلك 
الأدلّة عموماً وإطلاقاً وإن كان جواز التقيّة في كل مورد يضطرٌ إليه ابن آدم من 
غير فرق بين حقٌ الناس وغيره» لكن مقتضى حكومة دليل نفي الحرج» كحكومته 
على سائر الأدلّة» تخصيص الحكم بموارد لايلزم منها الحرج على الغير بفعله. 

ولازمه التفصيل في حقوق الناس بين ما إذا توجّه الشرٌ والضرٌ على الغيه 
ويكون دفعه عنه مستلزماً لوقوع الدافع في شر وضرٌ وحرج. كها في الموارد المتقدّمة 
في كلام الشيخ وابن إدريس وغيرهماء فإنّه لو فرض أن السارق أقرٌ بالسرقة عند من 
كان منصوباً من قبل وإلي الجور للقضاء؛ وكان مقتضى مذهبهم القطع بالإقرار 
مرّة واحدة كما قال به أبوحنيفة ومالك والشافعي” وخاف القاضي واضطرٌ إلى 
الحكم على مذهبهم وإنفاذه. ففي مثلة يجوزركهم لأنْ الشرٌ حسب إقراره ومذهبهم 
متوجّه إليه فإيجاب دفعه عنه بها يلزم منه وفوع:الشرّ عليه حرجي. 

وأا تجويزه لدفع اضطرارة باعل حأغيره أو ينصرف الدليل عنه» 
لأنّه شر توه إليه لا من قبله بل من قبل إقراره ومذهب الباطل. 

ولو سلّم كونه حرجيّاً ومنع الانصراف يتعارض دليل الحرج في مصداقين 
وتسلم أدلة أنّ التقيّة في كل شيء يضطرٌ إليه. 

وأمًا إذا توجّه الشرّ إلى المي وأراد دفعه بالتوجّه إلى غيرهه كما لو ظنّ أنه 
إماميّ وخاف منه على عرضه فأراد هتك عرض شيعي لدفع التوقم والشرّ عن 
نفسه» ففي مثله يكون تجويزه حرجا على غبره وهو منفي. 

وأمَا تحريم دفع ضرره بإيقاع شرّ على الغير فليس من الأحكام الحرجية فإنّ 
الضرر متوبجه إليه لا من قبل الشارع. نعم مع تجويزه إيقاع الشرٌ على الغير يندع 


١كتاب‏ الخلاف8/ ٠١4‏ كتاب السرقة: المسألة 4٠‏ 
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اضطراره لكن مقتضى الأدلّة عدمه. 
وهذا التفصيل غير مستبعد عقلاً وموافق للقواعد, ولعل الفتاوى المتقدّمة 
مختصّة بالموارد التي من قبيل الأؤل. 


ونا ذكرناه يظهر ا حال في مسألة أخصرى؛ وهي أنه لو اضطرٌ إلى أكل مال 
الغير دون خوف الموت فإِنْه يجوز بدليل رفع الاضطرار فيها إذا لم يلزم منه حرج على 
غيره؛ فإ دليل رفع الاضطرار يرفع الحرمة الشرعيّة» ولكن امال مضمون عليه: 
لعدم اضطراره على الأكل المجَانٍء لعدم معنى له. 

وأمًا لو فرض أن المضطرٌ لا مال له رأساء ولا يتوقع منه الجبران» وكان 
صرف المال الذي اضطرٌ إليه موجباً قوع الحرج على صاحبه. فالظاهر عدم 
جوازه» لحكومة دليل نفي ا حريخ لالد إلثانوية أيضاً حتى مثل حاديث 
الرفع» فإِنَ الرفع القانوني نحو جع ل كَتحَكُمَ مَنَ الشارع. 
فيه فقوله: ا جَمَلَ عَليكم ...4 "١‏ دال» ولو بمناسبة كونه في 
مقام الامتنان وأنَ هذه الملّة سهلة سمحة؛ على أنّ مطلق أحكامه وضعاً ورفعاً 
ليست حرجيّة . 





حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله 

هذا كله في التقيّة الإكراهية والاضطراريّة. 

وأمًا إذا لم يخف على نفسه أو ما يتعلّق به ولم يكن مكرهاًء فهل تجوز أو تجهب 
التقيّة بارتكاب المحرّمات لو خاف على عرض بعض المؤمنين» أو ماله» دون نفسه 
التي لايوازنها شيء؟ 


74 سورة الحج 0153 الآية‎ ١ 
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الظاهر عدم جواز التمسك له بمطلقات أدلّة التق لأنّ عنوانها غير 
صادق ظاهراً إل على الخوف على ما يتعلّق بالمتقي من النفس والعرض والمال» 
سواء كان منه أو تمن يتعلّق به الذي بمنزلته» وأمَا الخوف على سائر الناس فليس 
رس المؤمن وحرزه»”" ظاهر في 
أتّها حافظها عن توجّه الضرر إليه. فلابد في المقام من التماس دليل آخر. 

ريما تمتك برواية الاحتجاج عن أمير المؤمنين .ميه لتهم. على جواز 
ارتكاب المحرّمات ولو أعظمهاء كالتبري عنه -مبه نتهم-» وفيها: «ولشن تبرأ ما 
ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك» لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامهاء 
ومالها الذي به قيامهاء وجاهها الذي به تمسَكهاء وتصون من عرف بذلك (من- 
ظ.) أولياءنا وإخوانناء فإنَ ذلك أفضِ بم أن نتعرّض للهلاك؛ وتنقطع به عن 
عمل في الدين» وصلاح إخوانالكةالمؤمنان» إيَاك ثم إيَاك أن تترك التقيّة التي 
أمرتك بهاء فإنك شائط بدمل و3 ]حولفك. كرض لنعمتك ونعمتهم للزوال» 
مذل هم في أيدي أعداء دين الله» وقد أمرك الله بإعزازهم. فإِنّك إن خالفت 
وصيّدي كان ضررك على إخصوانك ونفسك أشدٌ مسن ضرر الناصب لنا الكافر 
ناا 





مورد التقيّة, ولا هي صادقة عليه. فقوله 








وأنت خبير بها أخص من المدّعى. 
أمَا الفقرة الأُولى منها فلا دلالة فيها على جواز البراءة ذ 
مؤمن أو عرضه. فإِنَ قوله:وتصون من عرف بذلك...» ظاهر في صيانة نفوسهمء 





إذا خاف على مال 





٠ءيهنلاو الوسائل11/ 41: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المشكره الباب 74 من أبواب الأمر‎ ١ 








47/4/1١ الاحتجاج 11/ 5*4؛ وعنه في الوسائل‎ ١ 
2 
والمتن مطابق مع الوسائل.‎ .١١ الباب 8 من أبواب الأمر والتهي. الحديث‎ 
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سما مع ذكر النفس والمال والجحاه بالنسبة إلى المّقّي. فلو كان الخوف على غيره في 
المال والجاه كالمنوف على نفسه فيهم| لكان أولى بالذكر, ولا أقلّ من قصور دلالتها 
على جميع مراتب الخوف. وقوله:وصلاح إخوانك» عطف على قوله:عن عمل في 
الدين؛؛ أي تنقطع عنه وعن صلاح إخوانك؛ فلا ربط له بالمقام. 

وأمَا الفقرة الثانية أي قوله:«وإيّاك ثم إيَا ٠‏ فظاهرها من أُوَها إلى 
آخرها أنّها مربوطة بزمان كان الشيعة في الأقلية التامّة وفي معرض الزوال وا حضم 
لو ترك التقّة وفشا أمرهم , ولا شبهة في أنّ ضرر تركها والحال هذه أكثر من ضرر 
النصب والكفر على المذهب ال حقٌء فإنَ في تركها مظنّة ذهاب أهل الحقّ ومذهبهم 
في مشل ذلك العصر الذي كانت عدَتهم حصورة جد وكذا في مثل عصر 
الصادقين. مب دهم والكاظمين ‏ ميف نهم ربحيث كان تركها موجباً لاطّلاع ولاة 
الجور وأعداء دين الله نسمم نه_ عل حتزببةاحق وتحزييم في الخفاء لإبقاء الحقّ 
وإحياء سن الله تعالى -. وذَللَككََانَا هوج الإراقةأدمائهم وزوال تعمتهم وذههم 
تحت أيدي أعداء الله. وأين ذلك مما نحن بصدده من جواز إرتكاب المحرّمات 
حتى مثل سب الأئمّة-عليهمادله لعياذ بالله عند الخوف على هنك مؤمن أو جمع 
منهم أو المخوف علل أموالهم من غير ترتّب تلك المفاسد على تركها؟ 

وما ذكرناه فيها جار في سائر الروايات الواردة في التقيّة أوفي المقام: 

كالمحكي عن تفسير الإمام مب دنهم قال:«قال رسول الله :من صل 
الخخمس كفر الله عنه من الذنوب؟ إلى أن ققال:الاتبقي عليه من الذنوب شيئاً 
الموبقات التي هي جحد النبزة» أو الإمامة؛ أو ظلم إخوا 
يضرٌ بنفسه وإخوانه المؤمنين06", 














» أو تسرك التقيّة حتّى 





١‏ تفسير الإمام مله التلام : 71 حديث أنّ الصلوات الخمس كفارة الذنوب؛ الحديث 11١‏ وعنه 
في مستسدرك الوسائل 581/17 كتناب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن الباب 14 9 
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وعنه قال الحسن بن علي مب انندم :قال رول الله تي : إن الأنبياء إِنَها 
فضَلهم الله على خلقه أجمعين بشدّة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيّتهم 
الأجل إخوانهم في اللهغ. 

وعنه عن أمير المؤمنين مل انندم :«التقيّة من أفضل أعمال المؤمن يصون بها 
انفسه وإخوانه عن الفاجرين6!”. إلى غير ذلك. 

فإنَ الظاهر أن جعل ترك التقيّة من الموبقات وقريناً لجحد النبرّة والإمامة 
ليس لمحض حفظ مال مؤمن أو عرضه مثلاً» بل لا كان تركها في تلك الأزمنة 
موجباً لفساد في الدّين أو المذهب صار بتلك المنزلة» وإلآً فمن الواضح أن 
الموجب بتركها لنهب مال مؤمن لا يكون مرتكباً لموبقة قريئة لجحدهماء وكذا 
الحال ظاهراً في مداراة الأنبياء لأعلاء ديبإلله وتقيّتهم لأجل إخوانهم؛ فإنّ 
الموجب لفضياتهم ليس نفس المدازأةوالتقيّة>بل لا كانت دعوتهم وإشاعة دينهم 
بين الناس موقوفة بمداراة أعلد ا قل لظ ]بلؤمتِن» صارا بتلك المنزلة. هذا مع 
الغض عن ضعف السند وعدم الإطلاق. 





ونا ذكرناه يظهر عدم صحَّة التشبّث لإثبات المّعى؛ أي جواز ارتكاب 
المحرّمات: بالروايات الكثيرة المنقدّمة الدالّة على جواز التولي من قبل الجاثر 





0 الحديث 5. والمتن مطابق مع المستدرك. 

-١‏ تفسير الإمام -ملهالنلام :08+ في مداراة النواصب» الحديث 744 وعنه في مستدرك الوسائل 
كتاب الأمر بالمسروف والنهمي عن المنكر: البباب 77 مسن أبواب الأمر والنهي . 
الحديث7. 

1 تفسير الإمام- عب الشلام ٠:‏ 77: في وجوب الاهتام بالتقيّة وقضاء حقوق المؤمنين» الحديث 41717 
وعنه في الوسائل /١١‏ 477, كتناب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره الباب.4؟ من أبواب الأمر 
والنهي: الحديث 7 
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الصلاح حال الشيعة20. 


ا 





لما عرفت من أن الظاهر من مجموعها أو 
جواز التولي فيه| إذا كان صلاح المذهب. ولولا | 
ا 0 -لعتهم لله 
بيضمهم وهلاكهم كى] هو ظاهر. 

فلولا أمثال علي بن يقطين . والنجاشيء وبحمّد بن إسماعيل ومن يحذو 
حذوهم لخيف على الشيعة الانقراضء وإلاً فما أظنَ ارتضاء منصف بأنْ تلك 
الترغيبات الواردة منهم دهم دهم-: سيّما في رواية ابن بزيع؛ للورود في ديوانهم 
لمحض حفظ مال من شيعي أو عرض ,مبع حرمة الورود فيه ذاتاً وملازمة ورود 
أمثالهم للابتلاء بمعاصي آخر تقيّة. 

فتجويز ذلك والترغيب الأكيتكتفية اليتس إلآلحفظ المصالح السياسيّة 
الكائنة في تلك الظروف المقذم عل رتكا أي متعاضية يبتلى بها في ديوانهم 

فكيف يمكن تجويز ارتكاب عرّم كشرب الخمر أو سب أمير المؤمنين ميه 
الندم والعياذ بالله ‏ في مثل زماننا لحفظ مال شيعي وعرضه؟ 








وكذا لاايصحٌ التشبّث بها ورد ني روايات عديدة من جواز الحلف كذباً 
الإنجاء مال مؤمن من العشّار أو الْلّص وغيره» كما في بعضها”؟ 

ضرورة عدم جواز التعدي منه إلى سائر المعاصي. كما أن الكذب في 
الصلاح جائز نضَاً وفتوى؛ لكن لا يمكن التعدي منه ؛ ولعلّه ىا قالوا إن قبح 
ا راجع الوسائل 178/1١‏ كتاب التجارة: الباب 47 من أبواب ما يكتسب به؛ ومستدرك 


الوسائل 17/ 297١‏ كتاب التجارة: الباب 4 من أبواب ما يكتسب به. 
"-راجع الوسائل7١/‏ 175. الباب 7 من كتاب الأييانء الحديثان 7و5 . 





حكم التقية إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله فذذا 
الكذب بالوجوه والاعتباره ومع ترتّب الصلاح عليه لا يكون قبيحاً. 

فلو توقف إنجاء مال مؤمن من العشّار أو غيره وكذا الإصلاح بين المؤمنين 

1 . 1 

على معصية أخرى» كسب النبي بي وشرب الخمر لا يمكن الالتزام بالجواز كما هو 
واضح. 

فتحصّل من جميع ذلك عدم دليل على جواز ارتكاب المحرّم لحفظ مال أو 
عرض: فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقاً لا بد من ملاحظة الأهمّ 
ومعاملة باب التزاحم. 

ثم لو قلنا بجواز التقيّة في هذا المورد فلا شبهة في عدم جواز الإضرار بالغير 
لدفع الإضرار عن مؤمن آخر وهو واضيخم والفرق بينه وبين التقيّة الاضطراريّة 
ظاهر. 


7 معنى الإكراه لغة وعرفاً 
والإشكال على ما ذكره الشيخ 
الثالث: قال الشيخ الأنصاري في كتاب البيع:«إن" حقيقة الإكراه لخد وعرفاً 
حمل الغير على ما يكرهه؛ ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل 
مظنون الترّب على ترك ذلك الفعل مضرٌ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضاً 
أومالآ0. 
وقال في المقام:'إِنّ الإكراه يتحقَيقٍ بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه 
ضرراً متعلقاً بنفسه أو ماله أو عرظحة أَوْبَاكله من يكون ضره راجعاً إلى تضرره 
وتألمه».”"“انتهى. 





أقول: إن ما ورد في الأحبَارععتآان::إأتحدفا؛ ما أكرهوا عليه وثانيها: ما 
استكرهوا عليه. ولا شبهة في رجوعهم) إلى معنى واحد؛ كما أن الاستكراه أو الإكراه 
الوارد في بعسض الأخبار راجعان إلى ذلك أيضاًء فلابد من النظر في معنى 
قوله:«رُفع ما أكرهوا عليه»”عرفاً ولغةً. والظاهر أنّهم) متطابقان على أن معنى 
أكرهه عليه حمله على ذلك قهراً وكُرها بمعنى أنّ متعلق القهر والكره الحملء 
فيكون معنى أكرهه على ذلك كقوله أجبره عليه وألزمه عليه. أي حمله عليه قهراً 
وجبراً و إلزاماً وكرهاً. 

وأا بناء على ما ذكره الشيخ لا يكون الكره والقهر في الحمل على الفعل: بل 
١‏ كتاب المكاسب:114» كتاب اليبع؛ في مسألة ذكر الاختيار من شرائط المنعاقدين. 


؟-كتاب المكاسب: 38 المسألة السادسة والعشرون.... التنبيه الثاني من تنبيهات الإكراه.... 
”ل كتاب المقصال:407» باب التسعة: الحديث 4. 
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إذا كان الفعل مكروهاً له وهو يكرهه صدق الإكراه عليه ولو كان الحمل عليه 
بلاقهر وجبر بل يكون حمله عليه بالاستدعاء أو إعطاء المال عليه ضرورة صدق 
حمله على ما يكرهه. فإذا أمره من لا ينبغي مخالفته بأمر كرهه فأتاه صدق عليه أنّه 
حمله على ما يكرهه. 

وتوقم أنْ الحمل بمعنى الإلزام والقهر باطلء ضرورة أنه عم منه» إذ 
يصدق قوله:«حملني صديقي أو أخي على ذلك المكروه» بلا شائبة تأؤل. 

وبالجملة ليس في قوله:«أكرهه على ذلك» إلا مادّة واحدة هي الكّره فهي 
ما متعلّقة بالهيئة وما يستفاد منهاء فيكون المعنى حمله عليه كرهاً أي قهراًء فيكون 
نظير أجبره وألزمه» أو راجعة إلى المتعلَةآقتيكون المعنى حمله على ما يكرهه. فيكون 
الحمل مطلقاً غير مقيّد بالإلزام والمه/ؤالكو ) وتوم اعتبار الكره في كليهما كما 
ترى لاوجه له. 

ومع السدوران بينهم] الاشبهة في أن الأول موافق للعرف, فلا يقسال لمطلق 
الحمل والتحميل على ما يكرهه أنه أكرهه عليه: وموافق لقاعدة الاشتقاق ىا 
يظهر بالنظر في الأمثال والنظائر ولكلمات اللغويين: 

ففي منتهى الإرب في معنى الاستكراه:«وبناخواست وسئم بر كارى 
داشتن» ومنه الحديث:#رفع عن أمتي الخطاء وما استكرهوا عليه»!”. 

وفي الصحاح: «وأكرهته على كذا: حملته عليه كرهاً 7 





ال متتهى الإرب 1١55/84‏ 
؟-الصحاح1/ 07417 
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ونحوه في المجمع”". 

وفي معيار اللغة:«أكرهته على الأمر إكراهاً :حملته عليه قهرأ:29. 

وني المنجد:”أكره فلاناً على الأمر: حمله عليه قهراً. أكره الرجل: حمله على 
أمر يكرهه:7, 

ترى كيف يفرق بين الجملتين» فلا ينبغي الإشكال في أن معنى أكرهه عليه: 
حمل عليه قهراً وكرهاً. 

وعليه لا يتحقق الإكراه على الأمر بالتوعّد بالضرر مطلقاً إذ قد يكون 
التوعد به لا يوجب القهر على الفعل والإلزام عليه؛ كما لو أوعد.ابنك بأنّك لو 
لم تفعل كذا لقتلت نفسيء أو قالت أَهِلكَمؤلِو لم تفعل كذا لمتكت سرّي». أو قال 
صديقك:«لو لم تفعل لهجرتك: وكا نكاتهجرتهشاقاً عليك. 

إن في تلك الموارد ونظمائرها لا يصدق أكرهه على العمل نعم صدق حمله 
عب مكروه. 

بل ولا يتوقف صدق أكره عليه على التوعّد بالمكروه» فلو خاف المأمور شرٌ 
الآمر كفى في الصدقء أوعده على الشرّ أم لاه فاعتبار الإيعاد لا يصح طرداً 
وعكساً. 

كما أن اعتبار الظنّ على ترتٌب الضرر غير ظاهر بل يكفي الخوف عل ترثّبه 
وإن لم يحصل الظنٌ به. 

بل التحقيق أنه لا يعتبر كون المأمور به مما يكرهه المأمون بل ما يعتير في 
١‏ مجمع البحرين5/ 3*. 
"١‏ معيار اللغة؟/ 1756 
"ل المنجد: 347 .وفيه: أكره الرجل: حمله على أمر يكرهه؛ وأكره فلاناً على الأمر: حمله عليه قهراً» 


بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد 7 لين 


الصدق أي كان لازماً فيه أن يكون المكره مقهوراً في اختياره: بمعنى أنّه ما اختاره 
إلا للخوف عن مخالفة أمر الجائر. 

وعدم اختياره وإرادته له تارةً لأجل كراهته له ومنفوريّته لديه» وأخرى 
لكونه تخالفاً لصلاحه وإن كان مشتاقاً إليه كهال الاشتياق. كالمشتهيات التي 
يتركها المؤمن خوفاً من عذاب الله فإنْه مع كبال اشتياقه بها يحمله العقل والدين 
على تركه. 


بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد 

والظاهر أن تومم اعتبار ذلك نشأ من توهّم أنْ الإرادة عبارة عن الشوق 
التامٌ في طرف الفعل والكراهة التامة في نيالك أو أتهما من مباديها دائياً. 

وهذا أنّ بعض أهل التحقيق ألا رأي أن في الأفعال الصادرة من الفاعل ما 
لا يتعلّق به الشوقٍ بل يتنفر منمكعالالتيفوبومع ذلك يريده ويوجده كقطع يده 
ورجله للعلاج والانتحار لأجل بعض الدواعي الفاسدة» قال بعد جعل الإرادة 
عبارة عن الشوق التأكٌد:اما من فعل إرادي إل ويصدر إِمّا عن شوق طبيعي أو 
شوق عقإن». وقال أيضاً: إذا اشتدّ الشوق العقلي وغلب على الكراهة الذ 
فلاحالة يشرب الدواء؟ 20, 

وأنت خبير بم| فيه من التكلّف وعدم الموافقة للموازين العقليّة لمحض 
توقم أنّ الإرادة هي الشوق المتأكد. مع أن أصل المبنى فاسده فإِن الإرادة من 
القوى الفعّالة الحاملة على الفعل والمحرّكة للعضلات نحوه؛ والشوق وا حب 
والبخض والكراهة من الأمور التي لا فعَاية لها فالشوق لا يكون مركا للعضلات 
بلغ ما بلغ من الشدة والإرادة كثيراً ما تتعلّق بأشياء مع كمال الكراهة ومع فققدان 


١‏ حاشية المكاسب للمحقّق الفقيه الشيخ محمد حسين الإصفهاني!/ في بيع المكره. 
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الشوق رأساً. 

وإدراك العقل المصلحة وترجيح الفعل على الترك بالقضاء العقان أو القوّة 
الحاكمة والقاضية؛ غير الشوق الذي ينفعل النفس به لا بمعنى فعَاليّته بل بمعنى 
عروضه اء ولييس الاشتياق مسن شؤون العاقلة» بل العقل مدرك للمصالح 
والمفاسد, ولا يليق به الحب والبغض وأضرابهما من الانفعاليّات. 

وما في مسفورات أهل النظر من نسبة الشوق ونحوه إلى المببدأ ‏ تعالى 
جه - لا بد من تأويله. كا ورد في الكتاب والسنّة من أشباه ذلك ممّا لا يليق 
بظاهرها بساحة قدسه ‏ ججل وعلا_”' ولعمري لا داعي للالتزام بها يخاللف 
السوجدان والبرهان لتصحيح ما قال .يعض أهل النظر: إن الإرادة هي الشوق 
المؤكد» مع عدم برهان عليه. 

فتحصّل من ذلك أن الإكتزاةحلالشيء لا يعتبر في مفهرمه كون ذلك 
الشيء مما أكرهه الفاعل. وتَطَرَاطبو5ذالايكرن تحتّقه متقرّماً لذلك أو 
ملازمأله. 


فالأولى في تحديد مفاد قوله: #أكرهوا عليه؛ تبعيّة كلمات اللغويّين الموافقة 
للعرف والاعتبا أو إيكال الأمر إلى العرف» ى! صنعه المحقّق صاحب 
الجواهر”". 


عرفا بها لا يحصل منه ضر آخر معتة به 








من أنْ قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة 


الرابع: قال الشيخ الأنصاري ‏ قدّس سرّه ‏ : «قبول الولاية مع الضر الماليّ 
الذي لا يضرٌ بالحال رخصة لا عزيمة؛ فيجوز تحمّل الضرر المذكور, لأنّ «الناس 
مسلّطون على أموالهم”» بل ربّا يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية 
شوكتهم !3" انتهى. 

مقتضى إطلاقه فيه| لا يضر يإخخال كنوتمرخصة حتّى مع اقتضاء التقيّة 
ذلك ومع كوه في دار ةوهو لكام وجوب التي وه غير تاه 
فلابد في هذه الصورة من التفصبَلتبينَقا بذ .كان امود من موارد التقيّة الواجبة » 
فيكون القبول عزيمة؛ وبين غيره إن قلنا بأنَ «رفع ما أكرهوا عليه؛ على سبيل 
الرخصة كما اشتهر بينهم مطلقاً ولا يبعد في الجملة. 

ومقتضى تخصيصه الحكم بالضرر المالي غير المضن أن القبول عزيمة مع 
المالي المضرٌ بالحال. والظاهر أنَّ المراد به ما كان دفعه موجباً للحرج؛ وهو 
مبنيّ على أنْ رفع الحرج على سبيل العزيمة؛ وهو خلاف المعهود منهم وإن 
رججحناها في بعض الموارد أو مطلقاً في رسالة التيمّم”. 





وكذا مقتضاه أنه عزيمة مع الف ر العرضي والنضسي مطلقا وهو 


١-عوالي‏ اللآلي1/ 177 الفصل التاسعء الحديث 48 
"-المكاسب:04. المسألة السادسة وأا 
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محل تأّل. فإنها مبنية على حرمة جعل المؤمن نفسه في معرض الفتك والضرر أيّ 
ضر كان ولو لم يبلغ حدّ التهلكة. 

والمسألة بشقوقها محل إشكال وتأمل وتحتاج إلى مزيد فحص وتحقيق. 





























الاكتساب 
به) يجب على الإنسان فعله 
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التحقيق في المقام والجواب عن الإشكال 





لفقا 


وجحركاً له. 

أم لا يعتبر فيها إلآ كون العمل لله تعالى ‏ خالصاً بلا شركة شيء معد 
فإذا صار شيء دنيوي سبباً لإيجاد عمل لله تعالى ؛ ولا يكون ني إتيان الفعل 
بداعي الله شريكاً وإن كان الإتيان بداعي الله معلولاً لداعي غير الله يقع الفعل 
عبادة؟ 

التحقيق هو الثاني: لأنْ الامتثال والإطاعة عقلاً ليس غير إتيان المأمور به 
حسب دعوة الأمر ولأجل موافقته» كان الباعث الأقصى عليه ما كان وكون نفس 
الأمر محركاً بلا غاية أخرى ومبادئ أخر محال لأنّ كل فعل اختياري لابدّ له من 
مبادئ» كالتصوّر والتصديق بالفائدة.وإدراك لزوم إيجاده واصطفائه وإرادته». 
والأمر بها هو ليس عركاً تكويناً امت أجلي ب هو فائدة. ولو فرض في مورد 
ترتّبها عليه يكون مبدأ المحرّك والخابةانياعثة هلي تلك الفائدة» لا نفس أمر الأمر 
بها هي فلابد في ترك المكلف ميت ةلجمك غاية: وتلك الغاية لا يعقل 
أن ترك العبد إلا نحو امتثال الأمر وإطاعة المولى» فتحمّق الامتثال والطاعة نما 
لاد منه؛ وإلآّ لتخلفت المتحركيّة عن المحركية والمعلول عن العلّة. ولا يعتبر في 
العبادة عقلاٌ إلا وقوع الفعل امتثالاً وإطاعة لله تعالى» وكان تمرك العبد حسب 
دعوة أمره بلا شركة شيء آخر في هذه الرتبة. 

وبالجملة إذا كان الإتبان للامتثال والإطاعة محضاً وبلا دخالة شيء فيه 
يصير العمل عبادة؛ لأنَّ العبادة إطاعة المولى وحركة العبد على طبق أمره» كانت 
الغاية لحا ما كانت. 

وقد عرفت بم لا مزيد عليه امتناع اشتراك الغايات في ترتب الآثار على ذي 
الغايات؛ بل هي علَة العلّة لا شريكتها. 

والشاهد على عدم اعتبار شيء آخر في صبرورة الفعل قربياً وعبادياً ‏ مضافاً 
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إلى ما ذكر ‏ الأدلة المرغبة في العبادات بالوصد على ترتّب آثار أخروية أو دنيويّة 
عليهاء وتسالمهم على صحّة العبادة إذا كان الإتيان والإطاعة بطمع الجثة أو نوف 
النار بل بطمع سعة الرزق ونحوها''» مع أن كل ذلك خارجة عن الإفيّة» 
والغايات المذكورة غير الله تعالى -. 


ما معنى الإخلاص الحقيقي وهل يعتبر في العبادة الخلوص التامً أم لا؟ 

وما يقال: إِنَ طمع الأجر إن كان من الله . والخوف إن كان من عذاب الله 
فهو غير مضرٌ بالإخلاص؛ دون ما كان الإتيان لطمع في غير الله تعالى ‏ كحطام 
الدثيا ومنها الأ م 





غير وجيه» لأنّ الداعي ليسرلاغيارة عم يخطر في الذهن» بل عبارة عن الغاية 
المحركة حقيقة: ولا يخي اليب فَأذْا ترك في تلك العبادات المأتي بها طمعاً 
وخوفاً هو نفس متعلّقات الإضاقاكوستاضّسلكضادر والنتائج من غير أدنى 
دخالة للإضافات وحيث الصدور من فاعل خاصٌ. وهذا صارت محركات مع 
فرض سقوط الإضافة إلى الله بل مع الإضافة إلى عدو الله تعالى -. 

توضيح ذلك: أن إعطاء الله تععالى ‏ الحور العين بإزاء عبادة ينحل إلى 
حصول الحو والإعطاء؛ وإضافته إليه ‏ تعالى -. والمحرّك للفاعل الذي طمعه 
ترب تلك الفائدة على عمله لا يخلو إمّا أن يكون نفس حصو الحور العين له 
استقلالاً من غير دخحالة إضافة الله تعالى ‏ والإعطاء أي المعنى المصدري؛ أو 
نفس الإضافة إليه تعالى ‏ فقط من غير دخالة للمضاف إليه والمعنى المصدري» 
أو نفس المعنى المصدري بلا دخمالة غيره؛ أو يكون محركه مركباً من الحور 
-١‏ راجع الوسائل 85/١‏ 45. كتاب الطهارة؛ ! 
١"-المكاسب‏ للشيخ الأعظم: 33 








بوب 4-5 من أبواب مقدّمة العبادات. 


ما معنى الإخلاص الحقيقي وهل يعتبر في العبادة الخلوص التامٌأم لا؟. 3 


والإضافة إليه ‏ تعالى ‏ بمعنى أن المضاف ب| هو مضاف أو الإضافة الخاصّة علّة» 
إلى غير ذلك من أنحاء التركيب الثنائي أو الثلاثي. 

ففي غير مورد واحسد؛ وهو كون تمام العلّة الإضافة إلى الله تعالى - بحيث 
لايكون نظر الفاعل إلى المتعأّق إل كونه كرامة الله تعالى - ويكون تمام المحرّك 
حيث الانتساب إليه ‏ جل وعلا-» يكون لغير الله دخالة ني التحريك والإيجادء 
إمّا بنحو تمام العلة» أو بنحو الاشتراك والجزئية. هذا بحسب التصوّر. 

وأنا بحسب الواقع فلا يمكن حصول تلك المرتبة الرفيعة إلا لخلّص أولياء 
الله تعالى والمحبّين المجذوبين له تعالى » بحيث كان تمام نظرهم إليه لا إلى غيره» 
وكان ما وراءه ‏ تعالى ‏ من الجنّة وغيرهامغفولاً عنهاء وهم غافلون عن غير الله 
ويشتغلون به عن غيره صل الله علبهم + 

وأمّا غيرهم من متعارفٍ الناسقلةيكون محركهم إلآ التتائج ومتعلّقات 
الإضافات. ولهذا لو فرض اعتقادته بَتَرْقمبتلَك"الأثار المطلوبة على أفعاهم من 
غير توسيط فاعل ومن غير ربط أو إضافة إلى أحد لأوجدوها طمعاً للآثار 
وحرصاً على الشهوات والمستللٌّات. 

فلو فرضنا أن مفاتيح الجن والنار بيد عدوٌ الله الشيطان الرجيم ‏ والعياذ 
بالله» وكان هو معطي الجنّة ومُدخل الناره وكانت طاعة الله تعالى ‏ وعصيانه 
بلا جزاء أصلً» لكّه ‏ تعالى أمر أن يعبدوه بلا جزاء وأن لايعصو بلا عقاب 
على عصيانه؛ وأمر بمخالفة الشيطان ونبى عن طاعته؛ وكان الشيطان أمر 
بمخالفة الله تعالى ‏ ونبئ عن طاعته» وأعطى للمخالفين له تعالى ‏ الجنة 
وأدخل المطيعين له تعالى ‏ الناره لعسم أولوالألباب أنّ المطيع لله تعالى - على 
الفرض كالكبريت الأحر أو أندر منه. 

ولعمري أنّ هذا واضح لمن تأمّل في غايات أفعاله وتديّر في حالات نفسه 
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ومكائدهاء وليس هذا معنى دقيقساً عرفانياً خخارجاً عن فهم الناس؛ بل شيء 
يعرفونه مع التنبيه على المحرك الأصلي في الأعمال وقييزه عن غيره. 

فالإضافة إليه ‏ تعالى_إِما ساقطة رأساً وكان المحرّك التامّ هو رجاء 
الوصول إلى المشتهيات النفسانية والنيل إلى الشهوات والأهواء؛ أو الخوف من 
التبعات والعذاب, كا أنَّ الأمر كذلك بحسب النوع. 

أو ها نحو دخالة ضعيفة أو قويّة على حسب مدارج العاملين» وهو مقام 
المتوشطين. 

وأمَا الخلوص الام فلا يناله إلا كمّل الأولياء. بل لا يصدقه إلآّ الأوحدي 
من الناس ‏ جعلنا الله منهم. وعصِديتا الله من إنكار مقامات أوليائه عليهم 
صلواته-. 

وإلى ما أشرنا إليه [يشير) ميا ورد عن الميصومين لهم انيع -من تقسيم 
العبادة تارة إلى عبادة الأجين وعبادة العبيسذ وعبادة الأحران وأخرى إلى عبادة 
الخرصاء وهوالطمع؛ والعبيف والأحرار”"2, 

إذمن المعلوم أن الأجير لايكون مطمح نظره في العمل إلا النيل بالأجر 
ويكون عمله خالصاً لأجل الأأجرة من غير دخالة الإضافات؛ والحريص يرغب إلى 
المال من أي طريق حصل ولا دخخالة في إخماد نار حرصه للإضافات. 

ومن كان ناظراً إلى إضافة الله وإلى كرامة المولى لا إلى متعلقاتها فهو ليس 
من الأجراء ولا الحرصاء؛ بل هو من العرقاء بالله والمخلصين من أوليائه ‏ تعالى -. 

فتحصّل من جميع ذلك صححة صلاة الخائف والطامع» وهي دليل على أنّ 
العبرة في الصححّة ليست إلا إطاعة أمر الله تعالى ‏ بلا تشريك غيره فيهاء ولا ينظر 





١-راجع‏ الوسائل /١‏ 45: كتاب الطهارق الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. 


ما معنى الإخلاص الحقيقي وهل يعتبر في العيادة الخلوص التامٌ أم لا فق 
إلى غايات محركة للطاعة والعبادة. 

وإن شئت قلت: : نه بعد ما كان الداعي ليس عبارة عن الخطور بل هو 
المحرّك» وبعد ما كان المحرّك التامّ وعلّة فاعليّة الفاعل بحسب متن الواقع هو 
الخوف من العذاب أو الطمع إلى المشتهيا بلا دخالة شىء آخر فيه وَإلَّها يقال: 
أفعل كذا لأن يدخلني الله الجئة أو في نار الله لمجرّد كون المورد 
كذلك. وأنّ الجنة و النار بيد الله وتحت قدرته» لا لأنّ العلّة للإيجاد الجّة مع تلك 








ف الدخول 








الإضافة أو نفس الإضافة؛ وهو نظير أن يقال: إن الشمس في الفلك الرابع مشرقة 
والنار في جهنم محرقة؛ حيث لا يراد نفي علّية الشمس والنار بذاتماء بل بيان 
للمورد والواقعة» فإذا كان الأمر بحسب الواقع في متعارف الناس والمكلفين 
كذلك لا يعقل أمرهم بها هو خبدازج عَبيٌيحت قدرتهم» ضرورة أنّ حصول 
الخلوص التامّ طولاً وعرضاً لا يمك لمتعارفك الناس؛ بل ولا لخواضهم إل من 
عصمه الله_تعال_. 


فلو كان الإخلاص الام معتبراً لسقط التكليف عن عامّة الناس» لعجزهم 


مع أنه لو كان الامتشال والعبادية لا يحصل إلا بالخلوص الكذائي كان 
على الله تعالى وأوليائه-علهم لهم بيانه وإرشاد الناس إليه وتكليفهم به 
لاالترغيب فيها يضادّه وينافيه2, 

مضافاً إلى أنّ في الآبات والروايات ما تند على أن للأعمال الحسدة آثاراً 
ولوازم في النشأة الآخرة» كظاهر قوله تعالى: ظقَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقالَ ذَرَة كي 
0 
١‏ راجع الوسائل /١‏ 1-57 4: كتاب الطهارة 
؟-سورة الزلزلة(45)» الآية /9. 

















الأبواب 4-2 من أبواب مقدّمة العبادات. 


كفا القسم الخامس: الاكتساب بي يجب على الإنسان فعله 

وقد ورد حديث عن أمير المؤمنين مله اشهم-: أنّ هذه الآية أحكم آية في 
كتاب الله فعليه يكون ظاهرها مراداً بلا تأوّل. والظاهر منها أنّ عمل الخير 
بنفسه مورد الرؤية. 





فيظهر منها أن الأعمال نفسها متجسّدة مرئية فيها والناس ملتذٌ بها. 

فلو فرض أن الآتي بالصلاة لله تعالى ‏ والمجيب لدعوة أقم الصلاة إنَّا 
يأني بها ويطيعه ‏ تعالى ‏ طمعاً لوصول إلى الصورة 
يمكن أن يقال: عمله باطل؛ أو يقال: للجنة خصوصية؟ 

فلو قيل: إِنْ أمثال ذلك خارج جاليل. 

قلنا: مرجع هذا إلى عدم اغتكلآ الحُنِيّص فيهاء وأنّ تلك الأفعال ليست 
بعبادة» وهو خخلاف الضرورةي فنا ل ايضرورة على اعتبار الخلوص في 
العبادات وقصد غير الله مضر بها فيكشف منهما وما ذكرناه عقلاً ونقلاً أنّه 
لابعتبر في العبادية إلا الخلوص في نفس العملء أي كونه امتثالاً له تعالى ‏ من 
غير تشريك في هذه الرتبة ولا ينظر إلى مبادئ التحريك. 

ويؤيّد ما ذكرناه بل يدلّ عليه إطلاق أدلة الأمر بالمعروف ”' فإنّ المعروف 
إن كان من العبادات» والمكلّف التارك كان غير منبعث عن أمر الله تعالى ‏ فأمره 
والده أو من يحتشم منه أو من يحبّه ولا يرضى بمخالفته واقعا فأتى بالتكليف 
الإهي وامتثل أمر الله إطاعة لوالده أو غيره» لاد وأن تقع صحيحة؛ وإلاً لزم أن 











804.8 وعنه في الصافي‎ 14٠٠ /٠١ -5 راجع مجمع البيان‎ ١ 
. سورة الزلزلة(4) الآية‎ 
ل راجع الججواهر 501/51 وما بعدهأ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر.‎ 


ما معنى الإخلاص الحقبقي وهل يعتبر في العبادة الخلوص التام أم لا؟. : اغف 


يكون الأمر بالمعروف مُعدماً لموضوعه بل موجباً لانقلابه بالمنكر فإنْ إتيان العمل 
العبادي لغير الله من المنكرات. وليس المراد بالأمر بالمعروف الموعظة الحسنة» بل 
المراد به وما هو الواجب الأمر المولوي لغرض البعث به؛ ولهذا لا يجب إذا لم يجحتمل 
التأئين فإنَ معه لا يمكن الأمر حقيقة. 

وبالجملة لا شبهة في وجوب الأمر بالمعروف؛ فلاب وأن يكون الانبعاث 
ببعث الآمر في طول الإتيان بالعمل عبادة وإطاعة لله تعالى ‏ غير مضرٌ 
بالعبادية؛ وهو المقصود. 

ويؤيّد عدم مضرّية وقرع الث لشيء طاعة وامثالاً مع عدم رجوع جميع 
السلسلة إلى المطاع أمر الله تعالى ‏ بإطاعة رسول الله يق وول الأمر عليهم السلام 6 
فلو خرج الأ به بواسطة كون الاي باع أسر اله - تعالى عن طاعة 
الرسول آل ايل الأمر ميم اسبلتم إمتصاع تعلق الأمر بها لكونه معدماً 


لموضوعه. 
وليس المراد بإطاعتهم أخذ الأحكام منهم أو العمل بالأحكام الشرعيّة 
الإهيّة التي كانوا هاء لأنَ كل ذلك ليس إطاعة لهمء بل المراد إطاعة 





أوامرهم السلطانية الصادرة منهم بي) هم حكّام وسلاطين, كالأمر بالغزو والجهاد 
وغيرهما من شؤون السلطنة» كما فضّلناه في رسالة «لا ضر 27, 
وبالجملة فالقائل ببطلان العبادة في الموارد المذكورة ومنها مورد البحث: 
إِمّا أن يقول بعدم صدق الطاعة في تلك الموارد فيره العقل والنقل. 
أيضاً العقل والتقل. 
فإنّ إطاعة أمر الله تعالى ‏ وامتثاله خالصاً بمعنى عدم التشريك في إتيان العمل 





ونا أن يدّعي مع صدقها عدم صدق العبادة 





١‏ راجع الرسائل للمؤلّفقتس سزّه-1/ 0٠‏ قاعدة لا ضرر. 


00 القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


وعدم كونه لغير الله ولو بنحو جزء العلة عبادة له تعالى-. 
وما أن يقول باعتبار شيء زائد في حصول التقرّب وسقوط الأمر العبادي» 
فهو مع بطلانه خلاف الفرض والمبحوث عنه في المورد. 


إشكال العلمة الشيرازي في المقام والجواب عنه 

وتما ذكرناه يظهر النظر في كلام المحقّ لتقي في تعليقتهه من التشبّث 
بحكم العرف والعقلاء بأنهم لا يشكور له إذا جعل زيد أجرة لعمرو في إطاعة 
شخص قأطاعه طلباً للجعل لا يستحق من هذا الثالث مدحاً ولا ثواباً.وكذا لو 
أمر المولى عبده بخدمة ثانث فأطاع الجيبد أوامره امتثالاً لأمر المولى أنّه لا يعد 
مطيعاً له ولا يستحق منه أجراً ومبختا: معن إطاعة هذا الثالث لحصول إطاعة 
المولى» فإطاعته غاية لفعله وإطاعة الول غات هذه الغاية . انتهى. 






وفيه- بعد الغض عن عَشَاعَتهأق انور مكل إطاعة المولى غاية لغاية» 
وقد مرّ معنى الداعي على الداعي والمقصود منه ويأتي الإشارة إليه ‏ أن الاعتراف 
بمأجورية العبد عند مولاه في إطاعة الثالث وبا للجعل على الجاعل في 
المثال الأول ملازم للاعتراف بحصول الامتثال والإطاعة للثالث: ضرو أن الجعل 
في مقابل طاعته وامتثال المولى لا حصل إلا بإطاعة الشالث. فلو توف صدق 
الطاعة على كون جمييع المبادئ طولاً وعمرضاً راجعاً إلى المطاع لما يمكن صدق 
الطاعة ف المشالين فلا يمكن استحقاق الأجر والثواب من الجاعل والمول» فمع 
صدقها يسقط أمر الثالث بلا ريب ولو كان الامتثال والإطاعة معتبرة فيه. 


ويس الإطاعة في الأوامر العقلائية مخالفة لها في الأوامر الإمية» فكما تحصل 














١-راجع‏ حاشية المكاسب:47 1ح للعلامة المحقق الميرزا محمد تقي الشيرازي. 


إشكال المحقق الإيرواني على المراد من الداعي على الداعي 0 


في مورد المثالين تحصل في أمره ‏ تعالى ‏ بلا افتراق من هذه الجهة بينهماء وكما 
يسقط أمر الثالث في موردهما تسقط أوامر الله في نظائر الموردين. 

واستحقاق الأجر والشواب وحصول القرب ليس شيء منها معتبراً في وقو 
العمل عبادة. وهذا أنكر طائفة من المتكلّمين والفقهاء استحقاقها في إطاعة 
أوامر الله تعالى ‏ ولا يحصل العلم بالقرب الفعلي في العبادات. 

وببالي أن المحقق القمي _رحمه الله قال في موضع من القوانين :إن عباداتنا 
لم يحصل بها القرب بل لعلّها موجبة للبعد”"» ومع ذلك لا ينكرون صحّتها وسقوط 
الأمربها. 

وتدلٌ على عدم الملازمة بين الصبجنة وحصول القرب واستحقاق الشواب 
روايات مستفيضة دالّة على أنّ المفبول مِنّالِكاة ما يؤتى بها بإقبال القلب و إنّما 
يصعد منها ما كان كذلك7". 





فلا يعتبر في صحّة العبادة عبد متهم 
وليس الكلام في المقام في الرياء» ولعل فيه بحسب الأخبار تضييق ليس في 
0 
غيره من الأمور المباحة. 


إشكال المحقّق الإيرواني على المراد من الداعي على الداعي 
وا حواب عنه 

وبا مرّ من ا مراد من الداعي على الداعي يظهر سقوط قول بعض 
الأفاضل؛ حيث قال: «والحقّ بطلان الذاعي على الداعي وإن بنى معظم 





/ |! الباب‎ »١ 40 /١لوصألا قوانين‎ ١ 
7 اراجع الوسائل /51: كتاب الصلاة: الباب 17 من أبواب إعداد الفرائض؛ و4/ /541» الباب‎ 
من أبواب أفعال الصلاة.‎ 


22-0 القسم الخامس: الاكتساب بيا يجب على الإنسان فعله 


أساتيدنا تصحيح أخذ الأجر في العبادات على أساسه. وأنت لو تأمّلت علمت 
أن الداعي أعني المحرّك الباعث إلى العمل لا يعقل في غير الأفعال الاختيارية. 
ودعوة الأمر ليست فعلاً من أفعال المكلّف فضلاً عن أن يكون اختياريا ومع 
ذلك كيف يعققل أن يدعو أمر إلى أن يكون أمر آخر داعياً؟ وهل الداعي يكون 
عن داع مع أنه يلزم التسلسل في الدواعي؟*”" انتهى. 

وأنت خبير بأنَ حكمه ببطلان ما ذهب إليه معظم الأساتيد ناش من قلة 
التدبّر في مرادهم وعدم تحصيل مغزى مرامهم, فتوهم تار أن مرادهم أنَّ أمراً من 
الأوامر صار موجباً لدعوة أمر آخر مع أن دعوته ليست فعلاٌ من المكلف. وأخرى 
أن لازم كلامهم أن الداعي بالداعي.وهو موجب للتسلسلء مع أن مرادهم 
بمعزل عا فهم بل المراد ما أشرنثا لهي أن الأمر يدعو إلى المتعلق إنشاء 
وإيقاعاء وليس علة لتحرّك العبلديذاته جل بعد تحقق بعض المبادئ كالخوف 
والرجاء وغيرهما في النفس صَر مكل المبادوئ ومئنادئ أخر موجبة لتحزّك العبد 
حسب دعوة الأمر وتحريكه الإيقاعي وإطاعته لمولاه . وهذه المبادئ في طول إتيان 
العمل بداعويّة الأمرء فأين ذلك من كلامه من لزومه للتسلسل أو كون ثنيء 
موجباً لدعوة الأمر؟ بل قلما يتفق إتيان فعل لا بداعي الداعي. 

ثم لو شككنا في اعتبار الإخجلاص في العمل زائداً عن الإخلاص العرضي 
فمقتضى الإطلاق فيها تمت مقدماته والإطلاق المقامي في بعض الأحيان عدم 
اعتباره؛ ومع فقده فأصالة البراءة العقلية ومثل دليل الرفع تكون مرجعاً. 

هذا كله فيه| قيل أو يقال في منافاة التعبديّة وأخحذ الأجر. 











١‏ حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 00٠‏ في أخذ الأجرة على | وأجبات. 
اسرياض المسائل 00/1 0: كتاب التجارق في أخذ الأجرة عل القدر الواجب؛ ونقل عنه مفتاح 
الكرامة 41/4 


مقالة الشيخ في منافاة وصف الوجوب الأحذ الأجرة- 56 1 


0 
مقالة الشيخ في منافاة وصف الوجوب لأخذ الاجرة 
وأمّا مشافاة وصف الوجوب له. وهو الذي كان مورد نظر الفقهاء, فقد 
استدلُوا عليه بأمور. ونحن نفرض المقام في] إذا كان الواجب عينياً 
إلى سائر الأقسام. 





فمنها: ما أفاده العلامة الأنصاري ‏ قده_, قال: «فإن كان العمل واجباً 
عينياً تعينيا م يجز أخمذ الأجرة» لان أخذ الأجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من 
قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطل؛ لأنّ عمله هذا لايكون ترما لأنّ 
استيفاءه منه لا يتوقف عل طيب نفس لأنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس 
والامتناع» 7 انتهى. 

وأنت خبير بأنّ دليله الذي التهىتإليته بعد قوله : لأنَ ولانّه أخض من 
المّعى. فإنَ مدّعاء عدم جواز أححَدَهٍَي تلق الؤّاجبات الكذائية» ودليله على 
عدم احترام عمله جواز استيفائه منه بلا توقف على طيب نفسه وقهراً عليه بدليل 
الأمر بالمغروف » مع أن دليل الأمر بالمعروف لا تكفي في مطلق الموارد» كما لو كان 
الواجب موسّعاً سيّا مثل قضاء الفوائت وبعض صلوات الآيات» فلا يمكن 
الاستيفاء بلا طيب نفسه ولا يجوز إلزامه بإتيانه فلابد في استيفاء المنفعة المطلوية 





من عقد الإجارة. 
لا أقول: استيجاره في إتيان العمل في زمان خحاصٌء حتى يقال: 
إن الاستيجار له ليس استيجاراً للواجب. 





بل أقول باستيجاره لإتيان الواجب لكن بعد الاستيجار يجوز له مطالبة 





١-المكاسب‏ للشيخ الأعظم:77: أخحذ الأجرة على الواجبات. 


30 ..... القسم الخامس: الاكتساب بم| يجب على الإنسان فعله 


حقّه بلا تقييد للموضوع . مع أنه قد لا يمكن إلزامه على العمل وقهره عليه 
تأتل. 

مضافاً إلى أن ما كان مالاً عند العقلاء وتكون المعاملة عليه عقلائية 
منسلكة في التجارة عن تراض؛ فلابدٌ في دعوى كون أخمذ الأجر عليه من أكل 
المال بالباطل من دليل تعبديّ مسقط لاليّنه أو لإضافته إلى مالكه حتى يصير 
بتحكيم ذلك الدليل خارجاً عن موضوع الأول وداخلاً في الثاني. أو دل دليل على 
عدم صحّة المعاملة كالإجارة الغرريّة ونحوها. 





ويحرد إيجاب الشارع وإمكان استيفاء المنفعة بغير عقد الإجارة لا يوجب 
سقوط الشيء عن المالية. كيف؟ وقد فرض إمكان استيفاء المنفعة العقلائية 
المقوّمة للماليّة لدى العقلاء بطريق آخَري فإ كانه بذلك لا يعقل أن يكون مُعدماً 
لماليته و كثياً ما يمكن استيفاء منقعة بلا .قد إجارة مثلاً واستنقاذ عين بلا عقد 

وأمّا جواز القهر عليه وإلزامه على الإيجاد بدليل الأمر بالمعروف فهو أجنبي 
عن جواز إلزامه لاستيفاء المنفعة وإن يترتّب عليه الاستيفاء قهراً. 

وبالجملة فرق بين جواز الإلزام على إعطاء عمله لاستيفاء المنفعة وبين 
جواز إنزامه على إيجاد السواجب الإلحي وإن ترتب نفع للملزِم ‏ بالكسر_على 
عمله.فلو سلّم منافاة جواز الإنزام على الوجه الأول لبقاء الاحترام للمال فلا يسلّم 
منافاته له على الوجه الثاني المورد لأدلّة الأمر بالمعروف. وقد تقدّم أن جرد إمكان 
الاستيفاء بوجه غير الإجارة لا إسقاط الماليّة. فالتعبير في المقام بقوله: «إنّ 
استيفاءه منه لا يتوشف على طيب نفسه» 77 الموهم لإعطاء حقّ من قبل الشارع 








١-المكاسب‏ للشيخ الأعظم:77: أذ الأجرة عل الواجيات. 
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لاستيفاء منفعة عمله كأنّه في غير حلّه. 

وكذا لا ملازمة عقلاً ولا عرفاً بين جواز الاستيفاء قهراً وبين سقوط الماليّة 
والاحترام ى) في نظائره. فلو خاف على نفسه التلف يجوز بل يجب الانتفاع بهال 
الغير قهراً عليه كالدخول في مامه ولبس ثوبه وركوب دابّته مع امتناعه؛ ومع 
ذلك يجوز الاستيجار منه بلا إشكال ويكون ضامناً مع الانتفاع بها 

بل جواز الاستيفاء مجاناً لا يوجب بطلان المعاملة عليه أيضاً ولا تصير به 
خارجة عن التجارة عن تراض: كما جاز للمارّة الأكل تمان ولااشبهة في جواز 
الاشتراء أيضاًء إلا أن يقال في المقام بلزوم الاستيفاء يجان ''» وهو أوَل الكلام. 

فتحصّل مما ذكر أن شيئاً من ال تورات لا يصلح لإسقاط ماليّة العمل 
ولالإسقاط الإضافة إلى الفاعل ولأ داليم مها على بطلان المعاملة. 

وأمّا ما أفاده في ذيل كلامم من حكم العقلاء بأنَ أخذ الأجر على ما وجب 
من قبل المولى أكل للمال مجان وبلا عوض”"” ففيه منعء إلآ إذا فهم من أمسره 
المجانيّة » وهو ليس محل الكلام. 

والشاهد على ما ذكرناه أنه و صرّح المولى بأنّه لا بأس بأخذ الأجر فيا 
أوجبت عليك لم يحكم العقلاء بالتنا ن إيجابه ونفي بأس أخذهء مع أنّه يقع 
التنافي على ما أفاده. ولا أظنَ منه ‏ قدّس سرّه ‏ أنّه لو ورد دليل معتبر على جواز 
أخذ الأجر في الواجب عمل معه معاملة المعارض للكتاب والسنّة» بل الظاهر 
أنّ أخذ الأجر في مقابل فعل ا حرام أيضاً لا يكون من قبيل أكل امال بالباطل عند 
العقلاء إذا م يكن الفعل باطلاً عرفاًء وهذا إن العقلاء يعاملون على المحرمات 
راع الجوهر؟5/ 11١‏ .كناب انج ارة؛ في عدم .م جواز أخذ الأجرة على فعل الواجب؟ ومستند 


الشيعة 4/7 في حرمة أخذ الأجرة على فعل الواجب. 


1 راجع المكاسب للشيخ الأعظم:37 
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و لابرون أخسذ الأجر أو العوض فيها من قبيل الأكل بالباطل كالسرقة والظلم» 
وليس الباطل هو الشرعيء فالدليل على بطلانها غير ذلك» كقوله:؟إنْ الله إذا حرّم 
شيئاً حرّم ثمنه؛ بتقريب قدّمناه "١‏ أوعدم إمكان تنفيذ المعاملة على المحرّمات 
وإيجاب الوفاء بها. 


ما أجاب به المحقّق الإصفهاني عن مقالة الشيخ وما فيه 
وربمايقال في جواب مقالة الشيخ:إنَ لمال المسلم حيثيتين من الاحترام: 
بة إضافته إلى المسلم؛ ومقتضى احترامه ببذه الحيئيّة أن 
لايتصرّف أحد فيه بغير إذنه وله السلطنةيمل ماله وليس لأحدٍ مزاحمته في سلطانه. 

ثانيتهما: 
ومن المواضح أن 
الحبثة الأول دون الثانية. ولذا جار كل لي المخمصة بلا إقه مع بقاه 
على احترامه؛ ولهذا يضمن فيمته بلا إشكال. 

مضافاً إلى أن هندر المال غير هدر الماليّة » والمضرٌ الثاني لا الأؤل» وهذا 
يصخ المعاملة مع الكافر الحربي مع سقوط احترام ماله من الحيثيتين وذلك لعدم 
هدر ماليّة ماله”". انتهى ملخصاً. 

وفيه ولا أنه ليس للمملوك إلا إضافة واحدة إلى مالكه هي إضافة 
المملوكيّة» وها أحكام عقلائيّة وشرعيّة واحترامات كذلك» ومع الغض عن تلك 
الإضافة لا حرمة له مطلقاً ضماناً كانت أو غيره» فالحيثية الثانية في كلامه أي ذات 





إحداها: 





ب ماليّته» رسفي ريه أن لإيلعب مبزارية ساب 








-١‏ راجع ٠١ /١‏ وما بعدها من الكتاب. 
"هو المحقق المدقق الحاج الشيخ محمد حسين الإصفهاني ني حاشيته على المكاسب ١/4/او40‏ 0 
في المقبوض بالعقد الفاسد. 
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الماليّة مقطوع الإضافة لا حرمة اء وعدم الذهاب هدراً من آثار إضافة المال إليه 
ومن الأحكام العقلائيّة المترتبة على إضافة المال إليه أي على إضافة المالكية » 
لاحيئيّة مقابلة لها. فإضافة المال إلى المسلم أو المال المضاف إليه موضوع تلك 
الآثار. 

وجواز الأكل في المخمصة بلا إذن صاحبه وقهراً عليه ليس من جهة سقوط 
احترام الإضافة إلى المسلم » لأنّ لازم سقوط احترامها عدم الضمان بلاريب. لان 
موضوع دليل الضمان الإتلافي وغيره هو مال الغير المتقوّم بالإضافة. 

وليس الضمان من جهة احترام ذات المال ساقط الإضافة أو مع سلب 
احترام إضافته. بل لأجل أنّ حكومة ديبل رفع الاضطرار نا هي على بععض 
الأحكام المترتبة على إضافة المالكية :او يحرم بالتصرف فيه بلا إذنه ورضاهء دون 
الحكم الوضعي وهو الضمانء لأن السََظرَ:]لَ)تصطرٌ إلى الأكل وو يسدّ رمقه؛ 
لاالأكل المجاني» فليس مضطرا إىُالأق للييتائي*أفليس في الأكل في المخمصة 
سقوط الإضافة إلى المسلم وتحقّق الضمان بإتلاف ذات المال بلا إضافة إلى مالكه 
وهو واضح. 

وكذا الكلام في مال الكافر الحربيء فإِنّه لم تسقط الإضافة المالكيّة عن 
الحربي» ولماله احترام في الجملة . وفي إتلافه ضمان في الجملة. 

ويجرّد أن للمسلم جواز تملكه وأنّه ملك أن يملك لا يوجب سقوط إضافته 
إليه وسقوط أحكام الإضافة واحترامها واحترامه مطلقاء وهذا يورث ماله ويضمن 
التالف غير المسلم » بل لايبعد القول بضمان المسلم لو أتلفه بلا تملّك وإن جاز 
تَلّك عوضه أيضاً. ويجرّد ملك أن يملك لا يوجب جواز التصرّف بلا إذنه ما دام 
في ملكه ولا سلب ضمانه إذا أتلفه » إلا أن يقال بانصراف أدلّة الضمان عن مثل 
المورد» والمسألة محتاجة إلى المراجعة. 
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وثانيً: أن مورد الكلام في المقام هو أخذن الأجرة على إتيان الواجب وصيرورة 
المكلف أجيراً على إيجاد ما وجب عليه: وهو المعنى المصدريء أي نفس الإضافة 
الصدوريّة. 

وإن شئت قلت: إِنْ الواجب عمل المكلّف وإيجاده» لاحاصل عمله 
والمعنى الاسم المصدري. فعليه لو سقطت حرمة عمله من حيث الإضافة إليه أي 
من -حيث الإضافة الصدورية فلا تقع الإجارة عليه صحيحة؛ لأنّها وقعت على ما 
سقطت حرمته. 

وبعبارة أخرى: إن للعمل اعتبارين مع وحدته الخارجيّة : اعتبار الإضافة 
إلى العامل وهو إضافة صدوريّة وهي مِقرّمة لاعتبار ملكية العامل له واعتباره في 
نفسه وكونه شيئاً بحياله وحاصلا مَنَإِيَادالفاعل وهو حاصل عمله لا نفسه. 
وما تعلّق به التكليف وإن كان الطتيّعة يكن الأمر باعث إلى إبجادها بنحو قرّر في 
عله فيجب عليه إيجادها. وكَذَبناك ول :البتحشٌ صيرورته أجيراً في الواجب أي 
في الإيجاد الكذائي؛ فلو سقطت حرمة عمله من حيث إضافته إلى الفاعل 
لامميص عن القول بالبطلان. 

فالأولى في الجواب ما تقدّم من أن الإيجاب والإلزام لا ينافي بقاء احترامه 
وإضافته وصحّة الاستيجار عليه. 


تقريرالمحقّق النائيني للمنافاة والجواب عنه 
ومنها:ما أفاده بعض أعاظم العصن قال 
المحرّمات والواجبات ما حاصله:«أنّه يعتبر في ال 
الأل: أن يكون العمل ملكا للعامل؛ بأن لا يكون مسلوب الاختيار 
بإيجاب أو تحريم شرعيء لأنّه إذاكان واجباً عليه فلا يقدر على تركه وإذا كان 








تقر يرالمحقّق النائبني للمنافاة والجواب عنه .........-. 5184 
محرّماً عليه لا يقدر على فعله. ويعتبر في صحّة المعاملة كون الفعل والترك تحت 
اختياره. 

الثاني: أن يكون العمل تمكن الحصول للمستأجرء فلو لم يكن كذلك كما إذا 
تعلق تكليف عليه مباشرة فلا نصح الإجارة عليه وإن انتفع به نْ مجرّد الانتفاع 
لا يصحححها فإِنّه معتبر في جميع المعاملات لإخحراجها عن السفهية؛. ثم فرّع على 
ذلك بطلان الإجارة على الواجبات لفقد الأمرين وعلى المحرّمات لفقد الأول 
امنيا 

ويرد على الأمر الأل: أنه إن أريد به أن التكليف يسلب الاختيار تكويناً 







فهو كما ترى وهو لا يريده جزماً. 

فلابد وأن يكون المراد بسلب! الاتحتيارأنه/بعد الإيجاب والتحريم ليس مختاراً 
من قبل الشارع في إيجاد الفعل وتركة "انون الفعل مباحاً عليه ومرتخصاً فيه 
ويراد بقوله فإذا كان واجباً لا قرحل تركة أله لا يجوز تركه 

فهو كما ترى مصادرة واضحة: فِإِنّ المّعى أنه إذا أوجب الله تعالى- 
عملا لا يجوز أخذ الأجر عليه والدليل المذكور أنّه إذا كان واجباً لا يجوز تتركه 
ويجب إتيانه وليس مرتحصاً في فعله وتركه فلا يجوز أخذ الأجر عليه وهو عين 
المدعى ويطالب بالدليل على أنّه إذا كان كذلك لملا يجوز أخذ الأأجر عليه؟ 





وإن أريد أله إذا وجب تكليفاً سلبت القدرة الوضعيّة عنه فهو أيضاً 
مصادرة واضحة والإنصاف أن هذا لا يرجع إلى حضل . 

وعلى الأمر الشاني: بن المراد بإمكان الحصول للمستأجر إن كان إمكان 
المملوكيّة له» بمعنى أن يصير العمل أو نتيجته ملكاً له كملكيّة الهيئة الحاصلة 


٠‏ واجع منية الطالب١/‏ 19 تقرير أبحاث المحقّق اثيني في حكم الإجارة على الواجبات. 
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بالخياطة ونحوهاء فلا شبهة في عد 
صحّتها على تعمير المساجد والطرق والقناطير. وكذا صحّتها على عمل للأجنبي. 

وإن كان المراد بإمكان الحصول له صيرورة العمل ملكاً له بمعنى كونه 
مالكاً للإبراء والإلزام فلا ريب في أن هذا المعنى حاصل له فله إبراؤه وإبرامها 
وفسخها مع الخيار وهم| الإقالة إلى غير ذلك من أحكام مالكيّة العمل أو المنفعة 
وبإبرائه أو فسخها يسقط حقه المعاملي وإن وجب من قبل الشارع ويجب عليه 
الأمر بالمعروف بشرائطه. 

وإن كان المراد من الحصول إمكان تَحمّقه على نحو المعاقدة والمعاملة عليه 
فلا ريب في إمكان حصوله له بهذا الميني؛ فإنَ من له غرض عقلائي من نفع أو 
غيره في وجود عمل صادر من الغيٍٍَانَِأجوم على إيجاده فأوجده على طبق غرضه 
فقد حصل العمل له. 

وأمّا ما قال في خلال كلامآ إلقتكرةالانتفاٌلايصسّح الإجارة» غير وجيه 
لأنَ الانتفاع العقلائي الموقوف على وجود عمل في الخارج يصسّحها كالاستيجار 
لتعمير المساجد ونحوه؛ بل لا يعتبر في صحّتها الانتفاع أيضاًء فإن كان لفعل أثر 
مورد لغرض عقلائي يصمّ الإجارة عليه وإن لم ينتفع المسةأجر به. فالميزان في 
صحّتها كون العمل مرغوبا فيه لغرض عقلائي. 





اعتبار ذلك في صِحّة الإجارة» ضرورة 






استدلال المحقّق الكبير كاشف الغطاء على المنافاة وما فيه 
ومنها: ماعن شرح الأستاذ على القواعد من أنّ امنا بين صفة الوجوب 
والتملّك ذاتيّة» لأن المملوك والمستحقٌ لا يملك ولا يستحقٌ ثانيا 2 





١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم :37 أخذ الأْجرة على الواجبات. 
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وفيه مضافاً إلى التنافي بين دعوى ذاتية التناني بين صفة الوجوب والتمّك 
افي لذاته| لا لأمر آخرء وبين تعليله الظاهر في أن التنا 
بالذات لا بين صفة الوجوب والتملّك» وتوجيه كلامه بأنّ 
مدّعاه اتحاد ماهيّة الوجوب والتملّك ” أفحش. 

أنه إن أراد بب) ذكر أنْ الإيجاب من الأسباب المملكة ٠‏ فإذا تعلق بعمل 
يوجب صيرورته للموجب ومع كونه لهلايمكن جعله لشخص آخر» لعدم 
إمكان كون المملوك مملوكاً ثانياً. 

ففيه منع كونه تملكاً لا عند العقلاء وهو واضح» ضرورة أنّ الأب أو المولى 
إذا أمرا بعمل لا يصيران مالكين له لدى العقلاء بحيث يعدّان ذا مال بعهدة 
الولد والمملوك فصارا مستطيعين لأجلح لك وصار المال موروثاًء إلى غير ذلك من 
الآثار كإجارته بالغير نحو اللبأبة اللا عكبد)الشارع؛ لعدم الدليل على جعل 
السببيّة له بل الدليل على خلافه: فإ فعل الابن المأمور به لا يصير ملكا لأبيه 









بضرورة الفقه. 

ولو ادعى الفرق بين أواصر الله تعالى ‏ وأمر غيره ففيه ما لا يخفى » لأنّ 
الإيجاب في جميع الموارد بمعنى واحد ولو كان المنشئ له مغتلفا مضافاً إلى عدم 
الدليل على سببية إيجاب الله تعالى ‏ لتملكه الاعتباري ولو قلنا بصحّة اعتبار 
الملكية له _تعالى ‏ عند العقلاء بهذا المعنى الاعتباري » وسنشير إليه وإلى فساده. 

وإن أراد بذلك أنّ الإيجاب مستلزم لقطع سلطنة المكلّف وحدوث سلطنة 
للمولى ولا معنى للملكيّة مع سقوط أنحاء السلطنة عن امالك فإِنَ اعتبار الملكيّة 
عند العقلاء بلحاظ آثارها ومع عدم الأثر مطلقاً لا معنى لاعتبارها. 

ففيه: أن المذعئ إن كان قطع جميع أنحاء السلطدة ومنها السلطنة على 








١‏ راجع حاشية المكاسب للمحقّق الشيخ حمّد حسين الإصفهاني7/ 51١1‏ في أخذ الأجرة على 
00 
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المعاملة والإجارة فهو مصادرة , لأنّ الكلام في أله مل يصحٌ أخذ الأجر على 
الواجبات وأنّ الإيجاب يوجب بطلان الإجارة أو لا 

وبالجملة نحن مطالب بالدليل على هذا المدعى. 

1 
وإن كان المذعى قطع بعض أنحائهاء وهو عبارة أخرى عن سلب اختياره 
7 4 

وسلطنته تشريعا عن الفعل والترك» وهو عبارة أخرى عن الوجوب الرافع 
للترخيص فهو بهذا المعنى مسلَّمْ لكن لا يوجب سلب الملكيّة؛ فإنَ اعتبارها 
متقوّم بترتّب الأثر في الجملة: فكثيراً ما سلب بعض أنحاء السلطنة عن المالك 
مع بقاء ملكيّته عند العقلاء. 





فتحضّل مما ذكر عدم المنافاةربي:صفة الوجوب والتملك وعدم منشأية 
الوجوب لملكية الله تعالى - حتى لأتجيجع كلكبته مع ملكية غيره. 


ماذكره السيّد المحشق الطناطبَائيَ وا قبد 

وأمّا مسا في تعليقة الطباطبائي (ره) من أنّ السرّ في عدم المنافا: نّ ملكية 
المستأجر في طول طلب الشارع واستحقاقه”» وقد نطقت بإمكان الملكيّة الطوليّة 
الألسن وصار كالأصل المسلّمء وقد مثّلوا تارة بملكّته ‏ تعالى ‏ للأشياء وملكية 
رسول الله َي والأئمّةميهم سهم-لها مع ملكيّة كلّ مالك لملكه. وأخرى بملكية 
العبد والمولى لمال العبد طول "© 

ففيه: أن الطولية المدعاة في المقام عكس الطوليّة في المثالين» فإِنّ فيهها 
يقال: إن الناس مملوكون لله تعالى ‏ مع أملاكهم؛ والعبد وملكه لمولاه. وفي القام 








١‏ حاشية المكاسب للسيّد محمد كاظم الطباطبائي: 5 ؟: في أدلة حرمة أخذ الأْجرة عل الواجبات. 
1 راجع نفس المصدر وحاشية المكاسب للفاضل الإبرواني:21 


ما ذكره السسيّد المحقّق الطباطبائي وما فيه ........ 222923025-5 تب 





يقال: إِنّ أمر الله تعالى ‏ أوجب ملكيّته ‏ تعالى ‏ للعمل والمستأجر ملك ما ملك 
الله فالله ‏ تعالى ‏ ملك ذات العمل والمستأجر ملك المملوك له تعالى -» وهو 
بوصف مملوكيّته في طول الذات. 
خبير بأنّ هذا النحو من الطوليّة لاايصححح اعتبار الملكيّة بل ينافيه 
وبناقضه. فهل يصحٌ القول بأنَ الشواب ملك لزيد؛ وبا أنه ملك لزيد ملك 
لعمروو وهل هذا إلا التناقض في الاعتبار لدى العقلاء والعرف؟ والمسألة عرفية 
لاعقليّة لابدّ في حلّها من المراجعة إلى الاعتبارات العقلائيّة» لا الدقائق العقليّة ٠»‏ 
مع أن مثل هذه الطوليّة لا يدفع به التناني في العقليّات أيضاً فهل يمكن تحريم 
شي ءوإيجابه بوصف كونه عبزماً عقلاً؟ 
مضافاً إلى أن الطوليّة في المنالن أيَضْرَئتَاِ لا أصل طاء فإِنَ ملكّته ‏ تعالى- 
للأشياء مبذا المعنى الاعتباري المبحوتثرعنةآفيأمثل المقام غير ثابتة» بل لا معنى 
لها. فهل ترى من نفسك أنه دَتَعََكاْتا الأشيقاء بهذا المعنى المعروف؟ مع أن 
لازمه أنّه لو وهب بتوسط نبي من أنبيائه شيئاً من عبده سقطت ملكيته وانتقلت 
إلى العبد؛ فلو كان سبيل ملكيّته للأشياء ما لدى العقلاء لابدّ من الالتزام بآثارها» 





وهو كا ترى. 

والظاهر أنّ أولويّة التصرّف والسلطان على التصرّفات الثابتة لله تعالى- 
عقلاً» وللنبي وا عليهم السلام بجعله ‏ تعالى 20 أوجبت توهم 
كونهم مالكين للأشياء تلك المالكيّة الاعتبارية. 

والسلطنة على سلب الملكيّة وإقرارها غير الملكيّةء ى) نشاهد في السلاطين 
العرفيّة والقوانين العقلائيّة» فإنَ السلطان مثلاً ليس مالكاً للأشياء بحيث لو مات 








١‏ راجع في هذا المجال المكاسب للشيخ الأعظم:167؛ وحاشيته للمحقيق الفقيه الشخ محمد 
حسين الغروي الإصفهاني المعروف بالكمباني 4/1 و3715 
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صار جميع ما في مملكته إرثاً لوارئه ويكون السلطان مستطيعاً باعتبار ملك رعيته» 
بل يكون الملك للرعيّة والسلطان أولى بالتصرّف. 

فلله ‏ تعالى ‏ ولرسوله يي وللأئمّة -ميهم دهم سلاطين البشر سلطنة على 
النفوس والأموال» من غير أن تكون الأموال ملكاً اعتباريّاً هم بحيث لو باعوا 
سلبت منهم الملكيّة والسلطنة. 
: وأمًا العبد وملكه فمسألة مشكلة “يق الكلام فيها ار مك بالك 
وأخرى في كيفية مالكيّة المولى لماله على فرض مالكيّته؛ هل هو نظير مالكيّة أولي 
الأمرأو نحو آخر فلاايصحٌ جعل ما هو مشكل وبحل كلام شاهداً على غيره» 
ولاحلّ مشكلة بمشكلة. 








عدم صحّة قياس الملكية الاعتبارية بالإضافة الإشراقيّة 

وأمَا قضيّة مالكيته ‏ تعَالَ بَالضَافَة الإشراقية التي قد يرى إدخالها في 
تلك المسائل فأمر غير مربوط با مالكيّة المبحوث عنها في مثل المقام؛ وعلى 
المحضّل أن يجتنب من إدخحال مسائل غير مربوطة بالفقه فيه إذ في اختلاط 
يا مثل تلك المسائل غير المنحلة عند أهلها بالعرفيات مظئة اعوجاج 
أذهان المشتغلين واغتشاش أفكارهم. 

وهذا ترى مقايسة بعضهم'" الملكيّة الاه اريّة العقلائيّة بالإضافة 
الإشراقية. وتدوقم أن مالكيته ‏ تعالى ‏ بتلك الإضافة متى تجتمع مع مالكية 











١س‏ ياجع الشرائع 577/15 كتاب التجارة؛ المقصد السادس في دين المملوك؛ وراجع شرحه 
الجواهر 8 ”/ ٠‏ ؛ وكذا المسالك 11/9//1 

)-راجع حاشية المكاسب للمحقق الفقيه الشيخ عمد حسين الغروي الإصفهاني /١‏ لاوة؛ في تحقيق 

الحقّ ومايتعلّق به. 








ما أفاده المحقّق النراقي في المقام وما فيه 000 
المخلوقين فلا محالة تجتمع مالكيتان اعتباريتان طول غفلة عن أن القياس مع 
الفارق. 

فالمخلوق لله تعالى ‏ يمكن أن يكون مملوكاً اعتبارياً لغيره» والمملوك 
الاعتباري لشخص لا يعتبر مملوكاً لآخر لدى العرف والعقلاء. 

وأعجب منه قياس الملكيتين المستقلتين على ملوك واحد باجتاع أوصياء 
ووكلاء متعددين على شيء واحد فيهم| ”"". مع أن الفارق لدى العرف 
والعقلاء أوضح من أن يخفى. فإِنَ الملكيّة نحو إضافة لازمها اختصاص ال مال 
بالمالك أو نحو اختصاص له به. وكون شيء بكلّيته ملكاً مختضاً بأكثر من واحد 
تناقض في الاعتبار. 

وأمّا استقلال التصرّف اللازم ضيه ليبس الآنفوذ تصرّفه بلا احتياج إلى 
ضمّ نظر آخمر وإجازته » فلو باع أَجدَ آلوْصبّين أو الوكيلين جميع دار من رجل » 
وباع الآحر جميعها من آخسء فهل يكن الول بَصحتهم|ا وعدم تعارضه)؟ فلولا 
التنافي بين الملكيتين المستقأتين على شيء واحد لم يقع التعارض بينهماء فلابد من 
القول بوقوعهما صحيحين وكلّ منهما صار مالكاً لجميعه وهو كا تترى واضح 
الفساد. وليس ذلك إلا الوضوح التنافي المذكور ندى العرف والعقلاء» فقياس 
ملك التصرّف مع ملك العين مع الفارق» والسند حكم العرف. 





ما أفاده المحمّق النراقي في المقام وما فيه 
ومنها:ما تمك به النراقي» قال ما محضّله:«وإن كان واجباً مطلقاً أ غير 
متقيّد بأخذ الأجر عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه وإن كان فيه منفعة للمستأجر 





١_راجع‏ حاشية المكاسب للفاضل الإيروافي: 8٠‏ 
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كإنقاذ ولده. لأنّ إيجاب الله على الأجير تمليك للمستأجس. ولأنّ منافع العبد ملك 
الله تعالى » وهو وإن أذن له أنحاء التصرّفات إلا أنّ إيجابه لفعل يوجب عدم 
إذنه في اللتصرّف وأخذ العوضء بل الإيجاب تفويت تلك المنفعة وطلبها لنفسه 
وإخراجها من يده ومن كونها مملوكة له» ٠7‏ انتهى. 

وفيه- بعد الغض عن التناني بون صدر كلامه وذيله ى) يظهر بالتأمّل» 
وبعد الغضٌ عنن أن دليله الأول أخضص من المذعى. لعدم كون جميع الواجبات 
التي فيها نفع للمتسأجر مثل إنقاذ ولده الذي ربّا يتوّهُم تمليك المنفعة له ضرورة 
أنْ مئل الحج واجب إلهي لا يتوم أن يكون إيجابه على المكلف تمليكاً لمن له نفع 
فيه أن إيجاب الله ليس تمليكاً بوجهحتّى في مثل إنقاذ الشريق» ولا جعمل 
حقٌّ حتى في مثل تجهيز الميت. بح خوج بكم شرعي محض. وهذا لا يترتب 
عليه شيء من أحكام الملك والمحق» فلا بوذا الإعراض والإسقاط . ولا النقل» 
ولا سائر التصرّفات المربوطة للك اق ويجون بن يجب الإنقاذ بلا إذن الغريق 
ووالده ومع خبيهما. 

ودعوى أنّ منافع العبد مملوكة لله لا للعبد وإن أجاز التصرّف فيها” 
الملازمة لدعوى أن جميع الأعيان الخارجيّة أيضاً كذلك , غريبة منه ومخالفة 
لضرورة الفقه من مملوكيّة الأعيان والمناقع للناس. 

نعموقع الكلام في أن عمل الحرٌ قبل الإجارة ملك له أو لا؟ وهو أمر آخر 
غير مايدعيه. 











وأمّا سائر دعاويه؛ كقوله: «إِنَّ إيجابه يوجب عدم إذنه في التصرّف. وأنْه 
اتشويت المنفعة: وأنّه طلب لنفسه وسلب المملوكيّة عن العبد؛ ”2 فكلّها 





١‏ مستند الشيعة 7/ 2*4 في حرمة أخل الأجرة على فعل الواجب. 
او تفس المصدر 44/7 


تقرير آخر لمسألة المنافاة. 2 غ20 لو 


مصادرات إن كان المراد من سلب الإذن وغيره الأعم من الوضعيّات» وغير مفيدة 
لولم يرد الأعم. 

ثمإنَ هناك استدلالات ضعيفة لا يحتاج في دفعها إلى زيادة مؤونة» من عدم 
ترتّب آثار الملك على العمل من الإبراء والإقالة؛ ومن لغويّة بذل العوض با يتعيّن 
على الأجير ومن أن الواجب تعود منفعته إلى الأجير. فأخذ الأجر عليها أكل للمال 
بالباطل» ومن أن أدلّة إنفاذ العقود قاصرة عن الشمول للمورد أو شك في شموفاء 
ومن أن المتبادر من إيجاب شيء طلبه محانا ''' إلى غير ذلك. 


تقرير آخر لمسألة المنافاة 

ويمكن الاستدلال على المطلوب أن جل الواجبات العينيّة التعبينيّة 
كالصلاة والصوم والحج ونحوها اعَتِرَكيَتتقافاً إلى أصل الوجوب كونها على 
ذمّة العيد نحو الديون الخلقية. 

أما الحج فلظاهر قوله تعالى ‏ :فإ شه عَلَ النّايس حجٌ البيْتِ... 74" فإنَ 
اعتبار «له» عليه غير اعتبار الإيجاب, وقد ورد في روايات إطلاق الدين عليه» 
كرواية الخئعمية وغيرها, "9 

ومن الممكن استفادة هذا الاعتبار من قوله ‏ تعالى ‏ :ليب عَلَيكُمُ ايام 
كا كت عل الذينَ بن قَبلِكُْ» 9. 
اراجع مستند 44/7" في حرمة أخذ الأْجرة على فعل الواجب؟ والجواهر 71/ 170-11١7‏ 

في حرمة التكسب بمايجب على الإنسان فعله. 

؟- سورة آل عمران(7): الآية /91. 


مستدرك الوسائل 17/8 كتاب الحيء الباب ١8‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه؛ الحديث 7 
الوسائل ب من أبواب وجود شرا 
5 سورة البقرة(؟)» الآية 187 
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ومن قوله ‏ تعالى ‏ : لإنَّ الصَّلاةٌ كائّث عَلَ المؤْمِنِينَ كتابا مُؤْقُوتَ4 0 
تأمل. 

مع أن وجوب قضاء الواجبات أقوى شاهد على ذلك الاعتبان فإنّه لو كان 
لعي بلا اعتبار كونه عليه لما كان معنى لقضائه عنه 
بعد موته لأنّ التكليف ساقط عنه بل غير متوجّه به فلابد وأن يكون في عهدته 
شيء لم يسقط عنه بسقوط التكليف وسقط بإتيان الغير كالولد الأكبر وغيره» 
وليس إلا اعتبار أمر وضعيّ وكون تلك الواجبات ديئاً عليه؛ ولا ممالة يكون 
الدائن الطالب هو الله تعالى -. 





إلا أن يقال بمقالة عَلَمِ ا هدىء مين أن القضاء ليس نيابة عن الميّت, وإنّا 
هو واجب أصلي خوطب به القباضيء تيبم فوات الفعل من الميّتء المت 
لايئاب عليه'”. 

وهو كا ترى ٠‏ بل لابد من تأويق كلام آلسسيدىا أله بعضهم”". 

وكيف كان يظهر ئما مرّ أنْ الأعمال الواجبة ملك لله تعالى ‏ ودين على 
العبد فلا يجوز إجارة نفسه لما لا يملكه» ويكون ملكاً للغيرر 

من الاعتبار المذكور إِنّها يكون في النذر ببجعل العبد لله على نفسه وتنفيذه 
- تعالى » وباب الكفارات المعيّنة كلها من قبيل الدين, وفي المخيّرة شكال عقلي 
قابل الدفع بتصوير جامع اعتباري أو انتزاعي» وليس الكلام هاهنا في الواجب 
التخييري» ويأتي الكلام فيه. 








راجع الجوامع الذ 0ه كتاب الصوم من الانتصار؛ وكذا المكاسب للشيخ الأعظم :7028 
رسالة في القضاء عن اميت 
“ل راجع المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 0778 رسالة في القضاء عن الميت: 


الكلام في الواجب التخييري ....- 2 14 





فاتّضح مما ذكر وجه عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات التي بتلك 
المثابة ففي الزكاة والخمس لابدّ وأن تؤدّيان بعد اموت بعنوانها مع ما يعتبر فيهماء 
فيستكشف منه أنَّ نفس العمل الواجب اعتبرت فيه العهدة والدينّة» ويلحق بها 





ماليس كذلك لعدم القول بالفصل؛ تأمل. 
بل يمكن دعوى منافاة أخذ الأجرة على الواجب العينيّ التعبيني في ارتكاز 
المتشرعة. 


ولع الوجوه التي تشبّث بها الأعاظم والمحققون مع ضعفها كا مر ”2 
تشيّئات بعد الفراغ عن عدم الجواز في ارتكازهم؛ مع أله تقل الجواز في 
الواجب المذكور من أحد وإِنَّا نقل الخلاف في الأجر على القضاء ونحوه من 
الكفائيات. والتعيّن فيها في بعض الأجيان عق يلا شرعي. 

فالمسألة مظئة الإجماع فالأقوى قبا يغتبر فيه العهدة والذمّة عدم الجواز » 
وني غيرها هو الأحوط بل لا يخلو من قر 


الكلام في الواجب التخييري 

من بها ذكرناه يظهر الكلام في الواجب التخييري» ولابدٌ من تمحيض 
الكلام فيه من وقوع الإجارة على الواجب: فالقول بالصحَة فيها إذا وقع العقد على 
خصوصيّة متّحدة مع الواجب لاعليه ”'"أجنبي عن محط الكلام: 

وتوجيه كلام الشيخ في الواجب التخييري بأنَ مراده الوقوع على 





١راجع‏ 7/ 141 وما بعدها من الكتاب. 
؟-كتاب المكاسب للشيخ الأعظم :3 فيا يحرم التكتب به في جواز أخذ الأجسرة على الواجبات 


وعدمه. 
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الخصوصية ١‏ /غير مرضي؛ ففإنّه خروج عن:البحث لا تفصيئل بين التخييري 
وغيره. 

بل التفصيل بين التعييني والتخبيري سواء كان التخبير شرعياً أو عقليا 
مقتضى الدليل الذي تمَسّك به في إثبات عدم الجواز من سلب احترام عمله 
لأجل أنّ استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسهه لأنه يقهر عليه مع امتناعه 
وأحد أطراف التخييري ليس كذلك؛ فبقي على احترامه. 

نعم » لو ضاق الوققت أو عجز إلآعن أحد الأطراف بحيث يتعيّن عليه 
الإتيان به كان مقتضى دليله عدم الجواز لسلب احترامه. وأنّ استيفاءه لا يتوقّف 
على طيب ن 

كما أنْ التفصيل المذكور لازغ الإيت دلا على المطلوب بأنّ الوجوب الشرعي 
موجب لسلب قدرة العبد واختيازة كما لد يخفل. 

وأمًا بناءة على ما ذكرنأة نع أنالوَآيبَات التي اعتبر فيها الدينيّة والملكيّة 
للواجب ‏ تعالى ‏ لا يجوز الأجر عليهاء فلا يفترق بين التخبيري والتعبيني. فإنّ 
الإجارة على أحد الأطراف في !' ِيّ الشرعي؛ بحيث يكون مورد الإجارة هو 
الواجب» إجارة على عمل ملكه الله تعالى . لأنّ كلى طرف من طرفي التخيير إذا 
وجد يكون ملكا له. وكذا ل وآجره على إتيان واجب في مكان كذا أو زمان كذا أو 
غيرهما من الخصوصيّات في التخيير العقلي, لأنّ العمل الخاضٌ ملك له تعالى- 
وإن اكتنف على أمر زائد» والإجارة على ملك الغير المتخصّص بخصوصيّة زائدة 
باطلة. 
















وبالجملة الإجارة إما وقعت على الخاصًء أو على الخصوصيّة» فعلى الأول 


١ل‏ راجمع رسالة في حككم أخذ الأجرة على الواجبات. للمحقق الفقيه الشيخ حم حسين الغروي 
الإصفهاني. المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب؟/ 714 
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باطلة لوقوعها على ملك الغيب وعلى الثاني خروج عن محط البحث. 


تصوير تعلق الملكيّة بالواجب التخييري 

نعمء هنا كلام آخر؛ وهو تصوير الملكيّة في الواجب التخييريء وأنّه هل 
يمكن ملكيّة الأمر المرذد أو لا؟ 

أقول: إن قلنا بأد الملكبة به أنبَا من الأمور الاعتباريّة لا تحتاج إلى محل معين 
موجود كالأعراض الخارجيّة المحتاجة إلى المحلّ » كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري 
واستشهد عليه بتصريح الفقهاء بصحّة الوصيّة بأحد الشيئين بل لأحد 
الشخصين”"؛ فلا كلام. 

وإن قلنا بعدم إمكانه فيمكْزٍ أن يكال إن اعتبار الدينية أو الملكيّة في 
الواجبات ليس من قبيل الانتزاع من آلجنوب حتّى يتبعه في اللوازم» بل لو كان 
منتزعاً من التكليف لكان اللازم سَقَوِطه'بسقوّطه مع تُبوت الدين حتى مع سقوط 
الوجوب بمسوت. وتميّل كون الوجسوب واسطة في الثبوت لا العروض باطلء 
لأنّ لمورد ليس من قبيله بل الانتزاعيّات تابعة هنشأ انتزاعها ثبوتاً وسقوطاً. 

مضافاً إلى أن الدينيّة والملكيّة لو كانتا منتزعتين من التكليف لكان اللازع 
انتزاعهم| مسن كل تكليف. وهو واضح الفساد. وكذا الحال لو كان الوجوب 
واسطة للثبوت أو العروض فالوساطة ومنشأية الانتزاع فاسدتان» مع أنه يكفي في 
المقام عدم الدليل على الانتزاعية فإذا لم يثبت ذلك يمكن أن تكون الملكيّة معتيرة 
العنوان واحد هو جامع حقيقي بينها أو انتزاعي مع فقد الحقيقي كصاع من صبرة 
بنحو الكل في المعين لا بنحو الفرد المردّد. 





١المكاسب‏ للشيخ الأعظب كتاب البيع: 146 في وجوه بيع متساوية الأجزاء وأقسامه. 
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وبالجملة مع قيام الدليل على اعتبار العهدة والدينيّة في واجب تخبيري 
كالتخييريّات في باب الكفارات بل وكالصلاة في الأماكن الأربعة بم| ذكرناه من 
الوجه في ملكيّة المذكورات لله تعالى ‏ ودينيّتها لا يجوز رفع اليسد عنه إلآمع قيام 
الدليل على الامتناع » ومع احتهال الإمكان فالدليل متّبع؛ مع أن الإمكان فيها 
ثابت. ففي الكقّارة المرئبة والمخيّرة معء ككفّارة حنث اليمين حيث يجب فيه عتق 
رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم محرا بينها فإن عجز عن الجميع فصيام 
يمكن جعل عنوان واحد منها القابل للصدق على كلّ منها كالصاع 
القادر وعلى العاجز عنها صيام ثلاثة أيّام. وقس عليه غيره ما هو 
أخفت مؤونة في الاعتبار. 











الكلام في الواجب الكفائي 

وما ذكرناه يظهر الكلاةتقكليواجيب الكقائي من حيث إمكان اعتبار 
العهدة والدينيّة؛ فإنّه لو قلنا فيه بأنّه واجب على كلى مكلف وإن سقط عنهم 
بإيجاد واحد منهم فلا إشكال في صحّة اعتبار العهدة عليهسم والسقوط بأداء 

وإن قلنا أن المكلف فيه واحد من المكلفين قابل للانطباق على كل مكف 
في الخارج وإن لم يكن الانطباق الآبنحو التبادل بمعنى أنّه لا يجب عليهم 
عرضاً كالصاع من الصبرة المبتاع؛ فإنّه منطبق على كلّ صاع من صيعان الصبرة 
لكنَ المملوك ليس إلأصاعاً واحداًء فهو منطبق على كل تبادله نعم قد يكون 
المكلّف في الكفائي واحداً بشرط لا؛ وقد يكون لا بشرط ", والفرق واضح - 
فاعتبار العهدة والدينيّة أيضاً مما لا إشكال فيه. 








١-راجع‏ تهذيب الأُصول :733/١‏ في الواجب الكفاني. 
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وتوم أنّ الواحد العنواني كلي وهو غير قابل لتوجّه التكليف عليه" فاسده 
لأنّ صِحّة التكليف تابعة لقابليّته للبعث و الانبعاث. وماتعلق بالعنوان القابل 
للانطباق عل الخارج قابل له بل التكالييف كثرآما تتعلق بالعناوينء 
كقوله :لش عَلى الناين» ”» بل في مثشل قوله:ظإيا يا الذي آمَنُوا أَؤنُوا 
الْعُقُودِ 74 يكون التكليف متعلّقاً بعنوان قابل للانطباق على الأفراد في عمود 
الزمان» وكثير من تكاليف أهل العرف كذلكء فيقول المولى لعبيده: فليفعل واحد 
متكم كذاء ومعلوم لدى العقل والعقلاء أنه نو ترك الجميع الأمر المتعلّق بواحد 
عنواني يكون الجميع مستحقّاً للعقوبة لانطباقه على كل منهم تبادلاً. 

نعم لو قلنا بأن الواجب الكفائي نظير الواجب التخييري أو نظير الفرد 
المنتشر ففي صحّة العهدة تأمّل وَإسْكالَ إن كان مقتضى كلام الشيخ الأعظم 
في نظيره صحّة الاعتبار. 9 

وكيف كان لو اعتبرت “قا الكفائي:العهمدةو الدينيّة يكون الكلام فيه 
كالعيني. الفروض وقيع الإجارة على الواجب» ومع كون العمل ملكا لله 
تعالى - لا يصحٌ تمليكه لغيره . لكن ن ليس في اواجبات الكفائة ظاهرما يعبر فيها 
العهدة والدينية لله تعالى» ولا جعل استحقاق وعهدة لغيره. وقد مرٌ أن تجهيز 
المت وكذا إنقاذ الغريق* بل وطبابة الطبيب ليست من هذا القبيل» وليس فيها 
من آثار الحقٌ والملك شيء. 








١_راجع‏ تذيب الأصول »791/١‏ في الواجب الكفائي. 
؟- سورة آل عمران (7): الآية 91 

سورة المائدة(0)» الآية 1 
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اوية الأجزاء وأقسامه. 
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فالأقوى صحّة الاستيجار في الكفائيّات إلا إن ثبت في كفائي اعتبار 
الملكيّة له تعالى ‏ أو لغيره. 


إشارة إلى الواجبات النظامية 
وبا ذكرناه ظهر الكلام ني الواجبات النظاميّات على فرض تسليم 
كونها واجبات» فإن وجوبها لا يقتضي الدينيّة والعهدة لأحد لا لله تعالى- 
ولالغيره ىا تقدّم» ولا دليل على اعتبارها زائدةٌ على الوجوب. فمقتضى القاعدة 
جواز أخذ الأجر عليها من غير ورود إشكال ولا شبهة نقض لما ذكرناه. 

لكن الشأن في أن حفظ النظام.واجب. أوالإخلال به حرام؟ وعلى الثاني 
يكون ما هو الجزء الأخير من العلد لام للإخلال عحرّماء بناء على حرمة مقدّمة 
الحرام. فلو كان ذلك ترك ما عل النظام يكون ذلك الترك حزما ومع 
اقتضاء حرمة الشيء وجوب َل الام بكون المع واجبا. 

وعلى الأؤل يجب ما يتوقّف عليه النظام؛ بناء على وجوب المقدّمة , لكن 
التحقيق عدم وجوب المقدّمة مطلقاًء وعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه 
العامٌ ولا عن ضذه الخاضء وعلى فرض وجوبها واقتضائه لا يكون في التكليف 
التوصلي اعتبار الدينيّة ولو فرض الاعتبار أو الانتزاع في غيره» والاعتبار الخارج 
المستقل غير ثابت. 

وتوم أنّ المستحق لتلسك الواجبات النظاميّة من وجب النظام له 29 غير 
وجيه ؛ ضرورة عدم ترتّسب أثر من آثار الحقّ فيها كالنقل والإسقاط والاحتياج إلى 
الإذن ونفوذ النهمي عن التصرّف وغيرهاء فهي على فرض وجوبها واجبات شرعيّة 














١‏ راجع منية الطالب١/‏ 19 في حكم الإجارة على الواجبات 
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لغرض متعلّق بحفظ النظام أو لمبغوضيّة اختلاله. 


كلام المحقّق الناثيني في الواجبات النظاميّة 

وكيف كان فنحن في فسحة من الإشكال المعروف» وكذا من كان اعتماده في 
حرمة أخذ الأجرة على الواجبات على أمر تعبديّ كالإجاع 2. 
لكن لابدّ للمتمسك بالوجوه الأخر كالوجوه العقلية من الدفاع عن 
الإشكال وبيان ئة بينها وبين غيرهاء ومع عدم صحّة الدفاع يعلم بطلان 
الوجه المتشبّث بهء إذ لا يمكن القول بالإخراج تخصيصا . وقد ذكروا للتخلص 
وجوهاً. 

منها: ما ذكره بعض الأعاظ قا لتيب ما ذكره من اعتبار أمرين في 
الإجارة ونحوها: أحدهما : أن لا يكوك الأججت تلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم 
شرعي. وثانيه: أن يكون العمل كتفصو للنشتأجرء كا تقدّم الكلام فيه| 
ما حاصله:«أَنَّ الواجبات النظاميّة ماعدا القضاء يجوز أخذ الأجر عليها لحصول 
الشرطين» أمّا الثاني فواضح. 

وأمَا الأول فلأنَ الواجب في النظام المعنى المصدري كالطبابة» وما تقع 
بإزائه الأجرة هنو حاصل المصدر لأنه مال لا المصدر الذي معنى آلي» وثما وإن 
كانا متّحدين خارجاً إلا أنهها مختلفان اعتباراً فللشارع تفكيكهما وإيجاب المصدر 
واعتبار ملكيّة اسمه. والواجبات النظاميّة كذلك إلا القضاء؛ فإِنْ التكليف تعلق 
بنتيجة عمل القاضي وهو فصله المخصومة فلا يجوز أخذ الأجر عليه. وأمّا المصدر 














0 
١‏ راجع رياض المسائل /١‏ ومفتاح الكرامة 4/ 47: كتاب المناجر في أخحذ الآجرة عل 


الواجبات. 
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فليس بهال. 

وكيف كان لو وجب بذل العمل وحرمة احتكاره يجوز أخذ الأجر عليه 
المصدر آلي غير مالي واسمه خارج عن 
الأموال: فإنه قد يتعلّق تكليف أو وضع بنفس 
الملك كباب الخمس والزكاة فلا يجوز أخذ العوض عليه وقد يتعلّق تكليف 
بالتمليك والإعطاء فيجون كوجوب بيع الطعام في المخمصة: فإنَ التكليف حرمة 
حبسه واحتكاره الطعام ول يتعلّق بنفس المال2 7". انتهى 

وفيه- مضافاً إلى أن إمكان ال حصول الذي ادّعى الظهور فيه غير ظاهر 
بالمعنى الذي تقدّم منه. فإنّه اعتبر فيه بزائداً على الانتفاع بالعمل حصول العمل 
لسهء وبهذا المعنى لا يكون إمكان ظاهرْةي الواجبات النظاميّة؛ فإنّ المعنى 
المصدري وكذا حاصله أمر غير أباقة وغينتخاضل للمستأجن والانتفاع بها وإن 
كان ممكناً له لكنه أنكر كفائّةرالاساجَ فيزالصحَة» والبقاء الاعتباري في حاصل 
المصدر مشترك بين الواجبات النظاميّة وغيرهاء فلابدٌ له من القول بالصحّة 
مطلقا وأثر العمل كاهيئة في المخيط وإن كان حاصلاٌ له لكنّه ليس مورد الإجارة 
لأه ليس مصدرا ولا حاصله كما هو واضح 

مضافاً إلى أن الأثشر حاصل له في بعض الواجبات غير النظاميّة؛ كقرض 
الكفن وحفر القبر في إذا كان واجباً على شخص 2 رزلا ريد لكان 
للصلاة وغيرها أ باق حاصل للمستأجر, كتعلّم أجزائها وكيفيّتها. » فلابدٌ له من 
القول بالصحّة فيها أو عدم ا مانع من هذه الجهة -. 

أنّ التكليف في جميع الموارد متعلّق بالمصادر لا بأسمائهاء ونحن وإن قلنا في 















-١‏ راجع منية الطالب ١5 /١‏ و15 في حكم الإإجارة على الواجبات. 
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مله بأنَ الأوامر متعلّقة بالطبائع”" مقابل من قال بتعلقها بالإيجاد لكنْه كلام آخر 
وفي مقام آخر إذ لا شبهة في أنّ مفاد الميئة إيقاع البععث إلى المادّة وهي نفس 
الطبيعة» والبعث إليها تحريك إلى تحصيلها وهو ملازم لإيجادها عرفاً وعقلاء 
لأنّ الطبيعة ليست طبيعة با حمل الشائع إلا بالوجود وبالآخرة يتعلّق التكاليف 
بأفعال المكلفين» سمّى إيجاد الطبيعة أو تحصيلها. 

فيا قال في جملة من كلامه: إن التكليف لو تعلّق بحاصل المصدر'" فكذاء 
اليس على ما ينبغي؛ لأنّ حاصل المصدر ر ليس مورد تعلق التكاليف. 

كا أن الإجارة في الأعمال تتعلّق بأعمال المؤجر لا بحاصل المصدر واسمه. 
فإنّه مع قطع الإضافة عن الفاعل ليس ابلا للاستيجار لكونه مستقلاً غير مربوط 
بالفاعل. 

مع أن الإشكال في المقيام هو كَبَآمَالضرورة والسيرة على الاستيجار بالنحو 
المتعارف في الواجبات النظاميّة ولاه ليبح أمر متخيّل غير منطبق على 
ما في يد المسلمين واللجامعة البشرية. . ومن الواضح أنْ الإجارة وقعت حيئم| وقعت 
وتقع على الأعمال بالمعاني المصدريّة؛ فيستأجر الخيّاط ليخيط له والصباغ ليصيغ 
وهكذا. فحاصل المصادر ونتائج الأعمال وآثارها كلها خارجة عن معط الإجارة» 
وهو واضح جداً. 

وأمَا ماليّة الأعمال كماليّة حاصل المصادر ونتائج الأعمال فليست ذاتية؛ بل 
يعتبرها العقلاء باعتبار تعلّق الأغراض العقلائية يباء فالأعمال بامعنى المصدري 
أموال لتعلّق الرغبات والأغراض بها . 








١‏ راجع تبذيب الأصول /١‏ 16 وما بعدهاء الإتيان بداعي المصلحة في إمكان أخذ الأمر في 
المتعلق. 
راجع منية الطالب /١‏ 18 في حكم الإبجارة على الواجبات 


3 2 القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


إنَّفي الأعمال كالخياطة والنجارة وغيرهما أمورًثلائة: 
0 اراً-» والأثر المرنّب عليه 
المعلول له. والأؤلان موجودان متصرّمان متقضيان لا بقاء لما إلا بالاعتبار في 
بعض الأحيان» والثالث ربا يكون من الموجودات القارّة الباقية. 

فا وقع لدى العقلاء مورد الإجارة هو الشخص باعتبار عمله بالمعنى 
المصدري. وماد الإجارة أو لازمها انتقال عمل المؤجر إلى المستأجر. أي عمله 
بالمعنى المصدري؛ وهذا بعينه متعلّق التكليفء سواء كان الشيء من النظاميّات 
أو غيرهاء أو من قبيل القضاء أو غيره فالواجب على القاضي الحكم والقضاء 
بالمعنى المصدري؛ وهو الفاصل للخصومة؛ أو الواجب فصلهاء وكلاهما فعلان 
اختياريان» لكن الأوّل بلا وسط والثا مخ الوسط. 

وما حاصل المصدر ونتائي الأعمالية أيآثارها فلم يقعا مورد الإجارة؛ بل 
لامعنى له كم| هو واضح. 

وأا الماليّة فلا يعقل أن تكون في اسم المصدر لا في المصدر فإتّها قائمة 
اعتبار بالأشياء في الوجود الحارجي أو بلحاظه: ؛ والفرض أن المصدر واسمه شيء 
واحد ارجا وحقيقةٌ فكيف يعقل أن يكون الشيء الواحد مالاً وغير مال في 
ظرف وحدته فكأنه وقع الخلط بين المصدر واسمه وبين العمل وأثره. 

ملو سلّمنا ما ذكره كان لازمه تصحيح إجارة مطلق الواجبات: نظاميّة 
كانت أو غيرهاء ضرورة أ: التكاليف الشرعيّة متعلقة بأعمال المكلّفين بالمعنى 
المصدري» ولو قيل بصحّة تعلّقها بحاصل المصدر لكنّه يناج إلى دليل وإلا 
فظاهر الأدلّة ما ذكر. 














فحينئذ مورد تعلق التكليف غير مورد تعلّق الإجارة لأنّ موردها بزعمه هو 
حاصل المصدر أو نتيجة العملء وهما غير متعآقين للتكليف. فلو فرض أن يكون 





كلام المحقّق النائيني في الواجبات النظامية 00 لمكن 


شيء منها متعلقاً لغرض العقلاء لابدّ من القول بصحّة الإإجارة عليه.وحديث 
عدم الحصول للمستتأجر قد مر ما فيه. بل لازم كلامه أن يكون الاستيجار 
للمحرّمات صحيحة لولا دلي ل آخر غير ما تشبّث ب فتدبر. 

وبا مرّ من البيان تظهر الخدشة في وجه افتراقه بين التكليف في باب 
الخمس والزكاة وبين التكليف في باب المخمصة” بأنّ في الأول تعلّق بالملك وفي 
الثاني بالإعطاء. 

ما مر من عدم معنى لتعلّقه بغير أعمال المكلفين» ففي قوله-تعالى : «أنُوا 
الرّكاة» ”"»كقوله:ٍِأَقِيمُوا الصّلاة» ”" تعلق التكليف بالإيتاء والإقامة بالمعنى 
المصدري. 

فمتعلّق التكليف في باب الرْكاةواتحَمبوباب الإعطاء في المخمصة شيء 
واحد, والاختلاف بينهما في أم رآخس وَكَت و أن ما وراء التكليف في باب الزكاة 
والخمس يكون اعتباران آخران: 

أحدهما: جعل عشر الأموال الزكوية وخمس الغنائم لأربابهم| بنحو الإشاعة» 
كبا هو الأقوى؛ أو بغيره» أو بنحو جعل الحقٌّ كما قيل.17 

وثانيهما: اعتبار العهدة والدينية ني نفس التكليف على الظاهس. وهذا 
لابصح بيعه| ولا يصع أخذ الأجرة على إعطاتها» وم يعتبر شيء منها في باب 
المخمصة فيصحٌ بيع المال من المضطرٌ والإعطاء بضيانء بل لا يبعد صحّحة 











١‏ راجع منية الطالب1/ 215 في حكم الإجارة على الواجبات. 
التوبة(4) ٠‏ الآيتان 8و١‏ ١؛‏ وسورة الحج(57): الآية 4١‏ ؟ 







مزمل(07» الآية 7٠‏ 


4 راجع مستند الشيعة 088/7 كتاب الزكا' بالعين أو الذمّة. 
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أخذ الأجر على الإعطاء على إشكال. 


تفصيل الشيخ بين الواجب العيني والكفائي 

ومنها:ما أفاده الشيخ الأنصاري قذه ‏ من التتفصيل بين الواجب العيني 
وبين الواجب الكفائي 40 فمئع أخذ الأأجرة على الأول دون الثاني» وجعل من 
الثاني أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذ تعبيّن عليه علاجه. فإِنّ 
العلاج وإن كان معيّناً عليه إلآّ أن الجمع بينه وبين المريض مقدّمة للعلاج واجب 
كفائي عليه وعلى أوليائه» ومن الأول أخذها على بيان الدواء إذاتعيّن عليه 
فلايجوز. 

وأنت خبير بأنّ ما ذكره ليس خلا لتََكشبكال الذي وقعنا فيه من أنَّ الشهرة 
والسيرة على جوازه في الواجبا سأ النظياميتة مطلقاً من غير تفصيل بين التعين 
بالعرض وغيره» ضرورة أن بن لمكؤضة مد المتشرصة وغيرهم على أخذ الأجرة 
وإعطائها بإزاء الطبابة والعلاج لاعلى محض الحضور. نعم مع حضوره عند 
المريض يتزايد الأجر. 

إن قلت: إِنّْ السيرة مستفرّ في الواجبات الكفائية» ضرورة أن النظام قائم 
فعلاٌ والقائم بأمره لا ينحصر حتّى يتعيّن عليه» والطبيب غير منحصر فلا يتعيّن 
علد" 

قلت :كلا فإنّ في هذا العصر الذي كثر فيه الأطبّاء كثرة مدهشة لا يكون 
في غالب القرى وكثير من صغار البلاد إلا طبيب واحد أو كحَال كذلك؛ وكذا 
سائر من قام به النظام» وكثياً ما يتعين على الطبيب العلاج؛ ولا يمكن للمريض 
١-راجع‏ المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 57و37 في جواز أخذ الأ رة على الواجبات. 
ا راجع نفس المصدر. 











رد إشكال المحقّق الإصفهاني على الشبيخ كلم 


وأوليائه الإرجاع إلى الخارج ولا إحضار الطبيب منه؛ ومع ذلك لا يختلج في ذهن 
أحد من المسلمين إلا من شد من له حظ من العلم عدم جواز أخذ الأجر على 
طبابته» بل لو تف أحد بذلك يعد من المتكّر. 

هذا حال عصرناء فكيف بسائر الأعصار الغابرة التي قلّ فيها الطبيب 
فضلاٌ عن المتخصّصء وكذا الحال في سائر ما يحتاج قيام النظام إليه. 


رد إشكال المحقّق الإصفهاني على الشيخ 

والإنصاف أن ما ذكره ‏ قدّس سرّه ‏ مجرّد تصوّر غير مطابق للواقع ولا داقع 
للإشكال. 

لكن مع الغض عنه لا يرة عليه ما أورة عليه بعض أهل التحقيق من 
أن المتعيّن على الطبيب إن كان الطباتة فلا يعقل . أنبتكون مقدّماتها واجباً كفائياً 
ضرورة أنَّ المقدّمة تابعة لذيها فلا يعقَلَ وجوب ذي المقدمة تعيّناً على أحد 
ووجوب مقدّماتها كفائياً. 

وإن كان الواجب العلاج فيجب على الطبيب بإعلام الدواء وعلى الأولياء 

بالاستعلام» فهنا واجبان ن» ولكل مقدّمات تحب تعيّنا عليه فلا وجوب 
كفائيً”. انتهى ملخصاً. 

وفيه: أن الواجب النفسي في المثال حفظ النفس» وهو واجب كفائيّ وله 
مقدّمات» منها العلاج أي بيان الدواء؛ وهو متعيّن على الطبيب كما صرّح هو به في 
أسطر قبل ذلكء» وعليه لو قا الوجوب المقدّمي مترشّح من ذي المقدّمة على 














اراجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات: للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الغروي 
الإصفهانيء المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب7514/7. 
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جميع المقدمات الطوليّة والعرضيّة أي المقدّمات ومقدّمات المقدّمات في عرض 
واحد لأ الملاك متحقّق في كلّهاء فلا يلزم من تعينٌ بعض المقدّمات على بعض 
المكلفين تعيّن مقدّمات مقدّماتها عليه ذا وجب خفظ النقس ويجوباً طلقا 
على جميع المكلّفين كفاية؛ اجتاعاً أو انفرادا» ترشح منه على مب: مبنى القوم وجوب 








مقدميّ على جميع المقدّمات كالعلاج ومة دّماته وهكذا؛ ومع تعيّن بعض 
المقدّمات على بعض عقلاً لعجز غيره لا تتعين مقدّمات أخرى عليه؛ سواء كانت 
مقدّمات بلا وسط أو معه 


نعمء لو قلنا بأنَ ترضّح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدّمات طولاً بمعنى 
أنّ الوجوب مترشح منه إلى المقدّمة بلا ويطء ومن المقدّمة إلى مقدمتها و هكذاء 
و يكون الوجوب المقدمي في مقدمةألقَدْضةتإبعاً للمقدمة في الكفائية والتعييّة 
لكان للإشكال وجه لكن المبنى غير جيه 

هذا على مسلك القوم من كَرَطْمْحَي توج أ لق دمة عن ذيها قهرأً وعلية 
وجوبه لوجوبها. 

ولكن على مذهبنا من أنْ الوجوب المقدّمي على فرضه مخعول اختياري 
متوقّف عل مقدمات ومبادئ كوجوب ذي المقدّمة ''' يقع الكلام على طور آخس. 
ولعلّ لازمه عدم لزوم تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها في بعض الأطوار. 

اثم إن الشيخ الأنصاري تعرّض لنة ض أخر غير الطبسابة؛ بعضها ريوط 
بالمقام وبعضها بالتعبّديّات» منها جواز أخذ الوصي الأجرة على توق أموال الطفل 
الموصى عليه نحتّى فيا تعين عليه العمل» فأجاب عنه سابقا أنه لا يافي ما ذكرنا 
حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة بعد العمل عليه كرا أجاز للوصي أخذ أجرة امكل 











1 
١-راجع‏ تهذيب الأصول١/ ٠٠١‏ ومابعدهاء مقدّمة الواجب. 


رد إشكال المحقق الإصغهاني على الشيخ ...... حدم روشا 


أو مقدار الكفاية, لأنْ هذا حكم شرعي لا من باب المعارضة. !21 

وقال في المقام: «وأتنا أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل فمن جهة 
الإجماع والنتصوص المستفيضة على أله أن يأخذ شيئاء وما وقع الخلاف في 
تعيينه» فذهب جماعة إلى أن له أجرة المشل حملا للأخبار على ذلك ولأنّه إذا فرض 
احترام عمله بالنص والإجماع فلاب من كون العوض أجرة المشال. وبالجملة 
فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عم| نحن فيه». "2 
انتهى. 

أقول: توهم بعضهم 
على أنّه حكم شرعى لا من باب العوضيء واعترف في المقام باحترام عمله بالنض 
والإجماع» فالعوض أجرة عمله. بل حر ماقي لأصل دليله على حرمة أخذ الأجر 
على الواجبات حيث تمسّك بعدم حومَة لعجل المتعلّق للوجوب. 

ويتدقع ب بأنّ ما اعترف هعنام تالإجناج والتّضوص على أصل الأحذف وأمًا 
كونه على وجه أجرة امثل فلم يعترف به بل حكا عن جماع في تعيين مقداره وأنّ 
له أجرة شل للأخبار ولاحترام عمله ؛ وم يظهر ارتضاؤه بذلك» بل قولهخ 
«وبالجملة فملاحظة النصوص. ..؛ )ظاهر في أنَّ مدّعاه خحروجها تخصصاً 
لاتخصيصا فيرجع هذا إلى ما سبق منه. هذا 

ولكن الشأن في أنّ الشارع المقدّس إن جعل الأجر بإزاء عمله فقد أذن في 
أكل امال بالباطل؛ وهو لايلتزم به. 
١راجع‏ المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري 
؟راجع المكاسب للشيخ الأعظم الأنصارة 
"د راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات؛ للمحقّق الفقيه الشيخ محمد حسين الإصفهاني» 

المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب؟/ 1714 

غ-راجع المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 34 


* المناقضة بين هذا ودليله السابق فإِنْ مبنى السابق 









3 في جواز أخذ الأجرة على الواجبات. 


ص 235 


4 القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


والقول بِأنّه أجاز الأخذ مجاناً وبلا عوض وبلا لحاظ عمله خلاف 
الضرورة» مع أنه أيضاً من قبيل إجازة أكل امال بالباطل. 

وقد تصدّى بعض ١‏ 'لدفعه بها حاصله:«أَنَ اللقصود نفي اعتباز 
المعاوضة المالكيّة بين عمل الوصي بعد وجوبه عليه وبين ما رنحص في أكله من 
مال الصغير بل اعتبار العوضيّة إِنّا هو في نظر الشارع قبل وجوبه. والوجوب 
والرخصة متفرّعان عليه فاعتبار العوضية قبل تعلّق الوجوب؛ ويهذا اللحاظ ليس 
أكلاً للباطل». 

وفيه: أن اعتبار العوضيّة لشيء يكون في ظرف تَحقّقه مسلوب الماليّّة أكل 
للمال بالباطل؛ وماليّته قبل تعلق الوجوسٍ عليه. مع الإشكال فيها كما يأني» وكذا 
صا حيّته لها في نفسه لا تصحّح الملضيية ولارتكبفع بها الإشكال. 

وبالجملة أن الترخيص في أتحَل الال إن كان بلا عوض وبجاناً وعلل صرف 
التعبّد فهو مع كونه خلاف القطّغ مجه إقَكلإات ني أكل المال بالباطل» وإن 
كان بلحاظ العمل الخارجي فالمفروض أنه خارج عن الماليّة بالإيجاب وإن كان 
بلحاظ العمل تعلق الوجوب فهو غير متحقق ولا يكون مالاً قبل تحققه لكون 
المفروض أن في ظرف تحقّقه لا ماليّة له وما كان كذلك لا يعقل اعتبار مالينه قبل 

والإنصاف أن الوجه المذكور مع إعمال الدقة فيه لايفي بدفع الإشكاله 
مع أن ظاهر الفتاوى والمتفاهم من النصوص عرفاً هو جواز الأنحذ في مقابل 
العمل وإن اختلفوا في أن مقدار الأ هل هو أجرة المثل أو قدر كفايته أو أقل 
الأمرين. 

والتوجيه المتقدّم على فرض صحَّته في نفسه لا يدفع الإشكال ولا ينطبق 


١‏ راجع حاشية العلامة المبرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب:183. 






بين 














ار إشكال المحقّق الإصفهاني على الشيخ لم 


على الواقع» كالتوجيه الآخر لبعض أهل التحقيق''» وهو أن الشارع اعتبر 
استحقاق الصغير بعمل الوصي بعوض» فلا عوض على الواجب. بل إيجاب 
العمل منبعث عن استحقاق الصغير له فهو من باب وجوب أداء ما يستحقه 
الغين 

وأنت خبير بأنّ هذه التكلفات والوجوه الاختراعيّة المخالفة للنصوص 
والفتاوى إِنَّا يتشبّث بها إذا ألجأنا دليل عقن قاطع على ارتكابها. وقد تقدّم أن 
طريق التخلّص عن الإشكال المتقدّم لا ينحصر بما ذكره الشيخ ٠‏ للوجه الذي 
قدّمناه في مبنى حرمة أخذ الأجر على الواجبات””» ومعه لا يستكشف اعتبار 
الشارع لذلك الذي ادّعاه الموجٌه المتقدّم في خلال كلامه. مع بعض مناقضات 
فيه أغمضنا عنه مخافة التطويل. فتجضّل نماك أن دفاع الشيخ الأعظم غير دافع. 

ومنها: وجوب بذل العوض عا ألمضتط ل فقد أجاب عنه الشيخ بأنّ العوض 
للمبذول لاللبذل9. 

وفيه -مضافاً إلى أن المضطرّ ربّا يضطرٌ إلى عمل من الغير ولا أظن 
بالتزامهم على عدم جواز أخذ الأجر معه أن مقتضى دليله وهو أنّ جواز 
الاستيفاء قهراً وعلى رغمه يوجب سلب احترام عمله» مسلوبيّة احترام مال يقهر 
المالك على إتلافه؛ بل ققد يكون الإلجاء والاضطرار مؤدياً إلى أن يكون الماك 
مباشراً لإتلافه كما لو اضطرّ إلى طلي دواء لا يتمكّن منه إلا مالكه فيلزم ويقهر 
على الطلي والإتلاف ولا أظنّ بأحد الالتزام با لمجانية . 





١يناهفصإلا راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات للمحقّق الفقيه الشيخ حمّد حسين‎ ١ 
1114/7 المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب‎ 

؟-راجع 151/7 17 ومابعدها من الكتاب. 

؟-راجع المكاسب للشيخ الأعظم :75 


ع القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فمله 


فا في تعليقة بعض المحفّقين من إبداء الفرق بين الأعمال والأعيان”'» غير 
وجيه. 

ومنه يظهر الكلام في جواز أخذ الأ المرضعة أجرة إرضاع اللباء إذا وجب 
عليها دفعاً وإشكالاً. 


احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه 

ومنها: أخذ الأجر على العمل العبادي النيابي؛ فإن أخذه لو كان منافياً 
للإخلاص لكانت العبادات الاستيجارية على وجه النيابة باطلة والاستيجار 
عليها باطل والنضّ والفتوى متطابقان على صحّتها وصحته» فلا بد من الالتزام 
بعدم المنافاة. 
ولقد تصدّى الشيخ الأعظم لتفع..الإشكال وإبداء الفرق بين المقامين”". 
ولاباأس بالإشارة إلى امي آلْيكقفيَاعتبا العقلاء قبل التعرّض لدفاع 

نضح ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين: 

فنقول: الظاهر اختلاف ماهية الوكالة والنيابة في اعتبارالعقلاء: فإِنّ الوكالة 
عبارة عن تفويض أمر إلى الغير وإيكاله إليه؛ من غير اعتبار كون الوكيل نازلا 
منزلته في الاعتبار أو عمله نازلاً منزلة عمله وانتساب العمل إلى الموكل باعتبار 
كونه فعلاًتسبيبيا له. 

ففي الوكالة يكون الوكيل والموكل ممتازين في عالم الاعتبارء والفعل صادر 
مباشرة من الوكيل» وتسبيباً من الموكل. وليست الوكالة في العباديات» فلا تصحٌ في 
الحج والصلاة وغيرهما مما هي أفعال عبادي مباشري, ونظيرها في العرف حضور 
١راجع‏ حاشية العلآمة الميرزا محمد 
"-راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 78 














على المكاسب:185. 





احتمال كون النيابة تتزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ...........- نض 
أعيان المملكة في الأعياد لدى السلطان للسلام؛ فانّه مع عذر بعضهم عن 
الحضور يقبل ذلك النيابة لا الوكالة لدى العقلاء وهو دليل على اختلافهما. 

وأمًا النيابة في العمل فيحتمل تصرّراً أن تكون عبارة عن تنزيل شخص 
نفسه منزلة غيره فيه» بمعنى نبديل شخصية النائب بشخصية ا منوب عنه في صقع 
الاعتباره فتكون مبنية على إنساء التائب وإفنائه وتحوّل وجوده بوجود المنوب عنه. 

كا في باب الاستعارة على المذهب الحقّ ”" من كون بنائها على تنامي 
التشبيه والمشبّه والمشبّه به. بل مبنيّة على دعوى كون شخص أسداً حقيقة» 





فيحسن إثبات لوازم الأسد له ونفي لوازم غيره عنه. 
وله أشباه في العرف» كمجالس:الشييه والعزاء المعروفة في بعسض البلاد 
فصار شخص شمراً وآخر ابن ادق عي كلك, إن في تلك الصحدة دل 
الأشخاص بشخصيّات عر فهي مبَيَهغلَتناسي الشخصيّات الحقيقية.ولها 
انظائر أخر في مجالس اللهو سيا هذه الفضان” 
يكون ما صدر منه منتسباً إلى الشخصيّة الشانية أي المنوب عنه 
ومسلوبة عن الأُولى» فلو كانت النيابة في الأعيال كذلك لا يعقل أن يقع الأجر في 
مقابل العمل؛ فإنَ صقع إتيانه صقع فناء النائب ووجود المنوب عنه فقط والعمل 
عمله ولا معنى للأجر في عمل المنوب عنه. 
وني هذا الاعتبار لا يكون للعمل اعتباران» فإِنّ النائب وعمله منسيّان» 
فالنائب هو المنوب عنه ليس إلا والعمل عمله ليس إلا 











فالأجرة في هذا الا تقع بازاء تنزيل النائب شخصه مشزلة المنوب عنه 
وتبديل نفسه بأخرى في عمل؛ ذ فصقع العمل ليس صقع اعتبار الأجرة : إذ العمل 


4 
١-راجع‏ تهذيب الأصول 47/١‏ في معنى المجاز. 


3-7 القسم الخامس: الاكتساب با يجب على الإنسان قعله 


عمل المنوب عنه فلا أجر له في عمل نفسه لنفسه. 


دفع إشكال أخذ الأجرة على اعتبار تنزيل الشخص 

فبقي إشكالان: 

أحدهما: أن الأجر إن كان بإزاء التنزيل لابد من استحقاقه بمجرّد التنزيل 
الذي هو أمر اعتباري وبناء قلبي» وإن كان بإزاء التنزيل والعمل يعود الإشكال 
وينهدم هذا الأساس. وكذا إن كان بإزاء التنزيل المقيّد بالعمل. 

والجواب: أن الأجر بإزاء التنزيل في العمل؛ وهو وإن لم يتحقق إلا بالعمل 
ويتوقف تحقّقه عليه لكن لا يكون العهل زءا أو قيداً له؛ نظير أن يقع أجر على 
إرادة ضرب زيد بناءً على عدم اننهكاكها عركمراد خارجاًء فإنّ ذلك لا يوجب أن 
يكون الأجر بإزاء الضرب جزءا أو قدا 
قبا لمعأ فيه. وبين توقف تَحقّقه عليه. 

















ففرق بين جعل شيء رأ 
فما نحن فيه على فرض كون النيابة هي ما تقدّم بيانها لا مييص عن كونه من ق 
الثاني لعدم الجمع بين اعتبار النيابة بها ذكر. وبين كون العمل جزءاً أو قيدا لأنّ 
اعتبار الجزئيّة والقيديّة اعتبار كون العمل للمؤجر والنائب. وهو مضادٌ لاعتبار 








النيابة. 
وإن شئت قلت: إن العمل مترتب على التنزيل ومتأتحر عنه رتبة فلا يعقل 
تقيّده به للزوم صيرورة المتأخحر عن الشيء في رتبته . تأمل. 





أو قلت: إن النيابة مبنية على التناسي فرضاً وال 
العمل وثما متنافيان فالأجر في مقابل التنزيل غير 
وهذا بوجه نظير قوله: «نيّة المؤمن خير من عمله؛ ”2. بناة على كون المراد 








١-الوسائل١/‏ 55؛ كتاب الطهارة الباب * من أبواب مقدّمة العبادات؛ الحديثان *و9 1 


دفع إشكال أخذ الّجرة على اعتبار تتزيل الشبخص 3 


ا ل منه خير من جرئه الخ حتى 
لا يرد عليه الإشكال المعروف. فك أن به الملازمة للعمل من غير دخالة 
العمل في موضوع الأفضليّة لعدم تعقّل دخالته. كذلك في المقام يكون الأجر بإزاء 
النيابة في العمل غير المنفكة عنه وغير المتقيّدة به 

ثانيهما:أنَ الإخلاص لو كان معتبراً في العمل طولاً وعرضاً فلا شبهة في 
بطلان هذا العمل لأنّ أخذ الأجر مرك الفاعل حقيقة في إتيان العمل؛ ضرورة 
أنه لولا الأجر لما نزّل نفسه منزلته ولولا التنزيل في العمل لما عمل؛ فالعمل مستند 
إلى الأجر بالأخرة. 

والجواب بالفرق بين كون شيء غلية تعمل أو غاية للعمل المغيى كباب 
الداعي على الداعي على ما تقلام ('وَبنككون شيء متوقفا عليه من غير 
غائيته له. 






مثلاً لو استأجره للمساكٌ يكت :لالجل الأجرة . ولازمه إتيان الصلاة 
قصرا فيصم أن يقال : لولا الآجرة لما صل قصراء لأنّ القصر لأجل السفر والسفر 
للأجرة. 

لكن ليس هذا من قبيل ترتّب ذي الغاية على غايته» بل من قبيل كون شي 
من آثار المغيى وأحكامه. 

ففي ما نحن فيه لم يجعل الأجر في مقابل العمل النيابي على ما تقدّم من 
أن العمل عمل المنوب عنهء ولا يعقل فيه الأجر في أفق الاعتبار فلا يمكن أن 
يكون الأجر في سلسلة غاياته. 


نعم لولا الأجر لما صار النائب منوبأعنه ولانتبذّل شخصيّته بشخصيته 





١راجع‏ 176/7 وما بعدها من الكتاب. 


.1 القسم الخامس: الاكتساب ما يجب على الإنسان فعله 


ولولا ذلك لما عمل. 
وبالجملة مع التحفظ على الاعتبار المتقدّم وعدم الخلط تندفع الإشكالات. 
إن قلت: إن ما ذكرت من الأمثلة أمور تكويتّة واقعية؛ فأين هي من المورد 

الذي من الاعتباريات والتنزيليّات؟ فالمحرّك الواقعي ليس التنزيل والدعوى» بل 

أمر واقعي هو الأجر. 
قلت: بل المحرّك على هذا الفرض هوالتنزيل وتبديل الشخصيّة بناة وذهناء 

ولاشبهة في مؤثريّته ومبدأيّته للإرادة والأعمال أحياناً. ألا ترى أن من نزل نفسه 

منزلة السلطان لعباً وهواً يئر ذلك في نفسه بحيث يعمل أعماله بل ربا يمحصل 
في نفسه نحو تيبر وتبختر ويس ذلا إل لكون هذاا لتشزيل والبناء مؤثراًفي 
النفوس وصيرورته مبدأ للإرادة» بل مَبدَ مت كيت الأمور الخارجية وإنّ) هو أمور 
ذهنية وإدراكات نفسانية وربّها نكو أننثان”مسا ذكر مؤثّرة في النفس ومبدأ للإرادة 
والتحريك مع الخفلة والذهول عَنَ ااانا 

وبالجملة بعد ما عرفت من عدم إمكان الجمع بين كون النيابة ما ذكرت 

وبين وقوع الأجر بإزاء العمل لا عحيص عن الالتزام ببعض ما ذكرناه. 
وما ذكرناه يظهر الخلط في كلمات الشيخ الأعظم 2 حيث إِنّهِ مع جعل 

اعتبار الثيابة تنزييل الشخص منزلة المنوب عنه خلط في لوازمه وجعل للعمل 

الخارجي عنوانين: أحدهما: كونه فعل النا والآخر: فعل المدوب عنهه مع 
أن لازم هذا الاعتبار عدم انتساب الفعل إلى | أب يوج كيز 

فقوله : #فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة فعل للنائب؟ يناقض 
في أفق الاعتبار لقوله: :نمل لوت سمه ةناب بل تير ني 

















١المكاسب‏ للشيخ الأعظم:59. 


4 
إمكان دفع إشكالات أخر عن النبابة بناة على اعنبار تنزيل الشخص قفا 


منزلة المنوب عنه» 200 

فإِنَ فعل النائب ليس إلأعملاً قلبياً واعتباراً وادّعاء. نظير الحقائق 
الادعائيّة لكنه ملازم أو موقوف في التحقق الخارجي على العمل الخارجي . فالنيابة 
على هذا المبنى ليست من الأعمال الخارجيّة ولا يمكن أن يكون العمل الخارجي 
فعلاً للنائب بعد التنزيل. وما ذكره ‏ رحمه الله مضافاً إلى مخالفته للاعتبار المتقدّم 
مستلزم لورود الإشكال السابق عليه كم| يأتي بيانه 


إمكان دفع إشكالات أخر عن النيابة بناء على اعتبار تنزيل الشخص 

ولو قلنا أن حقيقة النيابة هي تنزيل الشخص مقام الشخص يمكن دقع 
بعض إشكالات آخر عن النيابة في العياداتم: 

منها: "أن النائب لا أمر لهَبَآلتسجَةإلَ العمل؛ والأمر موجه إلى المنوب 
اعنه حقيقة 

أمّا الأمر الحقيقي فواضح؛ ضرورة أن الإضافات تشخّصها بتشخص 
أطرافها فيستحيل خحروجها من حدّ إلى حد» فلا يمكن أن يتخطّى الأمر المتويجّه 
إلى المنوب عنه منه إلى نائبه» ومعه لا يمكن انبعائه لعدم تعقّل الانبعاث عن الأمر 
المتوجّه إلى الغين 

وأمّا الانتساب الاعتباري بلحاظ تنزيل النائب منزلة الوب عنه 
ي: فمجرد التنزيل 
الاعتباري الادعائي لا يوجب توجّه الأمر إليه حقيقةٌ والتوجّه الادعائي لا يمكن 






فلا يفيد, لأنّ الانبعاث حقيقة لا يمكن !! 


١-نفس‏ المصدر السابق. 
"-راجع نفس المصدر السابقء وكدذا حكم أخذ الأجرة على الواجبات للمحقّق الفقيه 
الشيخ محمد حسين الإصفهاني. المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 714/7 





لفان -...........----- القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


أن يصير باعثاً حقيقة. 

ويندفع بأنّ حقيقة النيابة إذا كانت لدى العقلاء ما تقدّمتء وقد أمضاها 
الشارع وأنفذها بالأخبار المتظافرة ؛ كروايات ابن مسلم. وابن أبي يعفون 
والبزنطي» وصفوان بن يحيى عن الصادق والرضا مده نام. «انّه يقضى عن المت 
الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن» ”مما هي ظاهرة في صحّمة النيابة وجوازهاء 
يستكشف منهم| » أي من الأخبار الممضية ومن فرض كونها ما تقدّمت. التوسعة 
في الأدلة الواقعيّة من حيث تويّه التكليف إلى الوج ود التنزيلي توسعة حقيقية 
بمقدار سعة دائرة الإمضاء والإنفاذ. 

ففي احج لولا دليل قلناجلرزومه عل المستطيع مباشرة ومع عجزه 
لايقوم غيره مقامه. لكن بعد قيام ديسل /بجوازها حيّاً في حال عجزه وميتاً 
نستكشف بسقوطه عنه بالإتيان العم بتوجتوده التنزيلٍ ويستكشفٌ منه توجّه 
التكليف بأعم. 

لايقال: لازم ذلك وجوبه على المتبرّع إذا نزل نفسه منزلته. 

فإنه يقال: نعم يجب عليه با أنه لمنوب عنه مادام تنزيله؛ وهذا يجب عليه 
نيه الوجوب لكن لا يجب عليه التنزيل ولا إدامته. 

نعم لو آجر نفسه للنيابة يجب عليه الوفاء بالإإجارة بتتزيل نفسه منزلته في 
العمل» ومعه ينوي الوجوب إن ؤجب على المنوب عنهه ولو تركه يعاقب على ترك 
العمل بالإجارة إذا قلنا بوجوب الوفاء بالعقود. ولا يعساقب على ترك الحج 
لأنَ التكليف متوبجه إلى المنوب عنه لا التائب. وتوجّهه عليه بعد التنزيل توبجّه إلى 














0318/0377 الوسائل 779/0: كتاب الصلاة» الباب 17 من أبواب قضاء الصلوات» الأحاديث‎ ١ 
19 وذيل‎ "١ 


إمكان دفع إشكالات أخر عن التيابة بن على اعتبار تنزيل الشخص سوم 





المنوب عنه أيضاً بوجوده التنزيلي» فمع إتيانه سقط عنه لإتيانه بوجوده التنزيلي» 
ومع تركه بقي على ذمّة المنوب عنه لا النائب. 

وبالجملة لازم أدلّة النيابة توسعة التكليف إلى الوجود التنزيلي» وهذه توسعة 
حقيقيّة ببركة التحكيم والتعبّد» كا قلنا بنظيرها في باب الإجزاء في المأقي به 
بالتكليف الظاهريء حيث قلنا بأنَّ مقتضى ظواهر الأدلة الأؤلية كقوله: دلا صلاة 
إلا بطهورة وإن كان اشتراط الصلاة مثلاً بالطهارة الواقعيّة لكن بعد تحكيم 
قوله:«كل شيء طاهر؛ على أدلّة الشروط صارت النتييجة تسوسعة دائرة الشرط إلى 
الطهارة الظاهريّة فالصلاة المأتي بها بالطهارة الظاهريّة مصداق حقيقي للصلاة 
بيركة التعبّد والتوسعة المستكشفة بدليل الأصل.””2 

ففي المقام يكون توججه الكل فإ الرجود التنزيل حقيقياً ببركة 
استكشاف التوسعة من الأدلّة» فيكولَالانبغات عن البعث. 








مع إمكان أن يجاب في لقم بوبه آسْر غير مبنيّ على ما ذكرناه» 
ومحضله:عدم الاحتياج إلى توجّه الأمر إلى الآتي بها بعد قيام الدليل على سقوطها 
عن عهدة المنوب عنه بإتيان النائب؛ نظير أداء دين الغير تبرعاً غاية الأمر يقصد 
في المقام التقرّب والتعبديية. 

ونا ذكرناه يظهر الجواب عن إشكال آخر"'. وهو أنه كيف يمكن تقرّب 
المنوب عنه بعمل النائب؟ فإِنَ القرب المعنوى كالحسي: فكما أن شخص من 
فكذلك في القرب المعنوي. 





آخر مكاناً لايوجب قرب 








١‏ راجع تبذيب الأصول 191/1 وما بعدهاء الفصل الثالث من المقصد الأزل في الإجزاء؛ المقام. 
الثاني من الموضوع الثالث» امتثال الأمر حسب مقتضى الأصول. 

*- راجع رسالة في حكم أخخذ الأجرة على الواجبات للمحقق الفقيه الشيخ عحمّد حسين الإصفهانء 
المطبوعة في آخر حاشيته على المكأسب 715/7 


1 القسم الخامسس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


وفيهز أنّ القرب المعتبر في العبادة لو كان من الحقائق الواقعيّة كالكمالات 
الروحانيّة من حصول نحو تنزه وتجرّد عن المادّة لكان حصوها للمنوب عنه بفعل 
النائب ممتنعاً لكن لا يعتبر ذلك فيها جزماً. وأمّا القرب الاعتباري وسقوط الأمر 
أو سقوط المكذّف به عن عهدته بفعل الغير بمكان من الإمكان. ويستكشف 
ذلك كله من أدلة النيابة» فالنائب ب ني بالفعل ب أنّه منوب عنه فيحصل قرب 
المنوب عنه لا قرب نفسه ولا وجه لحصول القرب له في العمل عن غيره الهم 
إلا » فهذا القرب الاعتباري لا مانع من حصوله مع قصد تحصيله للغين كما 
أنْ سقوط التكليف أو المكلّف به ممكن . فقياس القرب في المقمام بالقرب الحتي 
مع الفارق. 








مضافاً إلى أنّ اعتبار نية التقزب' أو تمِصّبِول القرب في العبادات غير ظاه 
إذ لا دليل عليه» فلا يعتبر فيها لالتلا صن وكوما لله تعالى . ومعه يسقط 
التكليف أو المكلف به عن عٍَاكوتِ ب وهدًا موجب لامتيازه عن غيره من 
يشتغل ذمته ويمكن أن يصير ذلك موجباً للتفضل عليه بإعطاء الشواب أو 
سقوط العقاب عنه. 

بل يمكن أن يقال: إن عمل النائب عن المنوب عنه يوجب وصول صورة 
عمله البهيّة إليه ؛ كما ورد في بعض الروايات :يدخل على الميِت في قبره الصلاة 
والصوم والح والصدقة والدعاء 20 


احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص 
ويجحتمل أن تكون النبابة في اعتبار العقلاء عبارة عن تنزيل العمل منزلة 





١-الوسائل‏ 5110//4» كتاب الصلاة» الباب 17 من أبواب قضاء الصلوات» الحديث 1١‏ 


احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص 9 000 


عمل ا منوب عنه. 

إِمَا بأن يوجد العمل نازلاً منزلته ويكون بنفس وجوده عملا للمنوب عنه 
فلا يكون منتسباً إلى النائب في وعاء الاعتبار بوجه؛ فيكون الأجرة للتنزييل 
لاللعمل. 

وإمًا أن يكون التنزيل بعد تحقّق العمل؛ فيكون عند وجوده عملا للنائب و 
بالتنزيل للمنوب عنه. 

فعلى الأول تندفع الإشكالات المتقدّمة بنحو ماميٌ بل لا يرد على هذا 
الفرض إشكال استحقاق الأجرة بنفس التنزيل؛ فإنّ التنزيل هاهنا تنزيل العمل 
فلا يمكن تَحقّقه بغيره. 

وإشكال المنافاة للإخلا ص |متتاقع بأنَ الأجر في مقابل التنزيل وهو غير 
العمل وإن كان موقوفاً عليه» بل يظهر تا تقدّم عدم إمكان كون الأجر مقابل 
العمل في الفرض أيضاًء لأنَ اعتبارَ فق العَملَ عملا لللمنوب عنه ينافي اعتبار 
الأجر المتقوّم بكون العمل عملا للأجير فلا يعقل الجمع بين الاعتبارين فلا يعقل 
أن يكون الأجر بإزاء العمل؛ وقد مرّ أنْ التوقف غير الغائية ("2. 

وهذا بوجه نظير إعطاء الأجر للإفطار بالتمر مثلاً. فإنَ ذلك الأجر لا يعقل 
أن يقع بإزاء الصوم ولو قيداء لألّه بإزاء ما يبطله أو إليه. فالصوم لا يكون 
بإزاء الأجر ولو توق استحقاق الاجر بتحقق الصوم فلا يكون الأجر له 
ولاغاية له ومجرّد التوقف غير مضل 











وأمَا مطالبة الأمر في المقام للاتبعاث ببعثه فقد تقدم أنه لا توف صحّة 
العبادة على الأمر. ففي المقام لا فرض كون النيابة عبارة عن قيام العمل مقام عمل 


١-راجع‏ ؟/ 714 من الكتاب. 


3 ... القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


المنوب عنه عرفاً فمنه ومن دليل تنفيذ النيابة يعلم أن العمل النيابي موجب 
لسقوطه عن ذمّة الميّتء فيصير الك موجباً لانبعاث المتبرّع إلى الإتيان عن جد 
كما يستكشف منها صحّة الإجارة للنيابة وقد مرّ إمكان حصول التقرّب له. 

وعلى الثاني أيضاً يمكن دفع الإشكالات: أما أوَها فبهام 

وأمَا قضية الإخلاص فكذلك: بأن يقال: إن الأجرة على جعل العمل منزلة 
عمل المنوب عنه لا على ذاته» نظير أخذ الأجر على إتيان عمل عبادي في مكان 
كذاء فإنَ جعله فيه ليس عبادياً معتبراً فيه الإخللاص. 

إلا أن يقال: بالفرق بين ما كان ذات العمل مطلوباً متعلقاً للأمن فيكون 
القصد إلى إتيانه خالصاً وجعله في كان خاصٌ غير عبادي يصحٌ أخحذ الاجر 
عليه» وبين ما لا يكون العمل مطلوياكاتَمم حيث لا يكون مطلوباً من النائب 
وإنّْا هو في ذمة المنوب عنهء فإتياآلتَائتلة ببطمع الأجر لالله تعالى ‏ . 

ففرق بين المقام والصورتين السابقتين+ فَإنْ فيهه| يكون الأجر مقابل التنزيل 
ولايعقل جعله مقابل العمل كا مر وأما في المقام فالعمل عمل النائب يأتي به 
ليجعله وسيلة الجلب النفع. فحينئذٍ لو قلنا بمقالة الشيخ من تغالفة ذلك 
للإخلاصر"' افلا مفرٌ منه. 














وأا الإشكالات الأخر فيندفع بالتأقل فيها سبق. 


إن لوزم النيابة في الصورتين الأخيرتين تخالف مع الصورة الأول نفيهم| 
لاب مسن مراعاة شرائط صلاة المنوب عنه لا شرائط نفسه بل النائب يراعي في 








شرائط الفاعل ما هو تكليفه: فلا يجب على الرجل الإخفات أو الستر نحو ستر 





المرأة لو كان نائباً عنهاء ويجوز الاقتداء به إن كان نائباً عنها أو عن الميّت, بخلاف 





١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم :31و مابعدها. 


التحفيق كون الأجرة بإاء العمل لايزاءالتزيل........--- اا 


0 
الصورة الأولى. 


التحقيق كون الأجرة بإزاء العمل لا بإزاء التنزيل 

ولكنّ الإنصاف أن ما لدى المتشرعة وسائر العقلاء وظاهر النصوص في 
النيابة ”“ليس شيثاً مما تقدّمء ضرورة أنّ الاستيجار إنّ) يقع في العمل عن الغير 
في" الأجر ويقع في عرف المتشرعة ارتكازاً وعملاً في مقابل العمل عن الغينٍ 
فيأخذه ليعمل الحج عن غيره؛ لا لتنزيل نفسه منزلة غيره في العمل؛ ولا لتدزيل 
عمله كذلكء وهو واضح غير قابل للخدشة: ىا هو ظاهر الأخبار الواردة في 
احج عن الغير: 

ففي رواية عبد الله بن س: إث يقال #كت عند أبي عبد الله .عب لتلم-» إذ 
دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين بيج ججا عن إسباعيل» وم يترك شيئاً من 
العمرة إلى احج إل اشترط عليه تحب نأشتظ-علبئله أن يسعى في وادي مسر ثم 
قال:هيا هذاء إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بم! أنفق من ماله وكانت 





لك تسع با أتعبت من بدنك0". 
ولعمري إنّها كالصريح في كون الأجر في مقابل العمل عنه. 
فها تقدّم من التصوّرات أجنبيّة عن عمل المسلمين وعن مفاد النصوص 





كالرزاية المتقدّمة وغيرها مما هي منقولة في كتاب الحجّ" التي هي ظاهرة الدلالة في 
ذلك. 





١ل‏ راجع الوسائل 8/ :1١‏ كتاب الحج؛ إلباب ١‏ وما بعده من أبواب النيابة في الحج؛ و0/ 508 
كتاب الصلاة» الباب 17 من أبواب قضاء الصلوات. 

'الوسائل 8/ .1١16‏ كتاب الحج. الباب ١‏ من أبواب النيابة في الحج» الحديث .١‏ 

*_الوسائل 8/ »١18‏ كتاب الحج» الياب ١‏ من أبواب النياية في الحجج. 


8 القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان قعله 


فلابد من دفع الإشكال عن هذه الواقعة التي بيد المسلمين ومفاد 
النصوصء وهو لا يندفع بأ تقدّم ولا بها أفاده الشيخ الأنصاري. فيستكشف من 
النصوص صحة العبادات الاستب بنحو الداعي على الداعي. ولا يرد عليها 
ما أوردناه على الاستيجار في عبا: كا لايخفى. 

وأمّا الإشكال بأنّه ف يسقط عمل عن عهدة شخص بفعل آخر وكية 
يتقرّب المسوب عنه بفعل نائبه» فليس موجهاً بعد قيام الدليل ٠‏ وتقدّم الوجه 
فيهما. 











فتحصل من ذلك أن النيابة في الأعمال في ظاهر الشريعة ولدى المتشرعة 
هي إتيان العمل عوض الغير وبدله كبأداء الدين عنه كما صرّح به في رواية 
الخئعميّة”'. فهل ترى من نفسك أنْ'المعطيللدين غيره وعن قبله ينزل نفسه منزلة 
نفسه أو عمله منزلة عمله. 

وبالجملة ليس في النصوقّ إلأ نميو قوله: فيج عنه' أو #يصلٌ عنه4» و 
ليس مفاد ذلك إلآ نحو قوله:«قضى دينه عنهة. 


ما يرد على كلام العلامة الحائري والششيخ الأعظم في المقام 
وأما ما أفاده شيخنا العلآمة في صلاتى ولعلّه يظهر من خلال كلمات 
الشيخ الأنصاري أيضاً ””» من أن المعتبر في صحّة الإجارة قرب المنوب عنه 





08 مستدرك الوسائل 057/8 كتاب الحبّه الباب 18 من أبواب وجوب الح وشرائطه» الحديث‎ ١ 
وذكمرت فقرة من الرواية عن المقنعة في الوسائل 8/ 4 الباب 14 مسن أبواب وجوب الحجء‎ 
.4 الحديث‎ 

- راجع الوسائل 4/ 5564 كتاب الصلاة الباب 17 من أبواب قضاء الصلوات؛ و17/ 4٠‏ كتاب 
التجارة الباب 4 من أبواب الدّين وا 

كتاب الصلاة لآية الله الشيخ عبد الكريم 





رض 





ين 57/8. والمكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 6+. 





ما يرد على كلام العلامة الحائري والشيخ الأعظم في المقام 14 


لا قرب العامل؛ فالإشكال بمنافاة أخذ الأجر للقربة المعتبرة في العبادة كالجواب 
بالداعي على الداعي في غير محله. 

فغير وجيه. لأنّ حصول القسرب على فرض اعتباره مترتّب على العمل 
الخالص لله تعالى » فإن أنى به بعد الخلوص لنفسه تصير مقرّبة» وإن أتى به 
لغير يصير الغير مقرّبا فلاب من لحاظ منشأ حصول القرب للمنوب عنه» وليس 
هو إلا إتيان النائب العمل لله. مع أنْ إتيانه للأجر ينافي كونه لله تعالى » فالأُجر 
يناني الإخلاص ومع عدمه لا يحصل القرب للمنوب عنه؛ وهذا لو أتى الأجير 
بالعمل رياءً لا يقع عن المنوب عنه لعدم صلاحيّته لحصول القرب له. فالإشكال 
في مله وكذا الجواب. 

وأما الشيخ الأنصاري فلا تخلوكل ثم عبن اضطراب 7". فإِنَ الظاهر من 
بعضها أن الأجر للعمل المأتي به نقرباإلَالله- تعالى ‏ نيابة عن غيره. 

وهو ظاهر في كون الأجرّ فَمَمنآبْلَآلعَم ل ألمقيّد. لكنّ الظاهر أنه غير 














المقصود منه بقرينة سائر كلما ته. 

ويظهر من بعضها أن الصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل 
للنائب بجهة وللمنوب عنه بجهة. 

والظاهر من مجموع كلماته أنّه أيضاًغير مرادء أي لا يعني أن للصلاة 
وجودين اعتباراً حتى يرد عليه '”'بأنّه ليس نها وجود واحد ينسب إلى النائب بوجه 
وإلى المنوب عنه بوجه. 


ويظهر من بعضها أنَ المنطبق على الصلاة الموجودة في الخارج على وجه 





١-راجع‏ المكاسب للعيخ الأعظم: 98 1 
٠‏ ؟-راجع رسالة في حكم أخذ الجرة على الواجبات للمحقق الفقيه الشيخ حمّد حسين الإصفهاني» 
المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 777/1 





35 سس القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإثسان فعله. 


النيابة عنوانان: أحدهما ذات الصلاة » وهي منسوبة إلى المنوب عنه بوجه» 
وثانيهم|: نيابة النائب في فعلهاء وهي عنوان زائد على ذات الصلاة يقع الأجر 
بإزائه لا بإزاء ذات الصلاة. 

والظاهر من مجموع كلماته بعد جعل بعضها قرينة على بعض أن هذا 
مرادة. 

قال:فالموجود في ضمن الصلاة الخارجيّة فعلان: نيابة صادرة عن الأجير 
النائب فيقال:ناب عن فلان؛ وفعل كأنّه صادر عن المنوب عنه. فيمكن أن يقال 
على سبيل المجاز: صل فلان» ولا يمكن أن يقسال: ناب فلان. فكم) جاز اختلاف 
هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبيار القربة في الثاني جواز الاستيجار على 
الأؤل الذي لا يعتبر فيه القربة»" ٠)‏ نتفي 

وهذه العبارة قرينة علي مرادة"قيتتتائ الفقرات. 

وكيف كان لو كان مُرَادَه نعل لمملَ كع تثرقم”" فهو خلاف الواقع » 
لأنّ الصلاة المأتي بها واحدة حقيقة واعتبارا» وإنّا التعدّد في انتسابها إلى النائب 
وا منوب عنه. 

و إن كان مراده ما ذكرناه فهو مخالف لا عليه عمل المتشرعة وظاهر 
الشريعة» لما تدم من أنَ الأجر مجعول في مقابل العمل في عرف المتشرعة وهو 
الظاهر من الأخبار. 

وبا ذكرناه يظهر النظر في وجه آخر منسوب إلى الشيخ» وهوهأنَ النيابة 





١المكاسب‏ للشيخ الأعظم:0 

؟- راجع رسالة في حكم أخطذ الأجرة على الواجبات؛ للمحفق الفقيه الشيخ عمد حسين الإصفهاني» 
المطبرعة في آخر حاشيته على المكاسب 5/ 71+ وكذا حاشية السيد تحتّد كاظم الطباطبائي على 
المكاسب:4 /ء في أدلّة حرمّة أخف الأجرة على الواجبات. 


ما يرد على كلام العلامة الحائري والشيخ الأعظم في المقام لضفا 


عنوان يلحق الفعل المنوب عنه وبه يصير متعلّقاً للإجارة. وهو كون الصلاة عن 
فلان؛ فالصلاة من حيث ذاتها عبادة ومن حيث وصفها أي كونها عن الغير 
معاملة محضة نظير الصوم والصلاة في البيت2"76. انتهى. 

والظاهر أن ذلك أيضاً راجع إلى الوجه المتقدّم. ويرد عليه ما يرد عليه من 
أنه تصوّر وتخيّل غير مربوط با بيد المتشرعة وعليه عملهم وغير موافق للظواه 
كما أن الظاهر رجوع الوجه الآخر المنقول عن رسالة القضاء”" إلى ذلك وهو 
أن للصلاة قيدين: أحدهما: كونها عن قصد القربة: وثانيهما: كونها عن الغير 
ويؤخذ الأجر على هذا القيد. 

ويرده ما يرد سابقه مع أن تلكالوجوه لا تدفع أصل الإشكال. ضرورة 
أن المؤجر لا يأتي بالعمل خالصاً فا يعاق بك إنْم) يأني به طلباً وطمعاً في الأجر. 
ومبذا يفترق فعل الأجير لعمل الغيتنفعله العمل نفسه في مكان كذا مشلاً. 
فأخذ الأجر لإتيان صلاته الوَكيقَةاقمكان كذالا يضر بالإخلاص إذا أخذه 
للخصوصيّة بعد تحقّق داعيه لإتيان فريضته: فالفرق بينهما واضح. والتخّص عن 
الإشكال ما تقدّم. 





فتحصّلئما مر صحّة العبادات الاستيجارية. والسلام على محمد وآله. 


١راجع‏ رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات؛ للمسقّق الفقيه الشيخ محتد حسين الإصفهاني؛ 
المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 777/1 

؟-راجع المكاسب الأعظم: 74: رسالة في القضاء عن الميِت؟ و رسالة في حكم أخذ الأجرة 
عل الواجبات؟ للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الإصفهانيء المطبوعة في آخر حاشيته على 
المكاسب 777/7 








د 
تكبو ضهنا 























خاتمة: 



































ا 
أت كبوض سينا 


جوائز السلطان الجائر وعمّاله 


الأولى :جوائز السلطان الجائر وعيّاله. وصلاتهم؛ بل مطلق امال المأخوذ 
منهم يجاناً أو بعوض» لا يخلو عن صور تعرّض للهماتها الشيخ الأعظم ‏ قدّس 


0 
ه00 


١‏ فيا لا يعلم أن في جملة وال الجائر مالا محرماً 

منها: أن لا يعلم أن في جملة أموال الجباثر مالاً حزما يصلح أن يكون المأخوذ 
منهء ولا يكون ما في بيده طرفَ آَل الإجمالي, ويجميارة أخرى: تكون الشبهة في 
أمواله بدوية. 

والأولى عنوان المسألة بها ذكرناه , أي جعل العنوان : السلطان الجائر 
وعماله: كما هو صريح نباية الشيخ''' وظاهر المحقق77 وهذا فشر صاحب 
الجواهر الجائر في عبارة الشرائع بالسلطان الجائر”*» وهو ظاهر العلامة في التذكرة 
والقواعدا”» كما يظهر بالتأّل. 
١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم' 1" وما بعدهاء الثانية :جوائز السلطان وعبّاله. 
ية لشيخ الطائفة: 5" كتاب المكاسب: باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم. 
3# الشرائع /1١-1‏ 577: كتاب التجارة: الفصل الأول فيها يحرم التكسّب به. 
4 الجواهر 51/ ١17؛‏ كتاب التجارة» المألة السادسة: جوائز السلطان الجائر. 
5 التذكرة١/‏ 588 كتاب !١‏ جارة؛ والقواعد١/ ١17‏ كتاب المتاجره 














في بيان ما هو حرام من 






لمننا 3 خائة 


إلا قلناذلك لأنّ مخالفة قواعد العلم الإجمالي في المسائل الآنية لاد لها 
من مستند معتمد معمول عليه. وما يمكن أن يقال باستثنائه منها نضا وفتوىّ هو 
نحو جوائز السلطان الجائر وعماله. و إلحاق مطلق الظالم به كالسارق» أو مطلق 
من لم يتوّخ عن الحرام؛ أو مطلق المال المخلوط به محل إشكال وكلام؛ كها يأتي إن 
اشاء الله. 





وكيف كان إن في جوائز السلطان وضلاته وسائر ما يؤخصذ منه بعوض أو 
بلاعوض شبهتين: 

إحداهما: احتمال أن لا يكون المأل منه وتكون يده عليه غاصبة؛ وهو مدفوع 
في هذه الصورة بقاعدة اليد وإطلاق أدلّتهاء وببعض الروايات الآنية ولو 
بالفحوى. 

وثانيتهما: احتمال منوعية أخط.الجائزة والصلة وغيرهما من خصوص 
السلاطين الجائريسن سبتما مث ل آلف )يتين لإيخلافية. واحتمالل عدم جواز أكل 
أموالهم والتصرّف فيها كاحتمال حرمة عشرتهم وصحابتهم والدخول عليهم؛ وهو 
مدفوع بأصالة البراءة والحل. 

ولع تمسَك الشيخ الأعظم بالأصل”" لدفع الشبهة الثانية ل الأولى. فوقوع 
بعضهم كالفاضل الإيرواني في حيص وبيص من تسّكه بالأصل أو حمل الأصل 
على قاعدة اليد" لعله في غير حلّه. 

ولعلّ ما ذكرناه ظاهر قوله: *فلا إشكال في جواز أخذه وحلّية التصرّف فيه 
للأصل...»7”' ولو فرض عدم ظهوره فلا أ 












١-راجع‏ المكاسب للشيخ الأعظم: 37. 
؟-حاشية المكاسب لللفاضل الإيرواني: 
؟-راجع المكاسب للشيخ الأعظم:57... جوائز السلطان وعّاله. 


قيما لايعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالآ محوماً.... - 3 ا 


مضافاً إلى عدم الإشكال في الاحتياج إلى الأصل لدفع تلك الشبهة؛ 
ولاتندفع بقاعدة اليد. ولا بالعلم بكون المال ماله. إذ احتمال أن جوائزه وعطاياه 
حرّمة علينا ولو علمنا أتها أمواله ‏ لاحتمال مبغوضيّة مطلق التهاس معهم بشؤونه 
سيّا ما كان مظنّة لجلب الحبٌ والوداد غير مدفوع إل بالأصل. 

فال حكم بالجواز الفعلي والحلية الفعليّة قف على قاعدة اليد والأصل 
كليه). 

نعم تندفع الشبهتان ببعض الروايات الآتية» فالتمسك بالأصل مع 
الغض عنها. 

ثم قال الشيخ الأعظم :دربا يوهم :يعض الأخبار أنه يشترط في حل مال 
الجائر ثبوت مال حلال لهء مل هاعَنِينَ الإبكتهجاج عن الحميري أنه كتنب إلى 
صاحب الزمان .مب ددم يسأله عدن الرتج :تن وكلاء الوقف مستحل لما في يده 
ابرع عدن أخذ ماله» ربا نزل كعضو فيجلةأو أدخل منزله وقد حضر 
طعامه» فيدعوني إليه: فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه فهل يجوز لي أن آكل من 
طعامه وأتصدّق بصدقة؛ وكم مقدار الصدقة؟وإن أهدئ هذا الوكيل هدية إلى 
رجل آخس فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في 
يد فهل عل فيه شيء إن أنا نلت منه؟«الجوا : إن كان هذا الرجل مال أو 
معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره وإلآً فلا». بناء على أن الشرط في 
الحلية هو وجود مال آخحر فإذا لم يعلم به لم ينبت الحل». '") انتهى. 











وهو مبني على أن يكون السؤال في الرواية عن شخص غير مبال في مال 
الوقف وغير متورّع عن أكله؛ فيكون مط شبهته أن يد غير المتورّع معتبرة كسائر 








٠١نس‏ المصدر ؟ والروا. في الوسائل 97/ :١70‏ كتاب التجارة» الباب 0١‏ من أبواب مايكتسب بهء 


الحديث 416 والاحتجاج ؟/ 548 


رن ل 1 كد 


الأيادي ويعامل مع ما في يده معاملة ملكه؛ أو أئها ساقطة لأجل عدم توزعه 
إنَّ من لم يتوّع عن مال الوقف تسقط يده فيا 
كانت معتبرة لولم يكن كذلك؛ ولا يكون السؤال عن حيث العلم الإجمالي أو 
التفصيلٍ بكون ما في يده حراماً حتى تكون الرواية أجنبية عن الصورة المفروضة. 

والظاهر أن السؤال ناظر إلى الوجه الأوّل» والجواب بأنّه إن كان له 
معاش...مناسب له. بل لعله ليس أمراً تعبّديّ لكونه ظاهراً موافق بناء العقلاء 
أيضاً في ترتيب الأثر على اليد لأنّ من لم يكن له طريق مععاش سوى السرقة أو 
غصب مال الغير كالوقف ونحره لا يعامل العقلاء مع ما في يده معاملة ملكه 
ولوفي الشبهة البدوية 

وعلى أي تقدير إن المراد مخ الجوأب”ببصد فرض كون السؤال عن الحيئيّة 
المتقدّمة أنه إذا لم يكن للرجل ماكومعاشن خير ر الوقف لا يؤخذ بره ولو مع عدم 
العلم تفصيلاٌ أو إجالا وبي كال" الؤقعضنة اوهو عبارة أخرى عن سقوط 
اعتبار يده فيم| تعتبر يد غيره. 

وعلى ما ذكرناه يسقط الإشكال على الشيخ من هذه الجهة بأنَ الرواية 
أجنبيّة عن الصورة الأولى "0 

نعم هنا إشكال آخر عليه؛ وهو أن موضوع السؤال والجواب فيها وإن كان 
عن يد الشخص الذي لا يتوّع عن الحرام الذي في يده لكن المفروض وجودممز 
حرام معلوم بالتفصيل عنده وكان غير متورّع عنه» فأجاب في الفرض با أجاب 
الذي قلنا إن موافق لبناء العقلاء ظاهراء وهو غير الصور المذكورة» أي صورة 





وعدم مبالاته. وبعبارة أخرة 








-١‏ راجع حاشية الفاضل الإيرواني على المكاسب:1 08 في جوائز السلطان؛ وكذا حاشية السيد محمد 
كاظم الطباطبائي على المكاسب :281 في جواتز السلطان. 


فيما يعلم إجمالا أنَ في أموال الفظالم مالا حراماً 2 كنت 


العلم الإجمالي بكون حرام في يده أو عدمه. فمفروض السؤال وابحواب حيثية غير 
مربوطة بالصور المذكورة في المقام. 

ثمَإِنَ الظاهر من الرواية أنّه إن كان له مال آخر جوز أخذ بر وأمّا لزوم 
العلم الوجداني بكون المال غير الوقف وبكونه حلالاً فلا. فلو فرض إحراز كونه 
غير الوقف بالبّئة وإحراز كونه حلالاً بكونه في يده يكون كافياً لتحفّق موضوع 
الرواية وتكون أدلّة حجّية البيّنة واليد حاكمة عليها ومنفّحة لموضوعها. 

فما أفاده الشيخ من لزوم العلم بال حلال له *©» غير ظاهر إن أراد بالعلم 
هو الوجداني منه. 

نعم . ربا يستشكل في إحران اليِْيعنوان مال آخر الذي هو مذكور في 
الرواية» لعدم الدليل على حججية لمك إييهلك الأآمارات لمثل هذه اللوازم”"» وللكلام 
فيه محل آخر. 





؟-فيه) يعلم إجالاً بأنّ في أموال الظالم مال حراماً 

ومنها: أن يعلم إجمالاً بأنّ في أموال الظالم مالا حراماً يمكن أن تكون الجائزة 
منه تماماً أو مع عدم العلم ولو إجمالاً بأنَ الجائزة مشتملة على الحرام- 
وبعبارة أخرى: تكون الجائزة طرف العلم الإجمالي. وفيها صورتان: 











حكم صورة عدم تنجيز العلم الإجالي 


إحداهما: صورة عدم تد بز العلم الإجماني لأجل الجهات المشتركة مع سائر 








وعاله. 
اراجع حاشية المكاسب للعلامة المحقّق الميرزا محمّد تقي الشيرازي :178» في حكم جواتز 
السلطان. 


١‏ راجع المكاسب:37 ... جوائز السلطا 


لدان - ع 


المباحث» ككون الأطراف غير محصورة ونحوه. 

ثانيتهه|: صورة عدم المانع من تنجيزه من هذه الجهات مع قطع النظر عن 
خصوصية المورد. 

وقبل الورود في المطلب لابدّ من التنبيه بأمر ربم| صار الخلط فيه موجباً 
للخطأ في كثير من مباحث العلم الإجمالي: 

وهو أن العلم بالتكليف بحسب الكبرء ى الكلية قد يتعلّق بتكليف فعلي 
يعلم بعدم رضا امولى بتركه كاثنا ما كان لأجل أهميده عند نظير قتل النبي 2 
وقتل الولد في الموالي العرفية» ومعه يسقط جميع الأصول العقلية والشرعيّة وجميع 
الأمارات العقلائيّة والشرعيّة . ويجب علد الاحتياط التامّ؛ حرجيّاً كان أم لاء 
ولاعذر إلا العجز العقلي. 

وذلك لأنه مع هذا العلم الترجَدَاقٍبالتكليف الفعلي الكذائي لا يجتمل 
جواز الترخيص في العمل بالاسآواك ولو يالتتتهنات البدويّة وكذا في العمل 
بالأصول» لأنّ جواز الترخيص بها مساوق لاحتمال اججتماع النقيضينء ضرورة أنّ 
العلم الوجداني بعدم رضا ا مولى بترك الواقع لا يجتمع مع احتهال الترخيص في 
تركه. فإِن إجازة العمل بالأمارة أو الأصل ولو في الشبهة البدويّة ملازمة 
للترخيص في ترك الواقع على فرض تَخلفها عنه. 
بل العلم بهذه المرتبة من الأهمرية بيان على التكليف الواقعي؛ وإن شئت 
قلت: كاشف عن إيجاب الاحتياط» وهو بيان وارد على قاعمدة قبح العقاب 
بلابيان. 

ففي هذه الصسورة لا يمكن الترخيص في الشبهات البدويّة فضلاً عن 
أطراف العلم أو بعضهاء وفي مئله يصمح أن يقال: إن الترخيص في الأطراف 
ترخيص في المعصية وهو محال. 











فيما يعلم إجمالا بأنَ في أموال الظالم مالآ حراماً نان 


لكن هذه الصورة قليلة الاثفاق في الشرعيات » ويجب فيها على المولى عقلاً 
إيجاب الاحتياط في الشبهات البدويّة مع عدم العلم بهذه المرتبة من الأأهمية. 

وقد يتعلّى العلم بالحجّة: كإطلاق دليل أو عموم عام أو نحو ذلك من 
ظاهر الكتاب والسنّة لا العلم بالتكليف الواقعي الفعلي» فإطلاق الكتاب 
يقنضي حرمة الميتة والخم كانتا معلومتين تفصيلاً أو إجالاً أم مجهولتين» ولكن 
العلم بالإطلاق لا يلازم العلم الوجدداني بالتكليف الواقعي الفعليء وإن يلا 
العلم بقيام الحجة على الواقع , لكن يحتمل وجداناً تخلّفها عن الواقع وإن لا عذر 
اللعبد مع قيام الحجة في التخلف عنها 

وفي هذه الصورة لا مانع عقلاً منالترخيص في المخالفة القطعيّة فضلاً عن 
الاحتمالية. 

وهذه الصورة هي التي ينبغ يأَنَيَتنَعَليها المباحث الآنية ومباحث العلمٍ 
الإجماني في باب الاشتغال» فم عدم مكحب في الأطراف جميعاً أو بعضاً 
يلإحظ مقتضى الأدلّة المرخصة ويؤخذ بهاء وإن اقتضت الترخيص في جميعهاء 
فإنّ التيخيص في الجميع يلازم غمض العين عن التكليف الواقعي لمصالح 
أهمّ منه ولولم نعلم بها يخيص في جميع الأطراف في هذه الصورة كالترخيص 
في الشبهة البدويّة والتيخيص في العمل بالأمارات في إمكانه» كا أنَ الجميع 
مشتركة في الصورة الأولى في الامتناع. 

فمباحث العلم الإجمالي في باب القطع ينبغي أن تكون من قبل الصورة 
الأُولى» كما أن مباحث العلم الإجالي في باب الاشتغال””» كعدم تنجيزه في الشبهة 








١‏ راجع تهذ؛ الأصول؟/ 0٠‏ ومابعدهاء في العلم الإجائني ؛ و7/ 40 وما بعدهاء هل العلم 
الإجالي علة تامّة لوجوب الموافقة. 


دالا أخائمة 


غير المحصورة؛ أو في صورة الاضطرار إلى بعض الأطرافء أو في صورة عدم 
الابتلاء به إلى غير ذلك من مباحث التنجيز واللا تنجيز والانحلال التعبديّ 
وغير ذلك» ينبغي أن يبحث عنها في فرض الصورة الثانية : فإنها ساقطة مع 
الصورة الأول كما لا يخفى على أولي النهى. 

وبحثنا في المقام من قبييل الصورة الثانية فمع فرض هذه الصورة لو كان 
العلم الإجمالي غير منجز كالشبهة غير المحصورة أو كفرض الاضطرار لل بعض 


الأطراف وغيرهما من موارد عدم التدج التنجيز فحكمها حينئذ كالصورة الأوا بعين 
ماذكر فيها. 
ما حكي من كراهة أخذ الؤائز... 


ثمإنه حكي عن جماعة كراهة الأكل) . نحن وإن بنينا على عدم التعرّض 
إلا لمهات المسائل لكن لاباسي هنا بالإشارة الإجمالية: 

فنقول: إن هاهنا عناوين كراهة كل منها على فرض ثبوتها غير مربوطة 
بالآعره كا أن رفعها لايكون على نسق واحد: 

منها: عنوان الاستعطاء من السلطان وعمّاله. 

ومنها: أخذ جوائزهم 

ومنها: التصرّف في نفس المأخوذ استعطاء بها هو مأخوذ كذلك أو بنحو 
الجائزة بلا استعطاء بم| هو مأخوذ كذلك. 

ومنها: : التصرّف في الحال المنسسوب إليهم وإن لم يكن بنحو الاستعطاء أو 
الجائزة وعلم كونه ماله و- 


١-راجع‏ مفتاح الكرامة 4/ 107 في أخذ الجائ ائزة من الجائرة والمكاسب للشيخ الأعظم :/70» جوائر 
السلطان وعماله. 





ماحكي من كراهة أخذ الجوائز... ....- 5 كن 


ومنها: التصرّف في المال وأخذه ب أنه مال مشتبه حليته وحرمته. 

والظاهر أنّ الصورة الأول ممارجة عن محل البحث وإن كان الاستعطاء 
مكروهاً مطلقاء ولعلّه من الجائر أشد؛ كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية. 

وما استدلّوا ها في المقام "© بعضها راجع إلى العنوان الأخين وبعضها إلى 
الثاني أو الثالث أيضاً كما أن ما ذكر في رفع الكراهة مسن إخبار ذي اليد وإخخراج 
الخمس على فرض صحته نا هو راجع إلى رع الكراهة المحاصلة بالعنوان الأخي 
دونغيره. 


أقول: يمكن تعميم مثل قوله: «دع ما يريبك76"» وقوله:«من ترك الشبهات 





نجا من المحرّمات»50 وكذا أخبار التثليش والتوقف ”إلى جميع الصور المتقذمة» 


بأن يقال: في كل من تلك الصور مإجهة إيكرة/نى) | في الأموال التي بيده ريباً 
وشبهة كذا في الاستعطاء وأخذ الجائزة مو التنتلطان وعم] له والتصرّف فيها بل في 
مطلق المال المنسوب إليهم: فقوَلهماوْبنَ يبك »امل لجميعها. 

لكنّ الظاهر عدم ثبوت الكراهة الشرعيّة التابعة لحزازة ذاتيّة من تلك 
الأخبار على كشرتهاء لأنّ لسانها لسان الإرشاد إلى عدم الابتسلاء بالمحرّمات؛ كما 
يظهر من قوله:#فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات؛ ومن أخذ بالشبهات 











27 راجيع مفتاح الكرامة 317/4 ١؛ والمكاسب للشيخ الأعظم:317؛ والنهاية لشيخ الطائفة:/01‎ ١ 
1111/١ كتاب المكاسبء باب عمل السلطان وأخسذ جوائزهم؟ والمنتهى ؟/ 73١٠؛ والمسالك‎ 
131/14 ومابعدهاة ويجمع الفائدة والرهان 47/4 وسابعدها؛ والمخدائق‎ 1١/17 والجواهر‎ 
المسألة الثالشة في جواز تناول جوائز الظلمة؛ والمستند 1/ 781 كتساب مطلق الكسب والاقتناء»‎ 
المسألة السابعة (من المقصد الرابع) جوائز السلطان.‎ 

1 الوسائل 171/18 كتاب القضاءء الباب 11 من أبواب صفات القاضي؛ الحديث ٠9.‏ 

"نفس المصدر والياب» الحديث 4. 

#-نفس المصدر والباب» الأحاديث 17:4 و. 


نان سس 3 عبد 


ارتكب المحرّمات وهلك من حيمث لا يعلم» وقوله:#والمعاصي حمى الله فمن 
يرتع حوها يوشك أن يدخلها»20. 

مضافاً إلى أن الناظر ف الأخبار الواردة في عدم جواز الفتياء بغير علم 
والقضاء””' كذلك, وما ورد من نحو قوله 
وردت في العلم '"ليقطع بأنَ المراد منه فيها على كثرتها كتاباً وسئّة ليس خصوص 
العلم الوجداني بل الأعمّ منه ونا حصل من ظاهر الكتاب والسنّة. 

فمن أفتى بظاهر الكتاب والسنّة وقضى عل موازين القضاء أفتى وقضى 
بعل 3 5 

وبين الرشد ما دل الدليل الشرعي على رشده لا خصوص ماعلم وجدانك 
وكذا المراد من الريب والشك والجهال ونوا لمقابل له ليس الوجداني منها. 

فعليه تكون أدلّة اليد''' وسائرالأمتاراث حاكمة أو واردة على مثل تلك 
الروايات ومعدمة لموضوعها تَعَبَدَأوتحج1: 

كما أن الريب من جهة الشبهة الحكميّة مدفوع بمثل حديث الرفع”*»الحاكم 
عليها. 

نعم يبقى سؤال قلة المورد أو فقدانه في تلك الأدلة » وللكلام فيه حل آخر. 

وكيف كان إثبات الكراهة الشرعية بها غير وجيه. 





ين رشده؛ وبين غيّه ؛ وغير ذلك مما 








-١‏ نفس المصدر والباب. الحديثان 4و7 

"' الوسائل 18/ 4 كتاب القضاء؛ الباب 4 من أبواب صفات القاضي. 

راجع الوسائل »1١١/18‏ كتاب القضاء. الباب 15 من أبواب صفات القاضي ومنها الأحاديث 
ره 

4 راجع الرصائل للمؤلّف_قتس سه 1/ 

5-راجع الكافي ؟/ 557: كتاب الاير 





وما بعدها في قاعدة اليد. 





الكفر؛ باب ما رفع عن الم 


ما حكي من كراهة أخذ الجوائز... 5-5 


نعم, يمكبن الاستدلال فها في بعض تلك العناوين المتقذمة أو جميعها 
ببعض روايات خاصة: 

كرواية حريز»-و لايبعدصحّتهاء إذ ليس في سندها ما يناقش فيه إلا سهل بن 
زيادءو هو سهلء و في طريق الكافي بدل حريز #حديد؛؛ وهو ابن حكيم الثقة- 

قال سمعت أبا عبد الله -مب تدم يقول:«انَقوا الله وصونوا دينكم بالورع» 
وقوه بالتقيّة والاستغناء بالله عر وجل عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان. 
ِنّه من خضع لصاحب سلطان ومن يخالفه على دينه طلباً لا في يديه مسن دنياه 
أخمله الله عز وجل ومقته عليه» ووكله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه 
فصار إليه منه شيء نزخ الله_جل اسمعبواليركة منه وم أجره على شيء منه يتفقه 
في حج ولاعتق ولا بر». 17 

إن الظاهر من صدرها استحباتتةالاستغناء عن طلب الحوائج مسن 
صاحب السلطان. بل لا يبع د انَكَدادهكَرْهةَاطلتِهَمنه أيضاً. 

والفقرة الثانية» أي قوله:"من خضع...» ظاهرة في شدّة كراهة الخضوع له 
طلباً ا في يده ولو بنحو الحائزة المترئبة على جلب قلبه. 

والفقرة الشالثة» أي قوله:«فإن هو غلب على شيء»...» إن كانت مربوطة 
بخصوص الخاضع لطلب الدنيا فلا دلالة فيها إلا على عدم البركة والخير في المال 
الذي يصير إليه بتلك الوسيلة ولو بنحو الجائزة» فتدلّ على كراهة التصرّف المأخوذ 
جائزة في هذا الفرض لا مطلقاً 








وإن كانت أعمّ من ذلك ويراد بها من صار إليه شيء من أمواله مطلقاً 





١-الوسائل‏ 118/17: كتاب التجارة الباب 47 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4!؛ والكافي 
ه/ ٠١‏ كتأب المعيشة ؛ باب عمل السلطان وجوائزهم؛ الحديث 7. 


لذن خاية 


فلابركة فيه تدلّ على كراهة المأخوذ منهم عطيّة وجائزة ونحوثما. ولا يبعد على هذا 
الفرض استفادة كراهة القبول أيضاً تأقل. 

والأظهر الاحتمال الأوّل؛ فلا دلالة فيها على كراهة مطلق الجائزة. 

نعم » تدل على كراهة قسم منها. واحتهال رجوع الضمير إلى طالب 
الحوائج. بعيد. 

وأمًا سائر الروايات فلا دلالة فيها على الكراهة الشرعيّة. لا في المال ولا في 
سائر العناوين المتقدّمة: 

أمَا قوله:7إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيثاً...» فإنّه في ذيل صحيحة 
أبي بصير”"' وبمنزلة التعليل لحرمة الدخول في أعمالهم. والظاهر أنْ المراد منه أثهم 
استعملوكم في الحرام لا محالة؛ فلإايجك ن آستفادة الكراهة من التعليل الوارد في 
الدخول المحرّم. 

وأمّا المروي عن موسى إِنْتَجَعكومزة تيدم ة#والله لولا أن أرى من أزوّجه 
بها من عرّاب...»”'' فلن وجه عدم قبوله غير معلوم: ولعلّه للاحتراز عن المشتبه 
احتياطاء ومعه لا تدلّ على الكراهة الشرعيّة. 

وبمثلها يجاب عن رواية العلل مرسلة:«وكان الحسن مب اندم والحسين 
-مله التلام- يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من ذلك على أنفسهما ولا على 
عياهم| ما تحمله الذبابة بفيها"”". 

نعمء قد تشعر بالكراهة صحيحة الوليد بن صبيح؛ ققال: دخلت على 





8 الوسائل 174/17ء كتاب التجارة الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١ 

؟- الوسائل 17/ 188 كتاب التجارة: أبواب ما يكتسب به الحديث 11. 

علل الشرائع 718/1 باب 184 العلّة من أجلها صالح الحسن بن عل - عله الشلام- 
معاوية وداهنه ولم يجاهده؛ وعنه في المستدرك 97/ 018٠‏ كتاب التجارة: الباب 44 من أبواب 
مايكتسب به الحديث 15. 









اب61 


ما حكي من كراهة أخذ الجوائز. ا 


أبي عبد الله -مب انندم فاستقبلني زرارة , إلى أن قال: ايا وليدء متى كانت الشيعة 
تسأل عن أعمالهم؟ إِنّا كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من 
شرابهم ويستظل بظلهمة”". 

إذ لا يبعد أن يكون ذلك تقريراً على حزازة أكل طعامهم.... ولولا قوله: 
"يستظل بظلّهم لكان من المحتمل أن يراد من السؤال عن الأكل والشرب دفع 
احتهال نجاستهم, فلا يخلو ما ذكر من الإشعار بالحزازة. 

ولكن إثبات الكراهة بذلك مشكل: فلا دليل عليها. بل لا يبعد دلالة 
بعض الروايات على عدمها: 

كقوله:«لا بأس بجوائز السلطبانٍ»'' وقوله:«جوائز العمال ليس بها 
بأس0", 

بئاء على أن الباس أعجٌ من آكرَكَةذأ و اشتعماله غالبا في الكراهة؛ وإن 
احتمل في المقام بمناسبة غلبة شه آرمَةتَاكةإزادة نفيهاء لا نفي الكراهة أو 
الأعمّ منها. 

وكقوله:«إِنّ الحسن و الحسين_ مله ددم كانا يقبلان جوائز معاوية», 17 

إذ كان بصدد بيان الحكم من حكاية عملهماء فلا يبعد ظهورها في نفي 
البأس مطلقاً لولا رواية العلل المتقدّمة. 

وكبعض الروايات الدالة على إ. 











الأخذ والح بهاء وأوضح منها رواية 





١‏ الكافي ٠١6/8‏ كتاب المي 
15/1 كتاب التجارة: الباب 40 من أبواب ما يكتسب يه؛ الحديث ١‏ 
؟الوسائل 17١/17‏ كتاب التجارة؛ الباب 61 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 15. 





باب عمل السلطان وجوائزهم: الحديث 1! وعنه في الوسائا 
ل رجوائزهم. في الوسائل 


"نفس المصدر والباب: ص 161 الحديث 8 
تقس المصدر والياب. صن 1917 الحد: 





ينانا خائمة 


عمر أخي عذافر المشتملة على حكاية ذهاب متاعه و وعد عامل المدينة إعطاء 
عوضه. وفيها: افائت عامل المدينة ف 
إليه لم تطليه منهة 29 

فإِنَ الظاهرمنها أنه مع عدم الطلب لا حزازة في أخذه ولا في المأخوذ لأنه 
من دعوة الله تعالى ‏ وعطيّته. مضافاً إلى أنّ الطلب مكروه لا حرام؛ والظاهر منها 
رفع ما ثبت بالطلب. 

وهذه الرواية رافعة لإجمال رواية حريز المتقدّمة لو كان فيها إجمال. 

فتحصّل من ذلك أن في المأخوذ مع الاستعطاء أو بالملقى والخضرع حزازة 
وفي التصرّف فيه كراهة وبدون ذلك لا.دليل على كراهته الشرعيّة. 

ثم إن الكراهة لو كانت مدن 'تاجَيةْالإستعطاء أو الملق والاستعطاف. أو 
الأجل كون الأخذ والاستفادة منه مض تصتول المحبّة له. أو قلنا بكراهة نفس 
الاحذ فلا ترفع بإخبار ذي اليَدَلا تامسن وهو واضح. بل الظاهر عدم 
رفعها مطلقاً بإخباره بي] هو ذو اليد. 

نعم لو قلنا بأ المراد من مثل قوله:«دع ما يريبك» هو الريب الوجداني 
وقلنا باستفادة الكراهة منه يمكن أن يقال: برفعها بإخبار من يوثق بصدقه كان 
بذي اليد أم لاء لرفع الريب عرفاً. 

وكذا لا يرفع بإخراج الخمس وإن قلنا باستحبابه؛ لعدم الملازمة بين 
استحبابه وعدم الكراهة في التصرّف في البقيّة. والأمر سهل. 


منه ما وعدك فإنّ) هر شيء دعاك الله 








حكم صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي بالجهات العامة 
وأمّا الصورة الشانية ؛ وهي صورة عدم المانع من تنجيز العلسم الإجمالي 


١-نفس‏ المصدر والباب» ص 188 الحدي 








4 





حكم صورة عدم المانع من تنجبز العلم الإجمائي بالجهات العامة 9 8 





بالجهات العامّة المذكورة في محلّهاء فمع الغض عن أخبار الباب وغيرها قد يقال: 
إن العلم الإجمالي حاصل بأنّ هذا المال الذي أجاز الجائر في تصرّفه أو أعطاه 
جائزة لغير الجائر أو غيره مما في يدء» ومقتضاه الاجتناب عن الجميع 0. 

ولو قلنا بأنَ الخروج من حل الابتلاء مؤثّر في عدم تنجيزه فإنَ الأموال التي 
تحت يد الجائر غير خارج عنه؛ ضرورة عدم استهجان الخطاب بالنسبة إليهاء وأنًا 
مورد ابتلائه من حيث إمكان الابتياع وإجازة التصرّف ونحو ذلك. 

وبالجملة اعتبار عدم الخروج بهذا النحو عن محل الابتلاء خلاف الضرورة 
مع الغض عن فساد أصل المبنى, فالعلم الإجمالي موجب للتنجيز. 

ويمكن المناقشة فيه بأنَ العلم الْأَحَقِيِأنَ «هذاء لزيد المخصوب منه أو 
«ذلك» غير مفيدء لأنّ مال زيد مؤِلا بهو ماله و مبذا العنوان ليس موضوعاً 
للحكم وما هو موضيع له هونميال إلغير بلا إذنه أو مال أخ مسلم بغير طيب 
نفسهء ول يتعلّق علم إجمالي بهذا العنوان» لأنّ ما في يد الجائر غير المأذون فيه من 
قبله كا هو مفروض المسألة معلوم تفصيلاً أنه للغير ولامرئ مسلم لا يطيب نفسه 
بالتصرّف فيه ك) هو معلوم الحرمة تفصيلاٌ: فالحكم الشرعي وموضوعه معلومان 
تفصيلاً بالنسبة إلى ما في يد الجائر وإن لم يعلم أنه له أو لغيره» وما أجاز في 
التصرّف فيه مشتبه بدويّ بالنسبة إلى الموضوع ذي الحكم, وكذا بالنسبة إلى الحكم 
وإن علم إجالاً أن هذا لزيد أو ما في يد الجائر. 

وبالجملة ماعلم إجالاً ليس موضوعاً للحكم: ولا إجمال فيا هو 
موضوع له. 





ا#راجع حاشية العلامة الميرزا محمد 
السلطان. 


ازي على المكاسب: 17 في بيان حكم جوائز 


م +2 


وهذا بوجه نظير ما علم تفصيلاً بكون مائع خراًء وعلم إجمالاً بأنها ما من 
هذا العنب أو ذاك: فإِنّ العلم الإجمالي غير متعلّق بموضوع ذي حكم فلا يكون 
منججزا في عرض العلم التفصيلي» فالعلم الإجمالي المذكور لا يمنع عن أصالة 
الحل. 

وقد يقال:«لا مسرح لإجراء أدلّة حل مالم يعلم بحرمته في المقام؛ يعني في 
باب إباحة التصرّف في جوائز السلطان أصلاٌ لأنّه إن كان هناك أصل أو أمارة 
تقتضي جوازه كاليد وأصالة صحّة تصرّف المسلم على تقدير جريانها فالخل 
مستند إليه» وإلا فأصالة عدم ملك المجيز لما أجازه؛ أوعدم سبب ملك المجاز 
لهء بل أصالة عدم ملك المجاز حاكمة,على أصالة الحل» 0". انتهى. 


: 
هل يمنع العلم الإجمايوالاضتول الموضوعية عن جربان أصالة 
1 ؟ 

الحل أم لا؟ 1 

أقول: أما اليد وأصالة الصحّة فيأتي الكلام فيهماء وأمّا الأصول الموضوعيّة 
المذكورة ففي جريانها إشكال: 

أمّا أصالة عدم سبب الملك التي قرّرها المورد المحقق ‏ طاب شراه_بأنّ ما 
في يد الجائر صار ملكا له بسبب حادث كالشراء والصلح والتوريث ونحوهاء 
وكلها مسبوق بالعدم؛ فأصالة عدم حدوث سبب الملك حاكمة على أصالة 
ان 

فيرد عليها بأنّ ما هو موضوع للحكم الشرعي» أي حرمة التصرّف أو عدم 





١‏ راججع حاشية العلامة الميرزا محمّد تقي الث 
السلطان. 
راجع نفس المصدر ص 151 


على المكاسب: 178» في بيان حكم جوائز 


هل يمنع العلم الإجمالي والأصول الموضوعية عن جريان أصالة الحلل أم لا؟ لكان 


حليته. هو ملك الغير بغير إذنه أو مال الأخ المسلم لا بطيب نفسه؛ وهذا الحكم 
ثابت معلوم مع قطع النظر عن بعضي الروايات الواردة بهذا المضمون ويؤيّده 
الروايات 00 

فالاستصحاب إن أحرز موضوع هذا الحكم يصير حاكراً على أصالة الحل» 
فلا بد من النظر في أنَ الأصل المذكور أو سائر الأصول الموضوعيّة المذكورة هل 
يصلح لإحراز موضوع الدليل الاجتهادي أو لا؟ 

فتقول: إن أضالة عدم حدوث سبب الملك لا تفيد» سواء قلنا بأنّ السيبيّة 
مجعولة استقلالاً أو قلنا بأنَ المجعول هو المسبّب عقيب وجود السببء لأنّه عل 
الأول يكون ترتّب السبب عل المسببِعِقَلياً وإن كانت السببيّة شرعيّة» فأصالة 
عدم وقنوع السبب لا تنبت عدم ملكيية ماني الجائر وإن أغمض عن الإشكال 
المطرد في نحو تلك الأصول العد مي بعكو الجعل متعلقاً بالجانب الوجودي. 

وكذا على الثاني لان السَبِييّ عي سجْعولَة تل الفرض. فعدم حدوث السبب 
لا أثر له رأساً وأصالة عدم حدوث الملك له غير أصالة عدم حدوث السبب. إلا 
أن يقال: إِنّه على هذا الفرض يكون السبب موضوعاً لترتّب المسبّب الشرعي عليه» 
فبنفيه ينفي» مع الغض عن الإشكال المطرد 

مّلو بنينا على إثبات عدم ملكيّة الجائر بأصالة عدم السبب لككن عدم 
ملكيّته ليس موضوعاً لحرمة التصرّف وعدم الحل؛ بل الموضوع ملك الغير بغير 
إذنه في التصرّف أو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ومال الأخ المسلم بغير طيب 
نفسه. والأصل المذكور لا يفيد لإثبات الموضوع. 








//7" راجع الوسائل 474/7: كتاب الصلاة» الباب 7 من أبواب مكان المصل؛ وعوالي اللآلي‎ ١١ 


4 الحديث 15 





إذانا 2 


ومن هنا يظهر الكلام في أصالة عدم ملكيّة المجيز هذا المالء وكذا أصالة 
عدم ملك المجاز. 

إن قلت: إن احتمال الحل ناش من احتمال كونه مال الجائن وأصالة عدم 
كونه ماله يدفع هذا الاحتمال تعبّداً. 

قلت: إن الحل لازم أعمَ لكون المال مال الدافع ومال غيره مع إذنه» وكونه 
من المباحات؛ وكونه مال الآخذ المجاز واقعاًء لكن لما علم وجداناً أو بطريق 
معتبر عدم كونه إلآ مال الدافع أو المغصوب منه لا محالة يكون احتيال 
ا حل منحصرا بكونه مال الدافع» فتكون الملازمة بين عدم كونه مال الدافع وبين 
عدم الحل مطلقاً علميّة: وني مثله لايثيتٍ إلا بالأصل المثبت. فإِنَّ نفي اللازم 
الأعم بنفي أحد الملزومات للملازمة العلميّةكُقل ومن الأصل المثبت. 


الكلام في جريان أصّالةٌ عَم وقوعَ الإذن من امالك 

مهنا أصل آخر تمسك به المحقّق لمتقدّم ‏ طاب ثراه » وهو أصالة عدم 
وقرع الإذن من امالك في مورد إذن الجائر "2 

وهو بهذا الظاهر مخدوش» لأثها من قبيل استصحاب الكل لإثبات حال 
الفرد؛ فإنَ استصحاب عدم وقرع الإذن من المالك لا يثبت أن هذا الموجود ملك 
لمالك لم يأذن فيه. 

وإن أراد منها أصالة عدم كون الإذن المحقّق الصادر من الجائر من امالك 
على أن يكون اللام في الإذن للعهد. 





ال راجع حاشية الععلآمة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب:187: في يبان حكم جوائز 
السلطان. 


الكلام في جريان أصالة عدم وقوع الإذن من المالك ينانا 


فيرد عليه أن الإذن المحقّق ليست له حالة سابقة بالكون الناقص. 
واستصحاب عدم الكون المحمولي غير مفيد. وبالجملة يرد عليه ما يرد على أصالة 
شيّة» والتفصيل في محله 9" . 

مضافاً إلى أنه مع تسليم جريانه أيضاً غير مفيد؛ لأنّ استصحاب عدم كون 
الإذن المحقّق من مالكه لا يغبت عدم إذنه مطلقاً ولو بغير هذا الفرد إل بالملازمة 
العلمية نظبر ما تقذمت الإشارة إليهآنفاً. 


نعم » يمكن تقرير الأصل بوجه آخرء بأن يقا 


عدم! 





: إنّ هذا المال كان سابقاً 





الك م يأذن في التصرف فيه لا بنحو المعلوم بالإجمال أو الفرد المردّد حتى يقال: 





في هذا المعنى الإجمالي أي الفرد | 
القضية | نيقّنة والمشكوك فيهاء أن وض يع |1 
المعنى المجمل أو المردّد مشكوكا فية 

بل يشار إلى الفرد الواقعي و الك قبتي فتقال: إِنَ هذا المال كان لمالك 
موجود مششقص واقعً يأ فبهوإن م أعرفه» وهر ل يضر بالعلم بالواقع ٠‏ 
فيستصحب هذا العنوان» وهو عين ال العنوان المأخوذ في الدليل الاجتهادي, فينقح 
به الموضوع ويترّبٍ عليه الحرمة ويدفع به موضوع أصالة الخل. 


د حتنى يستصحبء ولا تتحد 


مجمل أو مردّد؛ وليس هذا 






إلآّ أن يققال: بورود نظير شبهة الغروب والمغرب في المقام؛ فكما يقال بعدم 
جريان استصحاب عدم الغروب هناك؛ لأنه إن كان عبارة عن سقوط القرص فهو 
معلوم التحقد انوع التحقّق وإن كان زوال الحمرة فهو معلوم العدم فلا شك في البقاء؛ بل 
الشكٌ في انطباق مفهوم الغروب على هذا أو ذاك: وهو أجنبيَ عن الاستصحاب» 
يقال هاهنا بأن لا شك في الواقع , لأنّ الإجازة من الجائر متيقنة» ومن الطرف 





١‏ راجع تيذديب الأصول 717/1 وما بعدهاء حول العدم الأزلي عند الشلكٌ في افابلة والتذكية. 


نانانا خاتمة 


الآخر متيقّدة العدم؛ والشكٌ في انطباق المالك على الجائر أو الطرف؛ فليس في 
البقاء. 

لكنْ الظاهر عدم وقع للشبهة لا هناك ولا هاهناء لتحقّق الشكٌ وجداناً في 
بقاء النهار هناك وإن كان منشأه في الواقع الاشتباه في المفهوم؛ فدوران الأمر بين 
الأمرين المعلوم كلل منهم! على فرض محدّق الشكٌ في بقاء النهار. 

فالشك في بقسائه تنارة يكون لأجل الث في ذهاب الحمرة بعد إحراز 
المفهوم؛ وأخرى لأجل الشبهة في المفهوم؛ وهي عحقّقة الشكٌ وجدانا لا منافيته. 

وكذلك في المقام أن ال في بقاء عدم إذن المالك الواقعي وجداني وإن 
كان منشأه العلم الإمالي بأنَ مالكه هو ةاطيائر المجيز أو غيره. وبالجملة لا يمكن 
إنكار هذه الواقعة أي العلم بعبامتيجازة كبك الواقعي لهذا المال والشكٌ في 
بقائه وتبدّله. 








نعم هنا شبهة أخرى هين آل الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة 
والمشكوك فيها . وبعبارة أخرى يعتبر تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين» وليس 
في المقام كذلك. لأنْ العلم قد تعلق بشيء والد الشك با لآخر. 

ويتضح ذلك بالتدبّر في مورد رد استصحاب الكلي من القسم الثاني ”2 3 
ه بعد مضي زمان احتمال بقاء القصين فإنّه 
: انين منقطع الإضافة عن الخصوصيّات 
فلا كلام فيه هاهناء بل الظاهر وحدة القضيتين وعدم الإشكال من هذه الجهة, 

وقد يراد استصحاب شخص الحيوان الموجود في الخارج: بأن يقال: قد علم 














١‏ راجع الرسائل للمؤلف -. 307 التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب. في أقسام 
استصحاب الكلي؛ وفرائد الأصول: 0 4» التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب. 


الكلام في جريان أصالة عدم وقوع الإذن من المالك ان 


تق حيوان شخصي خارجي وجزئي حقيقي قبل مضي زمان العلم بزوال 
القصين. وبعده شك في بقاء ذلك الحزئي» فيستصحب. 
وفيه: أن القضيّة المتيقّنة هاهنا غير القضيّة المشكوك فيهاء لأنَ اليقين تعلق 
بحيوان مردّد بين القصيروالطويل؛ ضرورة عدم تعلّقه بخصوص الطويل أو 
القصيي والشكَ في البقاء م يتعلّق بالحيوان المردد بينهماء بل هنا احتمالان كل تعلق 
بأحد طرفي الترديد:احتمال بقاء الحيوان وهو متعلّق بالطويل .واحتمال عدمه وهو 
أخرى: ما هو محتمل البقاء وهو الطويل حتمل التحقق من أل 
الأم كما أنّ ما هو حتمل الزوال محتمل:التحقّق» وما هو يقينيّ التحمّق ومحتمل 
البقاء هو الكل الجامع بينهم|. 
وإن شئت قلت: إن النيّن هَ وكسوم بالإجمال إذا لوحظ الموجود الخارجي 
بخصوصيته. فإنْ الحبوان في مح بكتري حقيقيا لكن العالم مرذد بين 
كونه طويل العمر أو قصيره ؛ وهذا عبارة أخرى عن العلم الإجمالي والفرد المردد 
بحسب وجدان العالم ؛ والشكٌ في البقاء لم يتعلّق بهذا المعلوم بالإجمال» لأنّ معنى 
تعلقه به أن بي كَ في بقاء هذا المعلوم المجمل المردّد فإذا علم بوجود حيوان مردد 
بين الفرس وال حمار وشكٌ في موت ما هو المردّد المجمل بأن احتمل موته سواء كان 
فرساًأو حما حماراً كان الشكٌ متعلقاً بعين ما تعلّى به اليقين وتكون القضيتان 








9 








وأمَا في المقام فليس كذلك لأنّه لا يحتمل زوال الحيوان المردّد بين الطويل 
والقصير ى] هو واضح. 
وما نحن فيه كذلك» ى به إذن امالك معلوم بالإجمال 






ومروّد بين كونه للجائر أو غيره» وبعد إذن الجائر علم بتيدّل عدم إذنه بالوجودء 


لحن فد 


وعلم ببقاء عدم إذن الطرف لو كان مالكا لكنّ الشك في بقاء عدم إذن المالك 
لأجل احتمال كون امالك غير الجائر لا لاحتمال عدم التبدّل سواء كان المالك 
جائراً أم غيرهه فمحتمل البقاء حتمل التحقّق لا متيقّنه. 

وبالجملة المتيقن معلوم بالإجمال: ومحتمل البقاء أحد المحتملين دون الآخحن 
فاستصحاب عدم وقوع الإذن من المالك كاستصحاب عدم التملييك منه غير 
فتدبّر فإنه حقيق به. 

وأمًا استصحاب الكل فلا مسرح له في المقام» لأنّ أحد طرفي الترديد مالك 
والآتحر غير مالك» ولا يعقل أن يكون الجامع بينهم| القابل للصدق عليهها المالك 
غير الآذن» مع أن في استصحاب الجامع في المقام إشكالاً نخمض عنه 





صِحّة التمسّك بالأصل الحكمي 

لم إن الظاهر جربان الأصلَّالحكمي وك و أصالة بقاء حرمة التصرّف في 
المجاز فيه من قبل الجائر, لأنَ عدم جوازه قبل إجازته كان معلوماً بالنفصيل وإن 
كان منشأه معلوماً إجالا وهو نظير العلم بنجاسة مائع تفصيلاً مع التروّد في أنّ 
نجاسته من وقوع قطرة من دم زيد فيه أو عمروف فالترّد في المنشأ لا في المعلول. 

فالعلم التفصيل متعلّق بحرمة التصرّف في المال المأخوذ. والشكٌ في بقائها 
عيناً 





ففرق بين المقام وما تقدّم ى) يظهر بالتأمل. 
كما أن استصحاب عدم النقل بعد تمليك الجائر لا ماتع منه. 


في اعتبار يد الخائر وعدمه 
ربا يتوم أن اليد معتبرة في المأخوذ بعد العلم التفصيليٍ بحرمة ما 





في اعتبار يد الجائر وعدمه - : ونان 


في يد الجائر 9 





وفيه: أن ما قلنا في عدم تأثير العلم الإجمالي وعدم منججزيّته في حرمة 
التصرّف» لا قبل الإجازة ولا بعسدهاء للعلم التفصيلي بحرمة الجميع قبلها وحرمة 
ما في يد الجائر بعدها. وأنَ العلم بأنّ هذا مال زيد أو مال الجائر لا يؤثّر في حرمة 
التصرئف. 

غير جار هاهناء لأنَ اليد أمارة عقلائية أنفذها الشارع؛ وهي كاشفة عن 
مالكيّة ذي اليد ويترئّب على ما في يده جميع آثار الملكيّة الواقعيّة من البيع والشراء 
والصلح والإجارة ونحوهاء بل يجوز الشهادة على ملكيّة ذي اليدء ومع العلم 
الإجالي بأنّ بعض ما في يده ليس منه تسق يده عن الأماريّة والحجّية؛ سواء كان 
مستندها الدليل الشرعي: كقوله:#ثن نيجل شيء منه فهو له © أو بناء 
العقلاء. لعدم البناء جزماً على ترتبِتَآثازتملكيّة ذي اليد على مالين يعلم بأنّ 
أحدهما مخصوب ولا على أحد هما [تلعبنقلاجالة'تُشقط عن الاعتبار وذلك من 





غير فرق بين كون المالين تحت يده أو نقلهم) أو نقل واحداً منهما إلى غيره» ومن غير 
فرق بين ما إذا أجاز في تصرّفهما أو تصرّف واحد منهم أو لا.فالعلم التفصيلٍ 
بحرمة التصرّف أجنبي عن المقام؛ مع أنْ اعتبار إجازة التصرّف فيه ونفوذ تمليكه 
مستنداً إلى اليد موقوف على اعتبارها قبلهماء فلا يعقل توقّف ححجيتها على أحدهما. 

نعم» لو قلنا بن المستند ها هو الدليل التعبّدي أي قوله:«من استولى على 
»» بناء على عدم وروده إمضاء لما في يد العقلاء» يمكن أن يقنا إن إطلاقه 








١ل‏ راجع حاشية السلامة اليرزاحمد تفي الشيرازي على المكاسب: 174 في بان حكم جوائز 
السلطان. 

اراجع الرسائل للمؤلف نتس سزه-١/‏ 
1 16ه, كتاب الفرائض والموار: 






في الدليل على اعتبار اليد. والرواية في الوسائل 
4 من أبواب ميراث الأرُواج» الحديث 8. 





ليان خاقة 


يقتضي حجّيتها ولو في موارد لم يجحرز بناء العقلاء على العمل أو أحرز عدم اقم 
عليه» فيصح أن يقال: إنْه مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مطلقاً 
على سقوط أثر العلم به أو مع سقوط العلم بوجه آخره تكون اليد حجّة بالنسبة 
إلى سائر الأطراف ؛ فيفصّل بين كون المستند في اعتبار اليد بناء العقلاء» فيقال 
بعدم اعتبارها مطلقاً وبين كونه الدليل الشرعي؛ فيفصضل بين سقوط العلم عن 
التنجيز وعدهه. 

هذا بناء على إطلاق أدلة اعتبار اليد بالنحو المشار إليه لكنّه لا يخلو من 
تأئل. 

ويمكن دعوى بناء العقلاء على ترتيب آثار اليد في بعض الأطراف المبتلى به 
مع كثرة الأطراف وإن لم تبلغ حدّغين التتصورة . والمسألة محتاجة إلى الفحص 
والتأمل. 





اختصاص أصالة الصحّة بالوضعيات والعلم الإجمالي مانع عن 
جريانها 

وأمَا أصالة الصحّة المتشبّث بها للمقصود فإن كان المراد منها أصالة 
الحمل على المباح في دوران الأمر بين حرمة العمل وحأن 
في الجائزة بنحصو الإجازة في التصرّف فيها أو الإعطاء اها عحمول على الإباحة 
الواقعيّة» ولازمها ملكيّته ونفوذ إجارته وتقليكه فيدفع بها احتمال حرمة تصرّف 
المجاه واحتمال عدم انل إلبه والأصول الحكمية حكومة لأصالة الصحّة ولو 
قيل بعدم حكومتها على الأصول ل الموضوعيّة لما عرفت من عدم جريانها فليس في 
المقام إل أصالة حرمة التصرّف وأصالة عدم الانتقال. 





إن تصرّف الجائر 


5 5 0 
١-راجع‏ الجواهر؟”/077» كاب التجارة؛ في حلية جوائز السلطانء نقلاً عن شرح أستاذه. 


اختصاص أصالة الصحّة بالوضعيات والعلم الإجمالي مانع عن جريانها لمن 


فيمكن أن يناقش فيها بأنّ المحرز من بناء العقلاء على اعتبار أصالة 
الصحّة وكذا الأدلّة الشرعيّة التي يظهر منها مفروغيّة اعتبارها في الأبواب المتفرّقة 
الكثيرة كجواز الاكتفاء بتجهيز المت الصادر من المسلم مع احتمال فسادهء 
إلى المجماعة مع احتمال بطلان صلاة الإمام والمأمومين الحائلين في 
ذ الوكالة وجواز ترتيب الآثار على فعل الوكيل وكذا الوصيء 
إلى غير ذلك من الأدلّة الظاهرة في جواز الاتكال على فعل الغير من أُوَل الفقه إلى 
آخره؛ وقِلّم) كان في الفقه موضوع نحو أصالة الصحّة في وفور الأدلّة على اعتباره 
وإنلم يكن شيء منها بعنوانها لكن يعلم منها مفروغيّتها. 

هو حمل الفعل الذي له جهة صجّة وجهة فساد على الصحّة الواقعيّة مع 
الشرائط المقرّرة في حله 29 . 

فبناء العقلاء عل ترتيب آنل لصحف حل أفعال تقع تارة صحيحة وأخرى 
فاسدة كالعقود والإيقا عات ركا نايهنو نْحَلنْ ما ملكه الخير ببييع وصلح 


كك 





ونحوهماء ويتزؤجون المطلقات ولا يعتدّون باحتمال الفساد 
وم يحرز بناؤهم على حمل فعل مردّد بين الحرمة والحلّية التكليفيّة على الحلية 

الواقعيّة فيحلفون على كون فعله حلالاً ويشهدون عليه مع احتهال الحرمة؛ بل 

خلاقه حرز. 

الحرمة والحلية ليس من دورانه بين الصحّة والفساد بالمعنى 

المتقدّم الذي هو موافق للعرف والاعتبار. وهذا العنوان وإن لم يكن موضوع دليل 

لفظيء بل هو عنوان مأخوذ ني كلام الفقهاء» لكن يمكن الاستيناس به 


إذ الدوران بين 








١‏ راجع الرسائل للمؤلّف نتس مزه 7/٠١ /١‏ وما بعدهاء في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها. 
؟-راجع نفس المصدر ص 777 


لقن 2 


لاخنصاص حجّيتها بالمورد المتقدّم. 

وكيف كان نحن لا نحتاج إلى الدليل على العدم؛ بل يكفي عدم الدليل 
عل اعتبارها في المورد. 

وإن أريد متها الصحّة الوضعية أ 
اليستكشف منها ملكيّة الجائر ويترتب عليها آثارها 

ففيه: أن المسلّم من بناء العقلاء والأدلة الشرعيّة غير مورد العلم الإجمالي 
سواء كان منجّزاً أم لاه مضافاً إلى أنه لايثبت بأصالة الصحّة إلا صحّة العقد 
ونحوه وكون المال لغيره لا ينافيها كى| قرّر في مله (20. 

مضافاً إلى إمكان الاستدلال يعنقتيجواز ترتيب تلك اللوازم أي كشف 
الملكيّة ونحوها عليها بقوله في رواية حفلض/بن/غياث الواردة في اعتبار اليد:#ولو 
لم يجز هذالم يقم للمسلمين سوق: 07 

فإن الظاهر منها أنّ سلب اعتبار اليد موجب لاختلال نظم السوق؛ مع أنه 
ترتبت على أصالة الصحّة تلك اللوازم و ت بها الملكيّة وغيرها من الآثار لما 
اخختل نظام السوق بواسطة عدم اعتبارهاء بل لما احشاج المسلمون إلى اعتبارها في 
قيسام سوقهم؛ ولو فرض في بعض الموارد النادرة الاحتياج إليه لما كان موجباً 
لاختلاله مع عدم اعتبارها مطلقاً. 

فتحصّل من جميع ما مر أن في بعسض ال موارد على بعض المباني تككون اليد 
حجّة ويصحٌ الاستناد إليها ويدفع بها استصحاب حرمة التصرّف وعدم الانتقال» 
وني سائر الموارد تكون أصالة حرمة التصرّف وعدم الانتقال محكمة وتقدّم على 





نفوذ إجازته وصحّة هبته وجائزته 












حجّية مثبتات أصالة الصحّة. 
بواب كيفية الحكم الحديث 37 





١-راجع‏ الرسائل للمؤلّف -. 
؟-الوسائل 18/ 16 ء كتاب القضاء. 


صورة تنجبز العلم الإجمالي في جميع الأطراف لله 
أصالة الحل تحكياً. 

هذا كله فيما علم إجمالاً بأنَ هذا المال المأخوذ مشلا من الغي أو ذلك فيها 
هو ني معدوده وأا إذا علم أنّ في أموال فلان مالا محرماً وكان له طرق معاش محلّلة 
وبعض طرق عحرّمة فالظاهر قيام بناء العقلاء والسيرة المتشرعة على اعتبار يده 
وهذه الصورة خارجة من مفروض مسألتنا هذه وسيأتي الكلام فيها. 


صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف 

ثم إنَ الشيخ الأنصاري تعض لمسألة أخرى في ذيل المسألة الشانية تكون 
من شقوقها أو مسألة مستقلة؛ وهي صورة,تنجيز العلم الإجمالي جميع الأطراف 27. 

وتفصيل القول فيه بوجه يعَضلِح الخال ني /مطلق العلم الإجمالي أنه تارة يكون 
العلم الإجمالي من قبيل المقامء وهو مآ كآن الآطراف مسبوقة بالعلم التفصيلي مع 
عدم إيجاب جريان الأصل فيها للَمَحَالفه العمليّ فاستصحاب حرمة التصرّف 
في كل من الأطراف جار وحاكم على أصالة الحل؛ بناء على جريانه في الأطراف في 
هذا الفرض» وبناء عل عموم أدلّة الحل للأطراف المعلوم بالإجمال. 

وأننا في سائر الصور وفي مطلقها بناء على سقوط الأصول في الأطراف 
بالمعارضة أو عدم جرياهما فربّ)ا يقال: مقتضى إطلاق أدلّة الحلل وخصوص 
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله .مب سم » قال: :كل شيء فيه حلال 


وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» 470 حلية جميع 
الأطراف وسقوط العلم الإجمالي ر 






2 راجع المكاسب للشيخ الأنصاري: 
؟-الوسائل 04/17 كتاب التجارة» 
*_راجع 741/1 من هذا الكتاب. 


ننس يدت 


معنى قوله: اك شيء فيه حلال وحرام ...» 

وفيه أن في الصحيحة احتمالات: 

أحدها أن المراد بالثيء هو الموجود المتشخص كما هو ظاهره؛ والضماثر 
راجعة إليه. فيكون المعنى :كل موجود شخصي في الخارج فيه حلال وحرام فهو 
لك حلال حتى يتميّز الحلال والحرام ويعرف الحرام بعينه. فيختضٌ بمورد 
اختلاط الحلال وا حرام وحصول موجود شخصي عرفي. كاختلاط الخل والخمر. 
وهذا بعيد جذاً سيّا مع عدم تحقّق الغاية مطلقاً أو نوعاً. 

ثانيها:هذا الاحتمال» لكن ميع إرجاع ضمير فيه إلى جنس الشيء 
المتشخص استخداماً. فالمعنى: كلومتشخصك في جسه نوع حلال ونوع حرام مع 
الجهل بانطباق أحد العنوانين ليت ذه لال حتّى تعرف أنه حرام بعينه 
باندراجه تحت النوع ا حرام فيخيضقبالشيه: البدويّة: أو يعم أطراف العلم 
الإجمالي بإطلاقه. 

ثالثها: أن يراد بالشيء الطبيعة: فالمعنى: كل طبيعة قسم منها حلال وقسم 
حرام فهي حلال حقى تعرف القسم الحرام فتدعه. وهذا كالثاني في الاختصاص 
بالشبهة البدويّة أو الإطلاق. 

رابعها: أن يراد بالشيء مجموع شيئين فصاعداً مع اعتبار الوحدة. فيراد: كل 
مجموع فيه حلال وحرام أي بعضه حلال وبعضه حرام فذلك المجموع حلال أبداً 
حتّى تعرف ال حرام فتدعه. 

وأمًا احتمال أن يكون المراد من قوله:«فيه حلال وحرام» احتماطما: فبعيد 
غايته. 

فعلى الاحتمال الأول والرابسع تكون واردة في خصوص المعلوم بالإجمال أو 


معنى قوله : كل شيء قيه حلال وحرام ... ؟' إزنقنا 


المختلط بنحو ما مس لكن الاحتهالين ضعيفان مخالفان لفهم العرف» أمَا الأول 
فظاهر. وما الرابع فلأنَ حمل كلل شيء على كل مجموع واحد بالاعتبار في غاية 
البعد. 

فالأظهر هو الاحتمال الثالث. 

ويؤيّده ورود نظيرها في ذيل روايات الجبن:كرواية عبد الله بن سليهان » 
قال: سألت أباجعفر مب اندم عن الجبن؟فقال لي:«لقد سألتني عن طعام 
يعجبني؟ إلى أن قال: قلت: ما تقول في الجبن؟ قال:«أو لم ترني آكله؟؛ قلت: بل 
ولكتي أحبَ أن أسمعه منكء فقال: #سأخبرك عن الجبن وغيره: كلى ما كان فيه 





حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه». 7 

فإنَ السؤال عن الطبيعة ولو ملاظ يدها لاعن خصوص مصداق أو 
مصاديق منضمّة بعضها ببعض إِوَنِعَل متت سؤاله علمه بأن يجعل في بعض 
الأمكنة فيه المبتة» كا رب تشهبَوَانَيَه ّي الحارئاف قال: سألت أباجعفر -مب 
الندم_عن الحبن؟ فقلت له: أ برني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال: #أمِنْ أجل 
مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين؟!.. بين" 

فعليه لا يراد يها خصوص المعلوم بالإجمال بل إمًا يراد بها خصوص المثتبه 
بدواء أو مقتضى إطلاقها التعميمء لكنّ الأخذ بهذا الإطلاق مشكل أو منوع. 

نا ألا فلإعراض الأصحاب عنه؛ فإ م يتقل جواز ارتكاب الجميع إلا 
عن شرذمة من ال تأحرين 077 والكلام هاهنا في مطلق المعلوم بالإجمالء 
الاخصوص الجوائن وسيأتي الكلام فيها 











١‏ الوسائل 117/ 40: كتاب الأطعمة و 
؟-نفس المصدر والباب ؛ الحديث 8 


*راجع المكاسب للشيخ الأعظم :78 


ربق الباب 5١‏ من أبواب الأطعمة المباحة؛ الحديث .١‏ 


6 اخاتمة 


وأمًا ثانياً فلانَ العقل وإن لا يأبى عن تجويز ارتكاب جميع الأطراف 
اتقدم'” الكنّ العرف والعقلاء يأبون عنه بعد ما لا يحتمل تخصيص الواقع؛ لأنّ 
الحكم الظاهري لا يخصّص الأحكام الواقعيّة حتّى يحتمل في مورد التخصيص 
عدم الاقتضاء في الموضوع. 

ولا يحتمل أن يكون عروض الشبهة موجباً لتغيير مفسدته؛ فلا محالة يكون 
الموضوع باقياً على مفسدته لكن في الشبهة البدويّة يكون التحليل الظاهري 
لمصلحة في التوسعة أو مفسدة في التضييق تكون في نظر الشارع الأقدس مراعاتها 
أهمٌ من المفسدة المبتلى بها في بعض الأحيان» بخلاف أطراف العلم الإجمالي. فإنّ 
ترك العقول بحالها من إلزام الاجتناب لإ.يوجب مفسدة غالبة على مفسدة الواقع 
ولا يكون في ترك الأطراف مضيقة وخترخ. 

وإن شئت قلت: إن ما ذكرَئةةسستابقتمن عدم كون الترخيص في جميع 
الاطراف ترخيصاً في المعصية '"إ مط إلكق ل الدقيق المخالف لنظر العرف» 
وأمًا بهذا النظر فيكون الترخيص في جميع الأطراف مستبعداً أو قبيحأء فتكون مثل 
تلك الرواية قاصرة عن إثباته. 

فلو صم ذلك فلاب من الالتزام بجواز إيقاع المكّف نفسه في الشبهة 
فيخلط الحرام بالحلال عمداً فيرتكب الجميع؛ وهو كما ترى. 

وتوهم أن الرواية متعّضة حال ما كان مشتبهاً بطبعه وبلا اختيار نحكم. 

وبالجملة أن الرواية في حيط العرف مخصّصة أو منصرفة عن أطراف العلم 
الإجمالي. 














١-راجع‏ 41/7" من الكتاب 
راجع نفس المصدر. 


معنى قوله : «كل شيء هو لك حلال... » لضا 


معنى قوله: كل شيء هو لك حلال...» 

وأما موتّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله مب ندم » قال سمعته 
يقول:«كلّ شيء هو لك حلال حبَّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك» 
وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعلّه حرّقد 
باع نفسه أو خدع ف قهراًء أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتسك. والأشياء 
كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنف 97", 

ففي كونها من أدلّة أصالة الحلّ إشكال منشأه عدم انطباق شيء من الأمثلة 
المذكورة فيها على أصانة الحل. لأنَ احتهالي السرقة في المال الذي اشتراه من الغير 
مدفوع باليد الحاكمة عليها وكذا الخاك في المكوك. واحتهمال أختية امرأة تحته وكذا 
احتهال كونها رضيعته مدفوع ببداء العقلةغ هدم الاعتناء بتلك الاحتمالات في| 
بأيديهم. 

ولعل منشأه قاعدة اليد فإتها لا تنحصر على مورد الشكَ في ملكيّة الأعيان» 
بل الاستيلاء واليد على كل شيء أمارة عقلائيّة على ملكيّته له بالمعنى الأعم. 

فمن استولى على موقوفة بعنوان التولية عليها ويعمل عملها معها يبني 
العقلاءعلى ولايته وأنّ يده واستيلاءه أمارة عليها. ومن استولى على امرأة استيا 
زواج يحكم الفلا يكرك زوجته ويعمل معها معاملة زوجيّته الواقعيّة من غير 
اعتناء باحتمال أنّها أخته أو رضيعته. 

هذا بالنسبة إلى استيلاء الغير واضح 

والظاهر أنّه كذلك لو شك المستوني بعد استيلائه؛ سيّا مع معاملته مع 





4 كتاب التجارة؛ الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ٠ /١5 الوسائل‎ ١ 


لدف يطيا 


المستولى عليه معاملة الملكيّة أو الزوجيّة. فمن كانت تحته امرأة يعامل معها 
معاملة الزواج ثم شلك في أنها أخته أو رضيعته لا يعتني بهء لأنّ الاستيلاء الزواجي 
كاشف عن زوجيّته» ولو اعتنى بشكّه يعدّ تخالفاً لطريقة العقلاء» كيا أن الأمر 
كذلك فيا استولى عليه من الأموال. 

لعل قوله:«من استولى على شيء منه فهو له4 "2 يعم مطلق الاستيلاء» 
فيعمٌ كونه له لمطلق الاختصاص الأعمّ من الاختصاص الملكي؛ ولو استشكل فيه 
فلا ينبغي الإشكال في بناء العرف 

امع أن مقتضى الاستصحاب عدم كونها رضيعته. وأما استصحاب عدم 
كونها أخته النسبية فجريائه مبنن على .جزيان الأصل في الأعدام الأزلية. 

وكيف كان ليس شيء من الأمكلةا مود جريان أصالة الحل. 

فلابدٌ من دفع الإشكالكٍ! أن يقال:إنالأمثة المذكورة م تذكر مثالاً 
لقوله:«كل شىء هو لك.. © بل ذكرت على سبيل التنظير بأمور عقلائيّة للتشابه 
بينها وبين أصالة الحل بوجه: فكأئه قال:كما أن في الموارد المذكورة يبنى على الح 
كذلك يبنى عليه في مطلق ما شك فيه من غير نظر إلى وجه البناء عليه: فتكون 
الرواية بصدد بيان أصالة الحل والأمثلة تقريب بالأذهان بوجه. 








أو يقال: إِنَّ قوله: "هو لك» جملة وصفية لقوله:٠كل‏ شيء' و«حلال؟ خيره» 
فكأنه قال:كل شيء استوليت عليه حلال حتّى تعلم خلافه. بدعوى أنّ الأمئلة 
أقرينة عليه» وفي ضمير الفصل إشعار به فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب 
آثار الحلّية على ما استولى عليه تأسيساً أو إرشاداً إن قلنا بموافقته لبناء العقلاء. 











ا راجع الوسائل17/ 515, كتاب الفرائض والمو يسثء الباب 4 مسن أسواب ميراث الأزواج» 
الحديث 8 





ما تمسّك به السيّد الطباطبائي من الروايات ... ا 


أو يقال: إِنَّ المراد بقوله:#كل شيء هو لك حلال؛ ليس أصالة الحل بقريئة 
الأمثلة بل المراد بيان الحليّة المتكشفة بتلك الأمارات تأسيساً أو إرشاداء والمراد 
بالمعرفة هي الوجدانية: أو الأعم منها ومن البّئة المقدّمة عليهاء ى) جعل في ذيلها 
الاستبانة وقيام البيّنة غاية للحل 

أو يقال:إِنَ المراد بالحلال معنى عام بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد 
الأصل والأمارة لا خصوص واحد منهما. 

فقد ظهر أتّها من أدلّة أصالة الحل على بعض الاحتمالات. 

والإنصاف أن الاتكال عليها لأصالة الحل وإجراءها في أطراف العلم 
مشكل في مشكلء ولو سلّم ذاك وذلك يأتي فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان 





ما تمسّك به السيّد الطباطبائي من الروايات لعدم لحوق حكم 
الشبهة المحصورة في المقام 

ثم إن السيّد الطباطبائي تمتسك بروايات لعدم لحوق حكم الشبهة 
المحصورة في المقام بل مطلقاء أي في غير الجوائز وغير السلطان وعامله في الجملة 











و في جميع الأطراف 297 
منها: ما وردت في 2 والخيانة: كصحيحة أبي بصين قال: سألت 
أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة يكون قد اختلط معه غيره» فأمًا 





السرقة بعينها فلاء إلآ أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك» 7 , 
ورواية الجرّاح المدائني عن أبي عبد الله عله انتم قال: «لايصلح شراء 





١_راجع‏ حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 7؛ في حكم جوائز السلطان وعماله. 
1 الوسائل 44/15؟0 كتاب التجارة » الباب ١‏ من أ. عقد البيع وشروطه. الحديث ١4‏ 






لذن غ6 
السرقة والخيا. 
وموثقة سماعة؛ قال: سألته عن شراء الخيانةوالسرقة؟ فقال: «إذا عرفت أنّه 
كذلك فلاء إلا أن يكون شياً اشتريته من العامل»0©. 
قول:أما الكلام في السلطان وعامله فسيأتي إن شاء الله. 
وأمًا في غيرما فمحصّل الكلام فيه أن الروايتين الأخيرتين مساقهما كمساق 
سائر ما وردت في شراء السرقة والخيانة كقوله في حديث المداهي:«ومن اشترة 
خب تيمل فووكالي ٠.‏ 


إذا عرفت 0©. 














هو التفصيل بين العلم والجهنَ شم الإملي التفصيي ٠‏ فلا دلالة فيها 
على مطلويه 

مع رقع في ابأ عن بعضض الأراف باخصرص بلا ميج 0 كا 
ترى؛ تأمل. وعن كليهما دفعة أو تدريجاً الف للروايات المذكورة . ضرورة أن من 
اشترى مجموع أمرين يعلم كون أحدهما سرقة؛ أو اشترى مخلوطاً من المسروق وغيره 
فقد اشترى السرقة وهو يعلم وصدق أنه اشترى السرقة مع معرفته بأتها سرقة. 


مضافاً إلى أن الظاهر من مرسلة ابن أبي نجران عن أبي عبد الله -مب لتم 








الباب 


١‏ الوسائل 749/17 كناب اك 
؟-نفس المصدر والباب؛ الحديث 5. 
"نفس المصدر والباب, الحديث 1 
4- نفس المصدر والباب؛ الحديث 4. 


من أبواب عقد البيع وشروطه: الحديث 1. 


5 نفس المصدر والباب؛ الحديث 17 


راجع حاشية المكاسب للفاضل الإبرواني:24: في جوائز السلطان. 





ما تمتك به السيّد الطباطبائي من الروايات خض 


قال:«من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمهاه ”" أن الشركة في 
العار أمر عقلائي لا تعبدي. ومن الواضح أن شراء أطراف ما علم كون بعضها 
سرقة دفعةً أو تدريباً عار وعيب لدى العقلاء ويعدّ مشتريها آكل مال السرقة. 
والظاهر أن شراء بعض الأطراف أيضاً لا يخلو من عار وعيب» بخلاف مورد 
الشكٌ البدوي مع قيام الطرق العقلائّة على ملك البائع. 

وبالجملة إِنَ الظاهر من تلك الروايات هو تجريز المجهول لا المعلوم 
بالإجمال. 

وتوم الإطلاق غير وجيه. وعلى فرض التسليم فلا شبهة في الانصراف. 

وأمَا صحيحة أبي بصير *' فيمكر ”أن يقال فيها: إن الاختلاط مع غيره في 

غيه افق رقة» كأنّه قال: 

السرقة نفس السرقة, ولا شبهة 50 آكتختلط بمعنى الامتزاج إذا اشترى يقع 
الاشتراء بالسرقة بعينها ونفسهاء وكذا | أمْرَىَالعلُوم بالإجمال بأطرافه يصدق 
أنه اشترى السرقة بعينها 

فتلك الجملة قرينة على أن الاختلاط ليس هو الامتزاج ليلزم التناقض بين 
الجملتين بل يراد به الاشتباه شبهة بدوية. 

ولو سلّم دلالتها على جواز شراء المختلط بالحرام فالظاهر أن السؤال عن 
الحكم الوضعيء أي صحّة الشراء» م هو كذلك في جميع الأسئلة الواردة في 
الأسباب الشرعيّة والعقلائيّة. فالمراد أن شراء السرقة غير جائن وأمّا إذا اختلط 
بغيره فيصحٌ شراؤه» لأنّه مال يمكن تطهيره بإخراج خمسه أو التصالح أو الصدقة؛ 

















١-الوسائل‏ 181/17؛ كتاب التجارة: الباب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه: الحديث 4 
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3572 اخاتة 


فلا ربط لها بعدم اعتبار العلم الإجمالي. 
وبالجملة إن تصحيح شراء المختلط لا يدل على جواز أكل المشتري إِيَاه 
لعدم كونها في مقام بيان غير صحّته؛ ولو فرض إطلاقه فلا محالة وجب إخراج 






ولو أغمض عن ذلك فلابدٌ وأن يقال: إِنّ الاختلاط موجب لاتحليل واقعاً 
وخروج الملك عن ملكيّة صاحبه ودخوله في ملك الغاصب ليصمٌّ الشراء» وهو 
بعد الغض عن مخالفته للقواعد المحكمة وعدم إمكان تركها إلا بأدلّة قاطعة 
صريحة معمول عليهاء وهذه الرواية مع الاحتهال المنقدّم لا تصلح لذلك ‏ موجب 
لوقوع التعارض بينها وبين سائر الروايبات المتقدّمة لأنّ سلب العلم ولو إجمالاً 
عن الطريقيّة والحجّية غير ممكن ,فلا نشد مَرَكالِتصرّف في المعلوم. فلابدٌ وأن يقال: 
إن موضوع الحكم في الصحيحة مسو الما الممختلط؛ علم به أم لا فشراء المال 
المختلط بالسرقة صحيح وافعَعَلِمكها مله 

ومضمون تلك الروايات أنَّ شراء المعلوم باطل» إجمالاً كان العلم أم 
تفصيلاً. مختلطاً كان المعلوم أم لاه 

فتتعارض الطائفتان تعارض العموم من وجه» والترجيح مع سائر الروايات 
بوجوه لو قلنا بعمل العلاج في تعارض العامين من وجه. ومع القول بالتساقط 
فمقتضى القواعد العامة عدم الجواز. 

ومنها:ما وردت في باب الربا: 

كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله -مب نهم قال:«أتى رجل أبي فقال: إن 
ورئت مالآه وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يريء وقد أعرف 
أن فيه رباً وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه؛ وقد سألت 
فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز 





انوا: لا يحل أكله .فقال أبوجعفر مل التهم. : 


ما تمسّك به السيّد الطباطبائي من الروايات ... ِ ام 


«إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا رباً وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى 
ذلك» وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً. فانَ المال مالكء واجتنب ما كان يصنع 
صاحبه فإنَ رسول الله بي قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي» فمن 
جهل وسع له جهله حتّى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه 
العقوبة إذا ركبه كيا يجب على من يأكل الريا» 19 

وقريب منها صحيحته الأخرى ”"» ورواية أ لربيع الشامي قال: سألت 
أباعبد الله -مي اشم عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه؟ قال: «أمّا ما مضى 
فله. وليتركه فيه يستقبل:. ثم قال: (إِنْ رجلاً أتى أباجعفر مب لتهم-؟ وذكر 
الحديث المتقدّم 9. 

وأنت خبير بأنَ مورد بحثنا بشن القترأ يعن الحكم الواقعي؛ وعدم الفرق 
بحسب إطلاق الأدنّة والطرق الااجتهادية ين اللعلوم والمجهول؛ أي كان الحكم 
متعلقاً بنفس الطبيعة من غي ركَبدَئرَإه العم كان ظريقاً محضاً إلى الواقع . 

وأما إذا اختلف الحكم الواقعي بحسب حال العلم والجهل فهو خارج عن 
محط البحث. 

ونحن وإن لم نكن بصدد تنقيح المسألة المعنونة عند الفقهاء في باب الربا 
لكن من الواضح للمراجع أن المبحوث عنه عندهم في امال الربوي الحاصل 
بجهالة والمال المورث تمن كان يربي هو الحكم الواقعيء فذهب ابن الجنيد إلى 
التتفصيل بين المختلط والمعزول في الربا بجهالة وفي الموزث من يربيء وقواه عض 
المتأتحرين استناداً إلى تلك الروايات ”2 فيظهر أن مورد كلامهم غير ما نحن 

















١‏ الوسائل 41/17: كتاب التجاء 
"نفس المصدر والباب» الحديث 5 
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لباب © من أبواب الرباء الحديث 7 


فنا - - -. خائمة 


بصددة. 

وأمَا صحيحة الحلبي المتقدّمة فالظاهر من قوله فيها: «فإِنٌ المال مالك 
أن المختلط ماله واقعأًء ول كان احتمال كون الاختلاط من الشواقل بعيداً جداً 
لايبعد أن يقال: إِنَ الأمر برد الربا المعسروف إلى صاحبه إن كان معروفً حمول على 
الاستحباب. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ الأمر بالرد لا تعلق بصورة واحدة؛ وهي معروفيّة 
امال وصاحبه؛ تكون سائر الصور؛ أي صورة اختلاطه مع معروفيّة الصاحب 
وعدمهاء وصورة كون الصاحب غير معلوم مع معروفيّة المال وعدمهاء داخلة في 
عدم لزوم الرقء وذكر أحد مصاديق المفهوم غير عزيز ويكون التعليل للجميع: 
لالخصوص صورة الاحتلاط. فيكون“'اللَجَلٌعل الاستحباب حينئذ أقرب. 

وعليه يمكن أن يككون المفزوضي في إلسؤال والجواب صورة جههالة المورث 
بحكم الرباء بالقرينة المذكورة وَتَحَفوقتةبالزولية,/ها لا يبعد أن تكون قرينة عليه 
زائدة على ما ذكرن اه وهو قوله:'فإنَ رسول الله يقد وضع ما مضى لفن 
الظاهر أن التناسب بينه وما تقدّم هو مفروضيّة جهالة الموتث. 









ويؤيّده أيضاً رواية أبي الربيع المتقدّمة عن أب عبد الله مب تتام دحي 
استشهد عب التلام بعد بيان حكم الربا بجهالة بقول أبيه -مب ادتهم؛ وهو ما في 
رواية الحلبي بعينهاء وهو شاهد على أن مورد قول أبي جعفر .مب انندم أيضاً هو 
الربا يجهالة. 

ويحتمل أن يكون مورد السؤال فيها هو الربا مع عدم العلم بكونه بجهالة 
أو لاء فحيتئذ لا يبعد القول بأ. ية يد المورث لما في يده ء لإطلاق قوله:«من 














كتاب التجارة» في حكم من أربى بجهالة 








التمّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان وعمّاله 9 ازفانا 


استولى على شبيء منه فهو له؟ 27 ولبناء العقلاء» فحيتئذ يكون قوله:«فنَ امال 
مالك لأجل انتقاله إليه من يكون ماله بأمارة شرعيّة فيحمل الأمر برد الربا 
المعروف على الاستحباب. بل لو قلنا في تلك المسألة بالتفصيل كما قال به ابن 
الجنيد يكون ذلك في الحكم الواقعي كا أشرنا إليه. 

وقريب ثنا ذكرناه يقع الكلام في صحيحة ال حلبي الأخرى. 

وكيف كان إثبات ما رامه السيّد ‏ رحمه الله بهذه الروايات ”"» مشكل بل 
ممنوع. هذا كله في غير روايات الباب. 


التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان وعماله 

وأما الروايات الخاصضة بجوائل السِلِطَا ويجماله: 

فمنها : صحيحة أب ولآدد قال كَلَتَ لَأبي عبد الله -مب سدم : ما ترى في 
رجل يلي أعمال السلطان ليس له كلمن أعما هم وأنا أمرّ به فأنزل عليه 
فيضيّفني ويحسن إِكٍ وربّا أمر لي بالدراهم والكسوة؛ وقد ضاق صدري من 
ذلك؟فقال لي:«كل وخذ منهء فلك المهنأ (الحظ _خ ل)وعليه الوزره 7. 

والظاهر أن الرجل المسؤول عنه من هو داخل في ديوان السلطان نحو 
الوزير والمستوفي والوالي. وبالجملة المراد منه أهل الديوان لا من يعمل للسلطان 
شخصه كالخيّاط ونحوه؛ ولاغير الديواني كمن يعمل للسلطان كالسرّاج 





ا راجع الوسائل 838/17 كتاب الفرائض والمواريث. الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج* 
الحديث8. 

؟ راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: “ا في جواز أخذ الجائزة من السلطان. 

الوسائل 183/17. كتاب التجارة: الباب أبواب ما يكتسب به» الحديث ١؛‏ والتهذيب 

بوائز العمّال» الحديث 71 





/ عا كتاب المكاسب: أخباء 





كه 2 5 اخائمة 


والصيقل. 

ويظهر من الجواب أن المراد منه غير الشيعي المجاز من قبل الأئمّة ‏ ميم 
التلام_في الدخول في أعما هم وهو واضح. 

ويراد بقوله:«ليس له مكسب؛» أن لا معيشة له إلا من أعماهمء وليس 
المراد الكسب المساوق للتجارة ظاهراً حتى يقال: إن المراد منه الأجبر للسلطان في 
عخل: 

والظاهر أنّ تقيبد مورد السؤال بها ذكر ليس لمجرّد بيان الواقعة من غير نظر 
إلى احتمال دخحالته في الحكم. بل هو لامر ارتكازي عقلائي؛ وهو أن من 
لامكسب له ولا طريق لمعيشته إل الحرام لا يعتني العقلاء بيده و لا يعملون مع 
ما في يده معاملة ملكه , نظير ما مراف رَوآيةَالإحتجاج ”في قضية وكيل الوقف» 
حيث قيّاد فيها جواز أخذ بره بكو معان ومال له غير الوقف. وقد قلنا: إنّ 
الجواب موافق ظاهراً لبناء العفَلاةاعتبازباليد 10 

وعلى ذلك يكون التقييد لاحتمال دخالته في الحكم: فكأنه قال: من 
لامعاش له إلآ من عمل السلطا ز أخذ جائزته والأكل من طعامه؟ لا للعلم 
التفصيلي بحرمة ما في يده؛ فإنَ العلم به ممنوع نوعاً لاحتمال كون ما أعطاه من 
غير الحرام كإرث أو هدية ونحوهماء وقلّما يتفق للوارد على الوالي والعامل العلم 
التفصيلي بحرمة عطيّته ونحوهاء مضافاً إلى أنّ السؤال معه بعيد جذاً. 

وقوله: «ولك المهنأ وعليه الوزرة لا يراد به ظاهراً أن الوزر في ذلك المال 
محفّق معلوم حتّى نحتاج في توجيهه ””إلى أن المفروض في السؤال معلوميّة حرمته 











١-نفس‏ المصدر و الباب. ص 1550: الحديث16. 
ا راجع 708/5 من الكتاب. 
؟ راجع المكاسب للشيخ الأعظم:58. 


التمسك بالروايات الواردة في جوائز السلطان وعقاله....- 7 2 


على العامل: سواء كان من الخراج ونحوه أو من صلب مال السلطان أو من 
الظلم على العباد. وكان قوله::لا مكسب له غير أعرالهم؛ لإفادة ذلك» وإن 
احتمل الحلية للآخذ, لاحتمال جواز بعضها للشيعة. 

بل الظاهر أن ذلك تعبير عرني يقال في مورد المشتبه عند السائل» فيقال لمن 
يأكل من طعام المضيف:!! : 
جار على ما تعارف عند الناس؛ وليس له ظهور في فرض الوزر الفعلي المخقّق. 

وبالجملة ليس ذيل الرواية قرينة على فرض العلم التفصيلي؛ بل الصدر 
قرينة على الذيل لو سلّم ظهورمًا له. 

نعم ؛ الظاهر ني مفروض السيؤال:هو مورد العلم الإجمالي مع خصوصية 
زائدة هي قرّة احتهال كون الحائزة بأن اتلفاضل في أعماهم؛ إذ لا مكسب له غيره. 

ومن ترك الاستفصال ينبتفياد أن الحكم جار فيا إذا علم إجالاً باشتمال 
أموال العامل على حرم غير نحو الخراج والركاةء سيّا مع كثرة الظللم في ديوانهم 
وأخذهم مال الناس زائداً على الأموال المفروضة في الإسلام ‏ 

ثم الظاهر أن مورد الرواية هو كون الجائزة والضيافة من أطراف المعلوم 
بالإجمال» وسائر الصور خارجة عنه حتّى مورد العلم الإجمالي باشتماهما على محرم» 
لغاية بعد حصول العلم لمن ورد على العامل وصار ضيفاً له بغتة على اشتهال 
ضيافته أوجائزته على العين المحرّمة. 

فمورد السؤال والجواب هو الصورة التي قلنا فيها بحرمة التصرّف بحكم 
الاستصحابء أي ما إذا كان بعض الأطراف مجازاً أو جائزة دون سائر ما في يد 
المجين فالصورة التي فرضها الشيخ الأنصاري في ذيل الصورة الثانية '"؟ خارجة 





لك و وزره عليه» أي إن كان فيه وزر. ف 











24 راجع المكاسب للشيخ الأعظم:‎ ١ 


لفن 226 


عن مورد الرواية؛ وإنّما موردها هو الصورة الثا 


الصحَة واخروج عن محل الابتلاء 

فصحيحة أبي ولآد تخالفة لاستصحاب حرمة التصرق في المال» وللعلم 
الإجمالي الموجب لسقسوط اليد عن الاعتبار لما عرفت من سقوطها ولو لم تكسن 
الأطراف أو بعضها جائزة التصرّف له. 

إلا أن يقال: إن جريان الاسمتصحاب وسقوط اليد عن الاعتبار إن هو في 
موردٍ عُلِمٌ إجالاً أنَ هذا المجاز أو الجائزة من مال الغير أو ذاك الذي نحت يد 
المجيزن ويلحق به ما إذا لم يكن للمجيز معيشة إلا من الحرام كالسرقة وقطّاع 
الطريق وغيرهما مسن كان طريق معاشيه:منحصراً في غير المشروع .وأا من كان له 
طرق مشروعة لمعاشه فيده معتبرة لولم إجمالاً بأنَ في أمواله مغصوباً أو عحرّما 
لامر" أن بناء العقلاء وسيرة ا للتدكَةسفق معاملة الملكيّة مع ما في يد الاجر 
وغيره ولو مع العلم بأنَ في أمؤالة رع وثلَكتلية الرواية المنقدمة في متول مال 
الوقف. 

فيمكن أن يقال في المقام: إن مورد السؤال هو جائزة من يلي عمل السلطان 
ولا مكسب له غيره. والظاهر أن ضيق صدره لأجل اعتقاده بأنّ ما في يد العامل 
حرام نوعاً ولو كان من قبيل الخراج والمقاسمة والركاة» لعدم أهليتهم لأخذهاء 
ولعله الظاهر من تقيبده بأن لا مكسب له غير أعرالهم. وقد قلنا ”' بسقوط اليد 
الدى العقلاء إذا كان ذو اليد تمن لا شغل له إلآّ الحرام. 

والجواب بالحل لعله أجل كون نوع ما في يد العرال من الخراج والمقاسمة 





.وقد عرفت ()حال اليد وأصالة 














١‏ راجع 44/7 وما بعدها من الكتاب. 
؟- راجع 801/7 من الكتاب. 
؟راجع ؟/ /03 من الكتاب. 


التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان وعمّاله فا 


والزكاة: مما أخذها السلطان بدعوى ولايته الشرعيّة حلالاً أخذه وشراؤه وكان 
الزارع المأخوذ منه فارغ الذمّة منها شرعاً كا يأتي الكلام فيه. 

فحينئذ يكون يد العامل الذي لا شغل له إلا عمل السلطان على الجوائز 
والأموال الآخر كيد التاجر الذي لا شغل له إلآّ التجارة وإن علم أن في تجارة هذا 
وما في يد ذاك محرّما فكا أن يد التاجر كاشفة عن ملكيّته ومعتبرة لدى العقلاء 
والمتشرعة كذلك يد العامل على الأموال التي تحت استيلائه كاشفة عن كونها 
مأخوذة خراجاً ومقاسمة ونحوهما لا ظلماً وعدواناً» فهذه اليد معتبرة لدى العقلاء 
والمتشرعة بعد حلّية ما ذكر وإن علم إجمالاً أنَ في جملة الأموال التي تحت يدهم 
مالأمغصوباً. 

فلا يبعد أن تكون الروايابث الوإردة "في بحل الجوائز موافقة للقاعدة بعد 
البناء على حلية الخراج ونحوه وجواز أتحَذَهآ ثترائها من السلاطين وعنًا هم. 

ولو نوقش في كاشفيتها تن كون أ حو كتراجاً ونحوه فلا أقل من اعتبارها 
لدى العقلاء وعدم الاعتناء بكونه مأخوذاً ظلماً وعدواناً. 

وإن شئت قلت: كما أن ما في يد عامل الصدقات من قبل السلطان العادل 
يعامل معه معاملة ملكيّته الأعم من املك التتخضية والنللياة عل جه ولا 
فيشتري العقلاء والمتشرّعة منه 
يده حراماً ولا يعتنى باحتهال كون المحرم هذا المبيع؛ كذلك في المقام بعد الفرض 
المتقدم. 

وبعبارة أخرى: إن وجه التوقّف عن الأخذ والمعاملة معه إمّا احتهال كونه 
من مال الصدقة فالمفروض أنّه أجاز ول الأمر الحقيقي لذلك. أو العلم الإجمالي 
باشتمال ما في يده على المظلمة فقد عرفت عدم اعتناء العقلاء بذلك في الأشباه 
والنظائر. 





كه اس بعاقة 


وإن أبيت عن كل ما ذكر فلا ينبغي الإشكال في أن الروايات الواردة في 
الباب على كشرتها لا تدلّ على الحلّ في غير المورد المتقدّم» أي مورد العلم الإماليي 
بأنَ في أموال العامل عحرّماً واحتمل كون المأخوذ منه. 
وأمّا سائر الصور الأربع وكذا الصورة التي تعرّض ا الشيخ الأنصاري في 
ذيل الصورة الثانية ”'فلا دلالة ها عليه. 
: #جوائز السلطان لا بأس به» 7©) وقوله: أمر بالعامل فيجيزني 
بالدراهم آخذها ؟قال:«نعم»؛ قلت:وأحج بها ؟قال: #نعم» 0 ونحرهها 29 
منصفة إلى ما هو المعمول المتعارف المعهود من جائزة السلاطين وعماهم من غير 
علمهم بأتها محرّمة أو فيها عحرّم؛ بل من يت رالعلم بأنّ هذا أو ذاك عرّم. 
وبالجملة ليست الروايات|بضكلا تحكيل/مال الغير على الآخذ بمجرّد كون 
المأخوذ منه سلطاناً أو عاملاً له 








لأنَ قوا 


وإن شئت قلت: إن الروايات بصدد بيان جواز أخذ جائزتهم لا تحليل 
المحرّم المعلوم بالتفصيل أو الإجمال. فلا إطلاق ها من هذه الجهة. 

نعمء لا كانت الصورة الثانية كالملازم لجوائزهم؛ بمعنى أن العلم بكون 
بعض أموالهم عحرّماً حاصل لنوع الناس» فلا حالة تكون هذه الصورة مشمولة 


للحكم. 


١‏ المكاسب للشيخ الأعظم:78 

؟-راجع الوسائل 17/ :16١‏ كتاب التجارة الباب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 011 
ولكن فيه:٠لا‏ بأس بجوائز السلطان' ولعل المؤلف_قتس مزه تقل بالمعنى. 

"' الوسائل 107/17» كتاب التجارة» الباب 8١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟؛ والتهذيب 
5 كتاب المكاسبء اخبار جوائز العيّال» الحديث 37 

4- نفس المصدر والياب» الحديث *. 











العمشنك بالروايات الواردة في جوائز السلطان وعمّاله : ل 


وتشهد لما ذكرناه روايات: 

منها: صحيحة معاوية بن وهبء قال: قلت لأبي عبد الله -مبه انندم أشتري 
من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم؟ قال:«اشتر منه» 297 , 

وقريب منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه مب ندم- 7©. 

ومنها: موتّقة إسحاق بن عار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل 
وهو يظلم؟ قال: «يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدأ» 7". 

وهي كالنض فيا ذكرناه؛ فإنّه استنى فيها صورة العلم تفصيلاً أو إجمالاً 
بأنّ فيه الحرام . 

ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أويجعفر مي ننهم-» قال: سألته عن الرجل 
نا يشتري من السلطان من إبل الصتيقة وَتِنَمْ الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون 
منهم أكثر من الحقّ الذي يح عليهت؟قا فقال:«ما الإبل إلا مثل الحنطة 
والشعير وغير ذلك؛؟ لا بأس به عض تعر فكاع بُعئّه» 2 

وليس المراد بقوله ذلك العلم التفصيلي وتبويز شراء ما علم إجمالاً أن فيه 
حراماء بل المراد به ما هو المتعارف من شراء الصدقات» حيث لا يعلم بن في مورد 
الشراء محرّماً وإن علم بأنَ في أموال العامل عحرّماً. ويمكن أن يكون ابعينه؛ تأكيداً 
للحرام فيعم العلم الإجمالي أيضاً. 

وبالجملة ليس المراد تجويز شراء أموال المظلوم إلا إذا علم تفصيلاً وهو 
واضح. 
١الوسائل‏ 079/17» كتاب 
1 الوسائل 107/17, كتاب 


“نفس المصدر والباب» الحديث 7 
4 الوسائل 177/17 »كتاب التجارة الباب 7 من أبواب ما يكتسب يه الحديث 8. 








ارةء الباب 07 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 
الياب 01 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 





00 : عاقة 


منافاة بعض روايات أخر لما ذكرناه بحسب الظاهر 

نعم» هنا روايات ربّما يتوم تنافيها لما ذكرناه ومعارضتها لتلك الروايات: 

منها: صحيحة أبي بصي قال: مسألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة؟ 
قال :لاءإلاً أن يكون قد اختلط معه غيره: فأمَا السرقة بعينها فلاء إلا أن يكون من 
متاع السلطان فلا بأس بذلك»27, 

ومنها : مونّقة سماعة؛ قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة؟ فقال: «إذا 
عرفت أنه كذلك فلاء إلا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل» 29 

وقريب منها رواية أحمد بن عمد بنبعيسى في نوادره» عن أبيه 27 عن أبي 
عبد الله .عب دنهم حيث دلت على بر شراء|الخيانة والسرقة المعروفة بعينها من 
السلطان وعمّاله. 

وأنت خبير بأنْ في الصحيحة احتمالات: 





أحدها: أن يراد بالمسروق من متاع السلطان ما كان لشخصه ولعلّ نفي 
البأس لكونه ناصباًءوقد ورد فيه: خذ ماله أينم) وجدت 9». 

وعلى هذا الاحتهال لا تنافي بينها وبين ما تقدّمتء لكنّه بعيد عن مذاق 
الشارع؛ سيّا بالنسبة إلى السلطان الذي تقتضي التقية المداراة معه للمصالح 
العامة ويكون في تركها مظنّة الفتن العظيمة. والظاهر أن سيرة الأئمّة -مبهم الهم 


.4 من أبواب عقد الببع وشروطه؛ الحديث‎ ١ الوسائل 44/17 1, كتاب التجارة؛ ألباب‎ ١ 

؟- نفس المصدر والبابء الحديث 1. 

''-الوسائل 17/ 177» كتاب التجارة» الباب 07 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5 

5- راجع الوسائل 5/ ٠‏ 4 اءكتاب الخمسء الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس؛ الحدديث 3. 





منافاة بعض روايات أخر لما ذكرناه بحسب الظاهر. 05 55 


المعاملة معهم في أملاكهم وأموالهم معاملة الملآك. 

ولا يناني ذلك أن يكون الحكم الْأَوَِيِ هدر دمهم ومالهم كم أن اللزواج 
معهم أيضاً صحيح واقعاً في دار التقيّة لأنَ أحكامها واقع ثانويّ. 

ثانيها: أن يراد به ما سرق مسن السلطان با هو سلطان, أي يجوز شراء مسا 
سرق من بيت المال؛ باعتبار أن بيت المال من المسلمين وليس للسلطان الجائر 
ولاية عليه. 

وهو أيضاً بعيد» لما تقدّم في الوجه الأؤل. 

ثالثها: أن يراد به متناع السلطان المسروق من الناس والمأخوذ منهم خيانة: 
فبراد تجويز شراء المسروق إذا كان السِلظََتبوع له سارقاً فيراد به التفصيل بين 
السلطان الجائر وغيره فأجاز شراء دا الوم سلرقة من السلطان لا من غيره. 

وهو أبعد الوجود. بل يتبغى:القطع بفسادب لمخالفته للقواعد المحكمة 
العفليّة والشرعيّة وللأخبار المتقذمة ولظاهر الرواية. 

رابعها: أن يراد بمتاع السلطان ما أخذه بعنوان السلطنة الشرعيّة من الخراج 
وغيره خيانة على الإسلام وعلى أثمّة الح الولاة لامر ولا بأس بتسمية هذا سرقة. 

وهو أقرب الاحترالات من حيث موافقته للعقل ولسائر اسروايات ولسيرة 
الأئمّة وأصحابهم» فلاب من حملها عليه وإن لا يخلو من مخالفة ظاهر. 

ولو نوقش فيه فلا أقلّ من عدم ظهورها في الاحتمال الثالث حتّى يوقم 
مخالفتها لما تقدّم. 

وعليه تحمل الروايتان الأخريان» فيراد من شيء اشتريته من العامل هو 
مايكون العامل بها هو عامل كفيلاً لبيعه. 

وأمًا احتهال تجويز شراء المال المسروق من الناس إن كان السارق عاملاًٌ 


نك عاب 


فينبغي القطع بفساده» فلا يراد بتلك الروايات إثبات مزيّة للسلطان أو العامل 
زائدةٌ على تجويز الشراء من بيت المال منهم. 

بل لا أظنّ مما وردت في الروايات السابقة من تحليل جوائز السلطان وعماله 
وإن علم أئّهم يظلمون الناس ويأخحذون منهم زائدا عن الحقّالمقّر عليهم إرادة 
إثبات مزيّة لهم على ولاة الحقٌ. . بل الظاهر أنّه أر أريد بها تجويز الأخحذ منهم على 
نحو الأخمذ من الوالي العادل» لا إثبات الجواز فيا لا يجوز لو كان المعطي 
السلطان العادل وعّاله. 





وهذا قلنا: إن تدك الروايات موافقة للقواعد بعد جواز شراء المدقات 
والخرائج. وعليه يلحق به كل مورد يكون من قبيل المقام؛ لا لإلغاء الخصوصيّة 
من الروايات: فإنه ممنوع» بل لاقتؤظاء إلقواد/ؤلك. 

ثمبها ذكرناه في مفاد البروايآت يضح عدم معارضتها لرواية الاحتجاج 
المتقدّمة الواردة في بعض وكلاء الرَكَفَآآلْسَتْح للا قي يده وفيها:«الجواب: إن كان 
لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه وأقبل برّهِ وإلأفلاء 7 .فإنٌ 
موردها وهو عدم مر يحل لنا الأنحذ منه غير مورد الروايات» حيث كان في أيديهيم 
من الصدقات والخرائج وهي حلال لنا 


“ل فيه| يعلم تفصيلاً بحرمة ما يأخذه 

ومنها:أن يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذه .فحينئلٍ تارة يعلم بإمكان رده إلى 
مالكه أو من بحكمه؛ وأخحرى يعلم بعدم إمكانه؛ وثالثة يشكٌ في ذلك. وعلى 
التقادير قد يعلم برضا مالكه بأخذه وقد يعلم بعدم رضاه. وقد يشكٌ فيه. وعلى 


218 كتاب التجارة: الياب أبواب ما يكتسب به الحديث‎ »1١ /17 الوسائل‎ ١ 





الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية وحدود دلالتها....... م 
التقادير قد يحصل العلم بالحرمة قبل وقوعه في يده؛ وقد يحصل بعده. 


الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية وحدود دلالتها 

وقبل التعرّض حال الصور لا بأس بالإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية 
وحدود دلالتها: 

فنقول: منها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله .مب هندم. في حديث أن 
رسول الله قي قال: «من كانت عنده أمانة فليؤةها إلى من اثتمنه عليهاء فإنّه 
لايحلٌ دم امرئْ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه» 97 , 

والظاهر من نفي الحلية في مقابل بإبليلّية بطيب نفسه هي الواقعيّة» لا الأعم 
منها ومن الظاهريّة حتى يفال !لِيياسمكادة حكمين منها: أحدهما: نفي 
الحل الواقعي وإثباته لدى طيب نفك واتيهه|: نفي الحلية الظاهريّة الذي 
بمنزلة جعل الاحتياط عند الشَل ينقت فكانه قال: لا يحل ماله مطلقاً 
واقعاً وظاهرا إلآ مع طيب نفسه فيحلٌ معه واقعًء فيكون الاستثناء من قسم من 
المستثنى منه. 

فإنَ هذا الاحتمال تخالف للظاهر وموجب للتفكيك بين الصدر والذيل وأن 
لايمتنع الجمع بينهم| بجعل واحد. 

وعلى ما استظهرناه ربّا يقال بجواز التصرف في أموال المسلم مع الشلك في 
رضاه لو لم يحرز عدم رضاه بالأصل» وهو مخالف فتوى العلماء وسيرة العرف على 





١‏ الفقيه؛/ 57: كتاب الديات» باب نحريم الدماء والأموال بغير حقها.... الحديث 0160١‏ وعنه 
في الوسائل / 474 كتاب الصلاة» الباب 7 من أبواب مكان المصلّي: الحديث 1 

؟راجع حاشية العلامة الميهذا محمد تقي الشيرازي على المكاسب: 178؛ في حكم جوائز 
السلطان... 





ليان اخاتمة 





ما حكي وادعي ”وهو غير بعيد. ويمكن الاستشهاد له بموثقة أ/ 
حرمة سب المؤمن عن أبي جعفر مب لتدم» قال: «قال رسول الْمقة : سباب 
المؤمن فسوق» وقتاله كفر وأكل حمه معصية؛ وحرمة ماله كحرمة دمدة 69 

في حرمة المال لا أصل الحرمة؛ بدليل 


تغيير أسلوب البيان فيهاء ومقتضى إطلاق التشبيه وجوب الاحتياط لدى الشكٌ 


بصير في باب 





بدعوى كونه بصدد بيان ال 


كا وجب في الدم؛ ولذا اشتهر بينهم وجوبه فيه ى! يجب في الدم. 

وربها يقال: إن الظاهر عرفا في مشل المورد الذي جعل الطيب سبباً لحواز 
التصرّف هو عدم جوازه إلا بإحراز السبب وقيام الحجّة © 

وفيه: أن الظاهر أنّه بصدد بيان الليكيم الواقعي في المستثنى والمستنتى منه. 

فإن أريد با ذكر أنّ الإحرا ايلحم الواقعي فمع كونه خلاف ظاهر 
استئناء عنوان الطيب الظاهر في الِوَاقحَيَ منه لا إحرازه ىا في جميع العناوين 
المأخوذة في الأحكام. يلزم الالتَرام بَحَرعَة اصرق واقع أ مع طيب نفس صاحب 
المال واقعاً مالم يحرز وهو كما ترىء ولا أظنّ التزامهم به. 

وإن جعل إحراز الطيب استثناء من الحكم الظاهري فلا حكم ظاهري 
ممعول إلآّ أن يمعل نفي الحل أعمّ من الظاهري والواقعيّ والاستثناء لخصوص 








الظاهري. 
أو قبل بعموم المستثنى والمستثنى منه. فيراد منه لا يحل المال واقعاً وظاهراً 
إل مع طيب نفسه واقعاً فيحل واقعاً مع إحرازه فيحل ظاهراً. 





1417 نفس المصدر؛ ص‎ -١ 
7 كتاب الحج , الباب 188 من أبواب أحكام العشرة الحدديث‎ 1٠١ /4 الوسائل‎ - 
"ال راجع حاشية الملامة الميرزا محمد تقي ال ي على المكاسب: 181 في حكم جوائز‎ 


السلطان.... 








الإشارة إلى مفاد الأدلة الاجتهادية وحدود دلالتها. نا 


وكل ذلك تعسّفات لا ينبغي التقوّل بها. 

ام الظاهر أن انتساب عدم الحل إلى ذات المال مبني على ادعاء وتنزيل» كما 
في الأشباه والنظائر على ما هو التحقيق» لا على حذف المضاف كما قيل”"2» فيكون 
مقتضى إطلاق التنزيل ونفي حلّية الذات نفي حلّية مطلق التصرّفات. 

ودعوى الانصراف إلى التصرّفات الراجعة إلى نفع المتصرّف لا ما يرجع إلى 
نفع صاحب المال ”2: غير وجيهة؛ بل الظاهر منه تحديد حمى المالكيّة وتثبيت 
سلطنة المالك والمنع عن دخالة الغير في سلطانه؛ فلا وجه لدعوى الانصراف عن 
التصرّف النافع له برغم أنفه المخالف لسلطنته» من غير فرق بين كون منعه لذلك 
لغرض عقلائي أو لا: 

وأبعد منها دعوى كونه القذر تيمت خصوصاً مع عدم عموم لفظي 
إلأباعتبار حذف المتعلق الراجع في يِه إلى العرف 9" . 

فإنّ القدر المتيقّن لا يضر بالإطلاق» وإلآ لا سلم إطلاق في الفقهء وحذف 
المتعلق بمنوع كما أشرنا إليه. 

وبالجملة دعوى عدم حلّية الذات إِنّْا تحسن إذا كان جميع التصرّفات غير 
حلالء أو نزل حلالها منزلة العدم؛ وهو يحتاج إلى دلالة. 

نعم » يمكسن دعوى الانصراف عن مورد لم يكن في نفس المالك رضاً 
ولاكراهة فعلاٌ ولو ارتكازاً إذا كان التصرّف لمجرد الإيصال إليه. 

بل يمكن الاستيناس للحكم في هذه الصورة بل وصورة الشلكٌ في الرضا 
بأخبار اللقطة إذ إطلاقها يقتضي جوز الالتقاط مع الشك ني رضا صاحبه ومع 
العلم بخلوٌ نفسه من الطرفين. 


١‏ , او راجع حاشية العلامة الميرزا محمد تفي 





الشيرازي على المكاسب: 188. 


كم بل 

نعم الظاهر عدم إطلاقها لجال العلم بعدم الرضا. 

فأدلة حرمة التصرّف وكذا دليل جعل الاحتياط في الأموال مع الشكٌ على 
فرض وجوده منصرفة عن مثل المقام؛ فعليه يجوز أخذ المال للرد إلى صاحبه مع 
العلم بخلرٌ ذهنه ومع الشكٌ في رضاه. 

ثم الظاهر من طيب نفسه هو الفعلي منه ولو بنحو الارتكاز والاختزان في 
النفس وإن كان غافلاً عنه. فلا يعتبر الالتفات إلى طيب نفسه؛ بل يكفي ما 
هو المخزون فيها. 

كما لايكفي التقديري منه مع عدم تحقّقه فعلاٌ وإلا لزم الالتتزام بجواز 
التصرّف مع كراهته الفعليّة إذا أحر ز أنّةبعلي تقدير التفاته بجهة كعلمه وورعه 
يصير راضياً وتطيب نفسه به. وهواى) نز" 

ثم إن الكلام في هذه الرواية جارف سائر ما يمضمونها أو قريب منها. 


حكم الصور المتصورة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه 
أو الشك فيه 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حال الصور المتقدّمة من حيث الحكم التكليفيَ 
والوضعيّ. 

فنقول: أمّا لوعلم برضا صاحب المال فلا إشكال في جوازه في جميع 
الموارد. 

كما لو علم عدم رضاه ولو سأخذه وردّه إليه فلا ينبغي أيضاً التأمّل في 
حرمته» لإطلاق الأدلة »سواء كان عدم الرضا أو المنع بجهة عقلائي أم لا. ودعوى 
الانصراف وعدم الإطلاق قد عرفت ما فيها 


حكم الصور المتصورة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه أو الشنك فيه م 
وقد يقال ”' بتعارض الرواية مع نحو قوله عون الضعيف صدقة؛ كموثقة 

السكوني عن أبي عبد الله مه نتم : عونك الضعيف من أفضل الصدقات» 27 
بدعوى أن أخذ امال من الغاصب والردّ إلى صاحبه من العون عليه. 


ومع نحو قوله:«كل معروف صدقة»» كم| في صحيحة معاوية بن وهب 9" . 


إن ذلك معروف فيكون مستحباً كالصدقة. 
بل مع نحو قوله:«إماعَلَ المْينينَ من سَِيلٍ4 1" .فإنَ ما ذكر إحسان 
على صاحبه. 


فمع عدم رضاه أو منعه يمكن أن يقال بسقوطهم| بالتعارض والرجوع إلى 
أصالة الحل» بل يمكن أن يقال بحكتقتها عليها. نعم؛ لو كان المنع لغرض 
عقلائي فالظاهر عدم جوازه لعلام طَنتدق الإحسان و نحوه أو مع صدقه يكون 
مشوباً بالإساءة فيقدّم جانب الجرمة 0 

وفيه ‏ مضافاً إلى أنَ سنخ تلك الروايآت الواردة في المستحبات لا إطلاق لها 
حتّى يزاحم المحرّمات ‏ أنّ التصرف في مال الغير بلا إذنه أو مع منعه ظلم عليه 
لا إعانة وإحسان؛ ومنكر لا معروف؛ فيكون نخارجاً عن مفادها موضوعاً. ولو 
سلّمٍ فلا شبهة في انصرافها عن مثل المورد؛ فلا وجه للتعارض بينها وبين ما تقدّم. 

بل لقائل أن يقول: إِنّ تنزيل العون والمعروف منزلة الصدقة يستشعر منه 
عدم جواز التصرّف بغير إذن صاحبه؛ كما أن الصدقة لا تصح ولا تجوز بجهة 





3141 راجع حاشية العلامة الميرزا محمد تق الشيرازي على المكاسب:‎ ١ 

١-الوسائل ٠١8/1١‏ كتاب الجهاد. الباب 85 من أبواب جهاد العدي الحديث ” 
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4-صورة 





برازي على المكاسب: 180 و1817 


ليليانة اخاهع 


عحرّمة. فك لا تجوز الصدقة بهال الغير أو باله إذا تعلّق به حيّ الغير كذلك 
لايجوز العون والإحسان مع كون مورده التصرّف في مال الغير بلا إذنه أو مع منعه. 

نعمء قد عرفت جواز الأتحذ لمجرد الإيصال إلى صاحبه في مورد خلوٌ ذهنه 
عن الرضا والكراهة ولو ارتكازً وإن لا يجوز سائر التصرّفات لتعليقها على طيب 
نفسه الظاهر في الفعلية.وكذا يجوز في مورد الشكُ في طيب نفسه؛ لكونه من 
الشبهة المصداقيّة للأدلة»ولانصراف دليل جعل الاحتياط في مورد الشكٌ عنه على 
فرض وجود دليل لفظي كما أشرنا إليه ”". ولو كان الحكم إجماعيّاً يكون المحيقّن 


منه غير المورد. 


بيان حال استصحاب اللمتكم اليُكليفي إذا شك في رضاه 

هذا إذا لم يلح مورد الشاك عنام لضا بالعلم به بالأاصل؛ فلاب من 
بيان حال الاستصحاب ومورد جربانه ولا جَربَآنه؟ 

فنقول مقسدمة: إن المحتمل في قوله: الا يحل مال امرى مسلم إلا بطيية 
نفس منه» 7" أن يكون بصدد بيان حكم المستئنى» أي الحلية مع الطيب» فيكون 
المراد من قوله:٠لا‏ يحل ماله إلا بالطيب» أنه لا يتحقق الحل إلا بالطيب الذي 
سببه» ومع فقده ينتفي المسبّبء لا بصدد جعل عدم الحلّ على موضوعه. 
فحاصل المراد أن الل مسبّب عن الطيب وينتفي بانتفائه؛ وهو أمر عقلي 
لاجعول شرعي . 








١-راجع‏ 1/ 60لاو 85 من الكتاب. 

1 راجع الوسائل7/ 414 كتاب الصلاة 
الحديث في 14/ 4 كتاب القصاص: الباب ١‏ من 
عوالي اللآلي ؟/ “/ا4: باب الغصب. 





بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شك في رضاه 3 


وأن يكون بصدد بيان حكم المستثنى منه. أي جعل عدم الل مع فقد 
الطيب. 

وأن يكون بصدد بيان حكمهم| فيكون المجعول عدم الحل مع فقد طيب 
نفسه والحل مع تحقّقه. وتظهر الشمرة عند الشك في بعض الموارد. 

من قوله:«لا يحل » يمكن أن يكون بصدد بيان مجعوليّة هذا الأمر العدمي 
بنفسه وإن فرض استلزامه للحرمة.ويمكن أن يكون كناية عن حعولية ا حرمة ٠»‏ 
نظير قوله:«إِنَ الخبر الكذائي لا يوافق القرآن». أو إن فلاناً لا يوافق الفلان في 
كذاك: حيث يراد به المخالفة»وقوله:«فلان لا يرضى بذلك»»؛ ويراد به كراهته 
لانفي رضاء وهو الأظهر. 

والأظهر أئها بصدد بيان جكها لسكب منهء كما يظهر من صدرهاء أي 
قوله: «فإنَ دماءكم وأموالكم عليكم حَرَام كحرمة يومكم...؛ '20. أو بصدد بيان 
الجملتين لا بيان خصوص المستثتى” 

من على القول بجعل السبييّّة في مثل المقام ”2؛ أي جعل سببيّة الطيب 
للحلّء أو عدمه لعدمه: لا يفيد الاستصحاب على جميع الاحتمالات» لأنّ نفي 
المسبّب بنفي سببه عقلي وإن كان جعل السبيئّة شرعيّ كما أن ترئّب المسبب على 
سببه عقلي لاشرعي. 

فلو قلنا بجعل سببيّة الطيب للحل فاستصحاب عدم الطيب لنفي الخل 
عقلي, بل نفي الحلّ على الفرض الأول مما تقذم عبارة عن سلب الحكم الشرعي» 
لا إثبات الحكم أي عدم الحل. فإثباته بهذا السلب أيضاً عقلي» ولو أغمض عنه 











١الوسائل4١/‏ ": كتاب القصاص: الباب ١‏ من أبواب القصاص في النفس» الحديث 7 


؟_راجع حاشية العلامة المي زاحمّد تقي || على المكاسب :188 





0 : خاقة 


فإثبات الحرمة بسلب ا حل أيضاًعقلي. 

وأنا على القول بجعل المسبّب عقيب السبب في مشل المقام؛ فإثبات 
المسبّب باستصحاب سببه لا مانع منه» وأمَا نفيه بنفيه لا يخلو من كلام. 

هذا على الاحتمال الأول وأمًا على غيره فإن قلنا بجعل المسبّب عقيب 
السيّب فلا إشكال في أن استصحاب عدم الطيب لعدم الحلّ غير مثبت وإن كان 
إثبات الحرمة به مثبت» إلا أن يكون المجعول حرمة التصرّف. 

فالأصل إِنَّما يجري إن كان المجعول المسبّبٍ عقيب السبب وقلنا بأنّه الحرمة 
عقيب عدم طيب نفسه 

ثمإن جريان الاستصحاب موقوقِعِلِ إحراز موضوع الدليل الاجتهادي 
ابه وهو إنّا يحرز وينقح إذا كان الموضتؤع بود هجر الاصل . 

ففي المقام موضوع عدم :ابح لأ ي الحرمة مال امرئ مسلم بلا طيب نفسه 
فلابد من تنقيحه بالأصل حتى يترتب عليه الحكم, فإن كان ذلك بقيوده مسبوقا 
بالتحقق يجري الأصل . 

فلو علم أنّ صاحب امال الكذائي كان لا بطيب بالتصرّف فيه وشكٌ في 
تبديله يستصحب ويحكم بالحرمة من غير فرق بين اعتبار طيبه سابقاً أو لا. 

كما لو كان صاحب المال غير بالغ واحتمل عند بلوغه حصول طيب نفسه» 
فاستصحاب عدم طيسب نفسه قبل البلوغ كاف لإثبات الحرمة حال البلوغ؛ 
لكفاية كون الموضوع ذا أثر حال الشلك. 

إل أن يناقش في المثال بأنَ موضيع الحكم هو امرؤ كذا وهو رجل بالغه 
وبإلغاء المخصوصيّة تدخل المرأة فيه. لاغير البالغ» فيأتي فيه الإشكال الذي في 
الفرض الآتي. فتديّر. 








بيان حال استصحاب الحكم الوضعي إذا شكٌ في رضاه كن 


وأمَا إن علم بعدم طيب نفسه قبل انتقال المأل إليه فاستصحاب عدم 
طيب نفس صاحب امال الذي هو موضوع الحكم لا يجريء لعدم ا حالة السابقة 
اليقينية للمستصحب. وماهو هو عدم طيب نفسه بهذا المال 
لابيا هو مضاف إليه وهو مع قطع الإضافة ليس موضوعاً للحكم, وإثبات 
الإضافة بعد الجرّ إلى زمان الملكيّة عق وليس الموضوع مركباً بل بسيط مقيّد. 

ويبذا يظهر عدم جريان استصحاب عدم الطيب بعدم المغصوب منه أو 
بعدم المغصوب. فتدبّر. 






بيان حال استصحاب الحكم الوضعي إذاشك في رضاه 

هذا حال الحكم التكليفيء وأا الويعي منه فنقول: إن الأخذ إِمّاأن يكون 
بعد العلم بالحرمة أو قبله. وعلى التقاديرين: ون مع العلم برضاه» وقد يكون 
مع العلم يعدم أو مع العلم كته منههاء أمع الشك في رضاه وعدمه؛ أو 
خلوٌ ذهنه وعدمه. 

وعلى أي تقديرتارة يكون الأحذ بإكراه واضطرار تقيّة» وتارة يكون باختيار. 

فإذا كان بعد العلم به ومع الاختيار فالضمان وإن لم يا يثبت ظاهراً لكن ثبوته 
واقعاً تابع لعدم رضاه واقعاًء أ كما أن عدمه تابع لرضاه واقعا ولادخل للعلم 
والجهل فيهماء فمع العلم برضاه جاز از الأخذ ظاهراً لكنْه موجب لضمان اليد ومع 
العلم بعدمه لا يجوز ظاهراً ومتجرّ فيه نل يضمن واقعا وفي صورة الشكٌ 
أيضاً يكون الضهان الواقعي تابعاً لعدم رضاه. 

نعم مع إحراز عدم طيب نفسه بالأصل كم في بععض الصور يحكم 
بضمانه» ومع عدم جريانه فالحكم به تابع مقدار دلالة دليل الاحتياط في الأموال» 
فإن دلّ على لزومه في الحكم الوضعي أيضاً يحكم بالضمان احتياطاً وإن قلنا 














تذخ سم اقة 


باختصاص دليله بالتكليف وعدم دليل على الوضعي كرا لا يبعد فلا يحكم بهه 


لكون الشبهة مصداقيّة لأدلته. 

ومع العلم بعدم كراهته ورضاه فعلاٌ لو أخذه بقصد الردٌ إليه يكون محسناً 
ولاضمان عليه. 

نعم هنا كلام وهو أن نفي السبيل عن المحسن هل يختص بمن كان محسناً 





فعلً وناعلا» أو بسن كان محسناً قعل أو يمن كان محسناً فالا وإن يكن 
كذلك واقعاً؟ 
فمن أخذ ضالة برها إلى شخص بتخيل أله صاحبها وكان غيه م يضمن 
عل الأخير دون غيره. ومن أخذها ليردهيا إلى شخص بت غ 
وكان صاحبها فتلف قبل الرد لم يضغن عل ابكاني. 
مقتضى الاشتقاق وإن كان الانتقصناضنبالئاني لكن مقتضى الماسبة بين 
الحكم والموضوع الاختصاص بالقالك” 





حكم ما إذا كان الآخذ مكرهاً أو مضطراً 

ولو كان مكرهاً أو مضطراً لأجل التقيّة في أخذه فمع رضاه لا إشكال فيه 
ومع عدمه يمكن أن يقال: إِنّ الأخذ الإكراهي والاضطراري كلا أخذ بمقتضى 
دليل الرفعء الرافع لذات ما أكرهوا عليه ومااضطروا إليه. ومقتضى رفع الذات 
رفع جميع آثاره وضعاً وتكليفا وهو حاكم على دليل ضمان اليد والإتلاف» 
أن موضوعهم! الأنسذ والاستيلاء والإتلاف» ودليل الرفع ييرفعهها ويجعلهما بمنزلة 
العدم. 

نعم, لاب للآخذ من ارتكاب ما هو أقلّ ذوراًء فيقصد الردٌ إلى صاحبه: 
ومع قصد التملّك يضمن. وكذا مع عدم قصد ردّه إليه» لإطلاق دليل اليد. 


حكم ما إذا كان الآخذ مكرهاً أو مضطراً ور 


ودعوى عدم إطلاقه 2 غير وجيهة» كدعوى أن الأخذ بمنزلة عدمه 99 
مطلقاء فإنّه لا يضطرٌ إلى أخذه بلا قصد ردّه ولا يكره عليه كذلك؛ بل هو مضطرٌ 
إلى مهملة الأخذ لا مطلقه ولا قسم خاصٌ منه. 

إن قلت: إن دليل الرفع ينفي ما يضطرٌ إليه وهو لا يضطرٌ إلى الأحذ 
بلاضمان» ومقتضاه نفي الحكم التكليفي لا الوضعي. 

قلت: لا يعقل تقيبد الموضوع بحكمه. فالرفع نما يتعلق بالأخذ الذي هو 
موضوع ضمان اليد لا بالأخذ الضاني. وبعبارة أخرى: إن موضيع الضمان هو 
الأخذ والاستيلاء ولا يعقل أن يكون الأخذ الضماني» ودليل الرفع يرفع الموضوع. 

إن قلت: لازم ذلك عدم الضمان قي الأكل في المخمصة وهم لا يلتزمون به. 

قلت: فرق بين المقامين, فإلَ فَكالْحميْصةٌ لا بضطر إلا إلى سدّ الرمق وهو 
يحصل بنفس المالء لا بمال الغيرو.ولا با لآل المجان,وفي المقام يضطرٌ إلى أخذ مال 
الغين لا أخذ ذات المال وهو مرفوع؛ تأمّل. مع أن مقتضى امتنانيّة دليل الرفع 
عدم المجانيّة في الأكل؛ وأمَا في المقام فلم كان الضمان على الجائر لا يكون نفي 
الضمان عن الأخذ منا فياً للامتنان. 

هذا كله إذا كان الأخذ بعد العلم بالحرمة» وأمًا إذا كان قبله فلا يخلو إِمَا أن 
يكون شاكاً ملتفتاً أو غافلاً: أو قاطعاً بأنّه مال الخائر. 

فعلى الأوّل ما أن يكون يد الجائر معتبرة عنده وأمارة على ملكيّته أو لا. 








فعلى الثاني يستصحب عدم طيب نفس صاحب الما إن كان المال مسبوقاً 
بكونه للغير مع عدم طيب نفسه. بأن يكون هذا المعنى الموضوع للحكم بجميع 
»وأمًا إذا كان بعض قيوده مسبوقاً به وبعض آخر حاصلاً 





١و١‏ راجع منية الطالب١/‏ 17و57 في حكم أخط الحا ممّن لا يبالي بالحرام. 


لكل ست - - خامة 


بالوجدان فلا يجري الأصل ولا يحرز به الربط؛ لكونه مثبعاً. 

وهذا نظير ما لو كان موضوع جواز التقليد الفقيه إذا كان عادلاً أو الفقيه 
العادل فإنْه إذا كان الموضوع مسبوقاً باليقين بقيوده يجري الاستصحاب؛ بخلاف 
ما لوكان فقاهته مسبوقة بالتحقّق دون عدالته وكانت عدالته محرزة بالوجدان حال 
الشكٌ في فقاهته فإِنَ إجراء استصحاب كونه فقيهاً الإحراز موضوع الدليل 
بالأصل والوجدان غير صحيح؛ لعدم إثبات الكون الرابط أو الدوصيف به إلا 
بالأصل المثبت. 

نعم » لو كان الموضوع مركباًء كأن دلّ الدليل على أن التقليد يصحٌ من رجل 
عالم وعادل» يمكن إحرازه بالأصل والوجدان وإن لا يخلو من كلام 

والمقام من قبيل الأول فلإيجزي الك وفي صورة عدم جريانه لايجوز 
الأخذ مع الاختيار إلا للإيصال إلى صَتَاحبَّه مع الإمكان ولإجراء حكم مجهول 
امالك مع عدمه. ومع الاضطراز والإكراه كيه الكلام المتقدم. 

وأمًا مع القطع بكونه مال الجائ أو الخفلة أو الالتفات وبنائه على اعتبار 
يده وأخذه بعنوان التملّك فيقع الكلام فيه في مقامين: 

أحدهما: في أنه هل يكون الأخذ بنية التملّك مع الجهل بكونه للغير موجباً 
اللضمان أو لا؟ 

الثاني: بناء على الضمان هل يبقى حكمه مع نيّة الحفظ بعد العلم بالحال أو 





لا؟ 
هل الأخذ بنية التملّك مع الجهل موجب للضمان أم لا؟ 
أمًا الأؤل فعن الشهيد والطباطبائى عدم الضران مع الجها 20 
فعن بائي عدم الضهان مع الجهل 
١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 9/٠‏ 


هل ييقى حكم الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم أم لا؟ مومع 


واستدل الأول بأنَّ يده يد أمانة فيستصحب0©. 


ولعلّ مراده أنّه بحكم الأمانة في عدم الضمان» ولعلّ موضوع كلامه هو 
القسم الشائع من المأخوذه وهو مورد جهله بأنّه مال الغير مع الالتفات والاتكال 
على يده لا مطلق الجهل. 

ولعل وجهه أنه مع الاتكال بالأمارة الشرعيّة في الأخحذ بعنوان التملّك يرفع 
الضمان» ويكون حاله حال الأمانة» بتخيّل أن الأمر بالعمل بالأمارةأو الإذن به 
ينافي التضمين. وهو كما ترى. 

ولعل موضوع كلامه مطلق الجهل؛ ووجه عدم الضمان أن «رفع ما 
لايعلمون' أعمّ من الوضعي كسائر فقرائ, 

وفيه: أنّ دليل جعل الاحتيأط قثاكم) على :ما لا يعلمون'؛ تأمل. مع أن 
شموله لمورد قيام الأمارة على الخلاف ومَورد القطع به غير ظاهر, مضافاً إلى عدم 
التزام الأصحاب بذلك. 





وقد يقال: إِنّ دليل اليد لا يشمل مورد الجهل: لأنّ ظاهره الاختصاص با 
إذا أخذ المال قهراً على امالك 9©. 

وفيه ما لا يخفى: ضرورة إطلاقه لجميع أنحاء الأخمذ» فالأوفق بالقواعد هو 
الضمان. 


هل يبقى حكم الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم أم لا؟ 


المقام الثاني وينبغي تعميم البحث إلى كل ما كان أخذه موجباً للضمان 





١‏ المسالك1/ 171 كا ب التجارة: في أخذ. الظلمة. 
1 راجع منية الطالب١/‏ 27 في حكم أخذ المال من لا يبلي بالحرام 





نكن 00 سس 0 


سواء علم بالواقعة حال الأخذ أم لا: 

قديقال: إِنّهِ إذا نوى الحفظ والردٌ إلى صاحبه زال الضمان؛ وذلك لدخوله 
تحت عنوان الإحسان الموجب معدم الضمان المخصص لعموم على اليد في الابتداء 
والأثناء. 

والحاصل أنّه إذا انقلبت اليد من العدوان والخيانة إلى الإحسان والأمانة 
ينقلب الحكم 29. 

و ربّما يرد ذلك بأنَ يد الإحسان غير مقتض للضمان وهو لا يزاحم اليد 
المقتضي للضيان. 
يفيه: أن مدّعاه تخصيص دليل اليد بدليل الإحسان. وليس المقام من قبيل 
تزاحم المقتضي مع اللامقتضيء إذ لازِةءالْضَآم حتى إذا كان بحسنا من أل الأمنه 
وهو كما ترى. 

فالجواب عن القائل بالآنقلاب أنمَمَقضَىَكدليل الإحسان هو نفي السبيل 
عن المحسن بم هو محسنء لا نفيه ولو عا يقتضى إساءته أو غير إحسانه» 
ومقتضى دليل اليد أن حدوثها على الشيء موجب للضمان مستمراً إلى زمان 
التعدية. فموجب الضمان حدوث اليد غير الإحساني فقط؛ وليس للاستيلاء 
الإحساني أثر في الضمان حتّى يرفع بدليل الإحسان. 

وبعبارة أخرى : إن المرجب للضيان اليد العدواني» وهي غير مرفوعة بدليل 
الإحسانء وما صدر عنه إحساناً ليست موجبة للضمان حتّى يرفع. 

فتحصّل منه أن مقتضى القواعد عدم الانقسلاب, وهذا لا يلتزمون به في 











١‏ راجمع حاشية المكاسب للسيّد مسد كاظم الطباطبائي:58: فيا لو علم اشتهمال اججائزة على 
الحرام. 


يجب على الآخذ رد المأخوذ إلى صاحبه..................- م 
يدالغاصب. 

يجب على الآخذ رد المأخوذ إلى صاحبه 

وعلى أي تقدير يجب على الآخذ رد المأخوذ إلى صاحبه بعد العلم بالقضية 
مع العلم بعدم رضا صاحبه بقاءه عنده» بل مع الشكٌ أيضاً بدليل الاستصحاب 
فيها جرى فيه والاحتياط في الأموال. 





ودليله في صورة عدم رضاه ‏ مضافاً إلى حكم العقل وإلى أنه ظلم وعدوان 
إطلاق الأدلقء فإنَ إطلاق قوله في مثل صحيحة الشحّام: ١لا‏ يحل دم امرئ 
مسلم ولا ماله إلآّ بطيبة نفسه» ”عدم جل حفظه وحبسه وغيرهما وإن فرض عدم 
صددة التصرّف عليهاء لأنّ مفادها غم يتم و دعوى تقدير التصرّف قد مرّ 
بطلانها ”9 . 

ولازم عدم الحل التخلّضَنَ عَدَهأبتَاوئم بتكن التخلّص كال متوسط في 
الأرض المغصوبة وذلك بحكم العقل. 

وأما التشيّث بأدلّة وجوب ردٌ الأمانات”” فغير سديدء لأنْ المورد ليس من 
قبيل الأمانات» بل من الغصب أو نظيره إلآّ أن يدّعى الأولويّة وهي غير ظاهرة» 
فالدليل عليه ما عرفت. 

ويدل عليه ني الغاصب صحيحة الحذاء عن أبي جعفر مب انهم.» قال: 
«قال رسول الله َي من اقتطع مال فؤمن غصباً بغير حقّه لم يزل الله معرضاً عند 
ماقت لأعماله التي يعملها من الب والخين لا يثبتها في حسناته حتّى يرد المال الذي 
١‏ الوسائل4١/‏ 0 كتاب القصاصء الباب ١‏ من أبواب القصاص في النفسء الحديث *. 


"راجع 1/ ”و 784 من الكتاب. 
راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطب 





لكا - خاقة 


أخذه إلى صاحبه6 7"». ونجوها مرسلة رواية أخرى 9 

وعن النبي يت #من أخذ عصا أخيه فليردها» 9" 

والصحيحة تدلّ على وجوب الرد فوراً ولو كان وجوباً عقلياً التخلّص عن 
غضب الله. والظاهر من الردٌ الإيصال إلى صاحبه وإيقاعه تحت سلطانه ويده و 
لاايكفي مجرّد التخلية بينه وبين صاحبه؛ وهو موافق لحكم العرف والعقلاء» 
بخلاف باب الوديعة» حيث إِنْ ارتكاز العقلاء والمناسبات تقتضي صرف ظواهر 
الأدلّة لو دلت على وجوب الرّء كما عليه الفقهاء أيضاً*». وما ذكرناه مناسب 
لأخحذ الغاصب بأشقٌ الأحوال: بل الظاهر لزوم الرد والإيصال وإن كان ضررياً أو 
حرجي لم ذكر من أخذه بالأشقٌ. ولانِطئوافٍ دليلهم| عنه 





وهل المأخوذ بغير عدوان ولاق وإ ن/كان على وجه الضمان كالأخذ مع 
الجهل؛ أو الجبر يلحق بالخصبو أو بالوديعة فلا يجب إل التخلية؟ 

الأقرب إلحاقه بالغصب في وجوب إيصاله إلى صاحبه والتخلّص عنه 
بأقرب الطرق. لعدم حل الأموال إلا بطيب نفس صاحبها. نعمء لو كان الإيصال 
حرجيّاً يمكن رفعه بدليله. 


هل يجب الفحص عن المالك لو كان مجهولاً أم لا؟ 
ثم لو كان امالك مجهولاً فهل يجب الفحص عنه أو لا؟ 


.5 كتاب الجهاد الباب 7/8 من أبواب جهاد النفس الحديث‎ 2741/١١ الوسائل‎ ١ 
8 من أبواب الغصبه الحديث‎ ١ ؟- مستادرك الوسائل17/ 84 كتاب الخصب: الباب‎ 
3 نفس المصدر والياب. الحديث‎ 

#-راجع المكاسب للشيخ الأعظم: ٠‏ ,في حرمة ما يأخذه فيا علم تفصيلاً. 





هل يجب الفحص عن المالك لو كان مجهولاً أم لا؟ إحضد 
اخختار الشييخ الأعظم الثاني ”© تمسكاً بإطلاق جملة من الروايات: 
. 0 

كرواية علي بن أبي حمزة: قال: كان لي صديق من كُتّاب بني أميةء فقال لي: 
استأذن لي على أبي عبد الله .مب ندم فاستأذنت لهء فأذن له فلا أن دخل سلّم 
وجلس. ثم قال: جعلت فداك إن كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم 
مالا كثيراً وأغمضت في مطالبه؛ إلى أن قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي 
مخرج منه؟ قال:«إن قلت لك تفعل؟؛ قال: أفعل. قال له:#فاخرج من جميع ما 
كسبت في ديوانهم , فمن عرفث منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدّقت 


به" الحديث 








فإنَ مقتضى إطلاقها جواز التصِدّقٍ بلا فحص .وا حمل على مورد اليأس 
عن معرفة صاحبه كا حمل عل عد ءْ مَعِرقنه ب الفحص خلاف الظاهر. 

نعم لا يبعد انصرافه عن مورد بَعَلَ بالعثور عليه بالفحص. سيّما إذا علم 
بمعرفته بالفحص قليلا. 

وبالجملة إن ترك الاستفصال دليل العموم؛ بل ذيلها دا على ععدم لزوم 
الفحص. إذ من البعيد بل غير الممكن أنّه كان تشخخص عن صاحب الأموال 
الكثيرة والأشخاص المتفرّقة ويئس عن معرفتهم في أشهر قلائل» مع أن عدم ذكره 
الفحص دليل العدم. 

والعمدة هي ترك الاستفصال والإطلاق؛ وإلآ فمن الممكن المناق 
حجّية قول الراوي في بقائه أشهراً قنلا 


سندها9؟ . 








١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم: في حرمة ما يأخذه فيها علم تفصيلاً. 
؟-الوسائل /١7‏ 4 14؛ كتاب انتجارة. 





300 ا 522005 خائمة 


إلا أن يقال: لا معنى للإطلاق وترك الاستفصال في المقام, لأنّه قضية 
شخصية يحتمل علم الإمام -مب دنهم بالواقعة وأنْ المورد لا يجب فيه الفحص» 
فتديّر 

وأمّا سائر الروايات ففي إطلاقها إشكال: 

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله مب النهم. في رجل ترك غلاماً له 
في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً فانطلق الغلام فعصر خراً ثم باعه ؟ قال: 
الايصلح ثمنه» إلى أن قال: ثم قال أبوعبد الله مب نهم :(إِنّ أفضل خصال هذه 
التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنهاء 29 

فَإِنَ الظاهر أنه بصدد بيان أَفَضْبليّة هذه الخصلة من غيرهاء فكأنَ له 
خصالاً معهودة هي أفضلهاء لأ بصيد إن وجوب التصدّق.وكيف كان 
لاإطلاق فيها ى) لا يخفى. 

ومنه يظهر الكلام في رواية أبي يرب 50 

وكرواية أبي عن بن راشدء قال: سألت أبا الحنسن مب انهم قلت: جعلت 
فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم: فلم وفيت المال خرت أنّ 
الأرض وقف؟ فقال:«لا يجوز شراء الوقفء ولا تدخل الغلّة في مالك» وادفعها إلى 
من وقفت عليه ». قلت: لا أعرف ها ربَاً ؟ قال:«تصدّق بغلّتهاء ©. 

فإنَ الظاهر من قوله: «لا أعرف ا ربًَ؛ أنّ من المحتمل عنده أن لا يكون 








( وهو مشترك. ولعلّه الأحري الذي ضف جمع؛ راجع تنقيح المقال بالل" 
١‏ الوسائل 11/ 174» كتاب التجارة: الباب 00 من أبواب ما يكتسب به الحدديث 1 
"نفس المصدر والباب» الحديث 7 

الوسائل /١17‏ ٠/الاء‏ كتاب التجارة» الباب 1 من أبواب عقدالبيع؛ الحديث 1 


هل يجب الفحص عن المالك لو كان مجهولاً أم لا؟ 4 
له ربٌ رأساً وأن وقفت الأرض لمطلق الخيرات؛ وإلآً كان حقٌّ التعبير في مجهول 
امالك أن يقول: لا أعرف ربّه. 

والحاصل أن الظاهر أن الوقف كان مجهول المصرف لا مجهول المالك؛ مع 
أن في متنها أيضاً كلاماً. 

وكرواية عل بن ميمون الصائغ: قال سألت أباعبد الله -ميالنهم.عما يكنس 
من التراب فأبيعه فها أصنع به ؟قال:تصدّق به؛ فإمّا لك وإمًا لأملهه29. 

فإِنَّ الظاهر من قوله: «إمَا لك وما لأهله؛ أن كون الذرّات للغير غير 
معلوم؛ وكان نظره التخلص من المحتمل .ويحتمل أن تكون الذرّات معرضاً عنها. 
ويراد بها ذكر التخيير بين التملّك و التصييّق لنفسه أوالتصدق عن أهله؛ تأمّل. 

وأما روايته الأخرى '"'ففي مٍألرة الك كفلا يمكن العمل بظاهرها. 

وكيف كان ليس في التزؤايياتٍ ميا يمكن الإستناد إليها لترك الفحخص 
الواجب عقلاٌ والمؤيّد بها دلّت على وجوب الفحص في عدّة موارد. فالأقوى 


وجوبه عقلاً. 
وقد يقال: (إنَ من بيده المال المجهول مالكه إن علم بعشوره على مالكه 


ولو شكٌ فيه فإمًا أن يكون التردّد بون من يقدر على إيصال المال إليه ومن 
لايقدن أو بين من يقدر على الإيصال إلى كل منهم.وعلى الأول يجب الفحص 
إذاكان تروّده بعد العلم بكونه محصوراً بين المقدورين: وبدونه لا يجب الفحص» 
لأنّ خروج بض الأطراف المعيّن من العلم الإجمالي عن مورد التكليف يوجب 





|| الوسائل 17/ 580 كتاب‎ ١ 
7 ؟-نفس المصدر والباب» الحديث‎ 


الباب 15 من أبواب الصرف. الحديث ١‏ 





1 اخاتمة 


عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى البعض الآخره بل يرجع فيها إلى أصالة البراءة» 
ومع سقوط التكليف فلا مقتضى للفحص». '' انتهى. 

لازم ما ذكره إجراء البراءة في الشكٌ في القدرة على الإيصال ابتداء؛ ومبناه 
على ما يظهر من كلامه أن القدرة من القيود الشرعيّة المستكشفة بالعقل. 

ويرد عليه بعد الإشكال في مبناه بها قرّر في محله”” من أن القدرة ونحوها 
من الأعذار العقليّة لامتثال التكاليف, لا قيودها شرعاً أو عقلاًء وأنّ التكاليف 
الكلّية القانونية فعليات على موضوعاتها من غيرتقييد بالعلم والقدرة والالتفات 

فحينئذ يجب الاحتياط عقلاً مع الشكٌ في القدرة؛ ويجب الفحص- أن ما 

لو قلنا بن الواجب علي الفاصب ونحوه الإيصال إلى صاحب المال 
وجو با شرعيّ وأما إن قلنا بعدم وتجتويه سرع بل ليس في المال المغصوب ونحوه 
إلا حرمة الاستيلاء على أموال الناسر انا رتبلا حقّ وحرمة التصرّف فيها ونحوه 
كالحفظ والحبس. وإنّ) يجب الإبَضَالكخلْضَاعن الحم المغلوم عقلك فلاشبهة في 
وجوب الفحص عقلاً ولو عند الشك في القدرة. ونحوه ما إذا قلنا بتكليفين: 
وجوب الإيصال وحرمة التصرّف والاستيلاء ونحوهما 

والإنصاف أنْه لايمكن مساعدةالقائل المدقق التقيّ في المبنى ولا البناء. 








هل يتعيّن على الغاصب الفحص أم لا؟ 
تمَإِنْه هل يتعيّن عليه الفحص؛ أ يتعيّن الرد إلى الحاكم فإِنّه ولي 
الغائب. والرد إليه بمنزلة الرد إلى صاحبه؛ أو يتخّر بينهماء بأن يقال: يجب عليه 











١-راجع‏ حاشية العلامة المبرزا محمّد 
1 راجع تبذيب الأصول1/ 704 المقدّمة 


على المكاسب:1817ء ذكره ملخّصاً. 
اسة من مبحث الأهم والمهخ. 


عل يتعيّن على القاصب الفحصص أم لا؟ عق 


التخلّص من الحرام وهو يحصل بأحدهما؟ 

الظاهر عدم تعيّن الردّ إلى الحاكم: وعدم التخبي لأنْ ولاية الحاكم على 
الغائب ليس على نحو الإطلاق. إذ لا دليل عليه وإنّماهي ثابتة فيا إذا لم يمكن 
الردّ إلى صاحبه الغائب أو المفقود حسبة؛ وليس للغاصب ومن بحكمه ترك 
الفحص والرة إلى الحاكم؛ بل وليس للحاكم القبول إلا في بععض الموارد حفظاً 
للتضييع. و مؤونة ا حفظ وغيره على الغاصب. 

نعم يمكن نفي وجوبها على غير الغاصب ولو كانت يده يد ضمان» لنفي 
الحرج والضرر بناء على ثبوت نفي الضرر كنفي الحرج كما هو المعروف عند 





المتأخرين. 
فالأقوى وجوب الفحص (تَعِيْكفالعَلي ِلآ أن يقال”'' بدلالة حسنة داود بن 
أبي يزيد أو صحيحته عل تعيّن الرد إلى الخاكم 











: قال رجل: 
قد خفت فيه على نفسي؛ ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه. قال: فقال 
له أبو عبد الله عب النلام :3و1 أصبته كنت تدفعه إليه ؟؟ قال إي والله.قال: 
فأنا والله. ماله صاحب غيري». قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره.قال: 
فحلف. فقال:«فاذهب فاقسمه في إخوانك. ولك الأمن تا خفت منه». قال: 


روى عن أبي عبد الله مله التلدم- » قا 





قد أصبت ماله وان 














فقسمته بين إخواني!". 
بدعوى إطلاقها لكل مال مجهول؛ غصباً كان أو غيره وأنّ المراد بكون امال 
له مب تهم_أنّه ولي أمره» لا مالكه الخاض كا في الأشباه والنظائر حتّى في سهم 





١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 
؟الوسائل 107/ /01؟.كتاب الل 


أيضامنية الطالب 10/1 في مصرف مجهول امالك 






2 صمي 55 خاقة 


الإمام عب ددم على احتمال غير بعيد: فيكون الفقيه قائأمقامه» فإطلاقها يقتضي 
وجوب إرجاع كلّ مجهول مالكه إلى الحاكم إلا ما خرج كاللقطة. 

وفيه: منع إطلاقهاء لقرّة احتمال أن يكون المراد به التقطة؛ بل لا يبعد 
ظهور قوله:«أصبت ماله في الإصابة والعثور عليه فجأة ومن باب الاتفاق 
كاللقطة دون المأخوذ جائزة أو غصباً. 

مضافاً إلى احتمال أن يكون السؤال بعد الفحص واليأس؛ أو الفحص سنة 
كبا عن الصدوق”2 وربّا يشعر به قوله:«ولوأصبت صاحبه...؛ مضافاً إلى أن 
الأمر بالتصدّق مع عدم اليأس عن صاحبه وإمكان العثور عليه بعيد جداًء بل 





مقطوع الخلاف. 
مع أنّها قضية شخصيّة يشكل:فهتم اللبكم الكل منها .فتحضل من ذلك 


تعيين مقدار الفحص 

ثم إن مقتضى القواعد لزوم الفحص إلى أن حصل اليأس؛ سواء حصل 
قبل تمام السنة أم لا. ولو لم يحصل إلى الزائد عن السنة يجبء إلا أن يقال: مقتضى 
إطلاق أدلّة اللقطة ثبوت أحكامها ولو أخذها غصباً وعدواناً أو ضماناً. 

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله -مب ندم في حديث قال: واللقطة 
يجدها الرجل ويأخذها ؟ قال: ١يعرفها‏ سنة فإن جاء لها طالب؛ وإلاّ فهي كسبيل 
ماله(" ونحوها غيرها”". 





.)4 077 راجع الفقيه؟/ 1410: ذيل الحديث (الرقم‎ -١ 
١ من كتاب اللقطة, الحديث‎ ٠ '-الوسائل10/ 84" الباب‎ 
"ا راجع نفس المصدر والباب.‎ 


تعيين مقدار الفحص - 0-١‏ سي 4 


ولا ينبغي الإشكال في إطلاقها للأخذ الإحساني والخصبي وغيرهما. 

وتومّم أنّ الحكم بأنّه كسبيل ماله بعد تعريف السنة حكم إرفاقي 
لايناسب الغاصب. مدفيع بأنّ الحكم الإرناقي يناسب أيضاً الغاصب التائب 
الذي أراد إيصال المال إلى صاحبه بتعسريف السدة؛ فإذا كان مقتضى الإطلاق 
إسراء الحكم إلى الغاصب ومن بحكمه لاامانع من إسرائه إلى مطلق المأخوذ 
غصباً أو ضماناً. 

إلا أن يقال مضافاً إلى أنّ الالنزام بالحكم في اللتقط غصباً وعدواناً 
مشكل؛ ولعل الفقهاء لا يلتزمون به - إن لو فرض جواز الأنحذ بالإطلاق لكن 
لايصحّ إسراء الحكم من اللقطة إلى غيرها. ودعوى إلغاء الخصوصية باطلة» لعدم 
مساعدة العرف معه. 

كا أنّ إسراء الحكم إلى المقام م نَآنتض آلوارد في إيداع اللضٌ غير ممكن: 

فعن حفص بن غياث» قآل: سَأَلَتَ أباعبد الله -مب ‏ شهم عن رجل من 
المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللضٌ مسلم هل يرد 
عليه ؟ فقال: ٠لا‏ يردّه ؛ فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل؛ وإلا كان في يده 
بمنزلة اللقطة يصيبها...)00, 

فإنَ إسراء الحكم إلى غير الوديعة لا يصحٌ وإن لا يبعد الإسراء إلى مطلق 
الغاصب كما عن الفقهاء". 

من الظاهر من صدر الرواية أنّه سأل عن حكم ما في يد اللصّ مع 
الشكٌ في كونه منه سيا بلحاظ قوله:«واللضٌ مسلم» الظاهر أو المشعر بأنّ 





1 الوسائل 704/17 الباب 1 من كتاب اللقطة» الحديث‎ ١ 
؟-راجع حاشية المكاسب للفاضل الإبرواني: 14» جوائز السلطان.‎ 


ك4 اخاتقة 


السؤال عن اعتبار يد اللضّ المسلم: وإن كان الجواب ظاهراً في مفروغيّة كون ما 
أودعه للغيره فيمكن أن يجعل الحكم قرينة على أن الموضوع الما المسروق. 

إل أن يقال بإمكان أن تكون يد الض لدى الشارع الأقدس أمارة على 
كون ما في يده : آثار ملكيّة غيره» فيؤخذ بظاهر الصدر ويحمل 
ا حكم عبل مفروغيّة كونه الأمارة عليه وهي يد اللضٌ الذي شغله 
ذلك, لحصول الغلبة التي يمكن أن تكون مبنى حجّية اليد. 

لكن الإنصاف أنْ ذلك بعيد عن فهم العرف من الرواية.وكيف كان 


لايمكن فهم حكم المقام منها. 








تكليفه بعد الفحص واليأن عب تجسب القواعد 

نمّبعد الفحص واليأس بقع الكَلمقي تكليفه على حسب القواعد. 

قال السيّد الطباطبائي: مع قطع النظر عن النصوص الاحتالات عديدة: 
وجوب التصدّق. ووجوب الإمساك والوصيّة به حين الموت؛ و وجوب الدفع إلى 
الحاكم» والتخيير بين اثنين منها أو الثلاثة. ثمّ قال: «وجه الثالث: أن الحاكم ولي 
الغائب» فيجب الدفع إليه: لأنّه بمنزلة الدفع اليهه ولا بأس به وإن كان في تعيّنه 
نظ إل أن يقال: إذا جاز وجب. لأنّه القدر المتيقّن حينئذ لكنّه مشكل لإمكان 
تعيّن الأؤلين أيضاً. 

نعمء الوجه الأول يمكن دفعه بها ذكره المصتف من أنه مع الشاكٌ يكون 
الأصل الفساد. لكن يمكن أن يقاا صل المذكور لا يقتضي حرمة التصدّق 
حتّى يتعين الآخرء لأنّ المشروض احتمال وجوبه كا يحتمل وجوب غيره. والعقل 
حاكم بالتخيير في مثل ذلك: فيجوز التصدّق بمعنى الدفع إلى الفقين وإن كان 









تكليفه بحسب الأخبار والأدلة........... 3 


لا يجوز له أخذه ولا للمتصدق ترتيب آثار الملك؛ والثمر هو جواز الدفع بدون 
الإعلام» فيجوز له اللتصرّف حينئذ06". انتهى . 


وفيه:أنّ مقنضى عدم حلّية مال امرئ مسلم إلآ بطيبة نفسه وحرمة إبقاء 
التسلّط والاستيلاء عليه عدواناً وبلا حقٌ» حرمة التصرّف فيه بالتصدّق وحرمة 





الإمساك فيندفع احتالم) تعييناً أو تخييراء فيبقى احتمال وجوب الردّ إلى الحاكمء 
ولا يدفع بها ذكرء بل مقتضى ولاية الحاكم وكونه بمنزلة صاحبه وجوب الرد إليه 
تخلصاًعن الإمساك المحرّم أو توسّلاً إلى الواجب ‏ إن قلنا بوجوب الرد والإيصال 
شرعاًلحكومة دليل ولايته على دليل عدم حل مال المسلم ودلييل وجوب رذ 
المخصوب. 

فتحصل منه أن غير احتمال اذك الليَكم مدفوع بالدليل. 

مضافاً إلى أنه مع فرض,جريآن أصَالَةقساد الصدقة وأصالة عدم وقوعه 
صدقة لا يبقى محال للرة إلى المقبعي هه آلصَدكَة لعدم احتمال جواز إتلاف 
مال الغير وإعطائه بالفقير بغير وجه الصدقة فضلاً عن احتهال وجويه. 
فالمحتمل مدفوع بالأصل؛ وغير الصدقة لا يحتمل. 

فمقتضى القواعد مع الغض عن النصوص الخاضة وجوب الإرجاع إلى 
الحاكم. 

تكليفه بحسب الأخبار والأدلة 

وما الأخبار فمنها المطلقات المتقدّمة". وفي دلالتها على وجوب التصدّق 
١‏ راجع حاشية السيّد محمد كاظم الطباطبائي على المكاسب:8: في حكم المال المجهول ووجوب 


التصدّق به. 
راجع 1/ +٠‏ من الكتاب. 


4 - سس ا خائمة 
تعبينا أو تخبيرا إشكال. 

أما رواية علي بن أبي حمزة”' في قضية بعض كاب بني أميّة ‏ لعنهم الله 
فلاحتمال أن يكون أمر أبي عبد الله .من اتهم. إذناً له في التصدّق؛ وكان أمر 
المجهول بيد الإمام -علهانتلام-» ولا إطلاق فيها يدفع هذ االاحتمال. 

وأمَا صحيحة محمد بن مسلم ”" ورواية أبي أيوب ”© فلاحتمال أن يكون 
قوله:«يتصدّق بثمنه» على صيغة المجهول. فعليه لا يكون بصدد بيان فاعل 
الصدقة: وإن كان المظنون كونه على صيغة المعلوم لكن الظنّ غير حجّة. 

وتوم أنّ السائل سأل عن وظيفته فلابد من كون الجواب عنها مدفوع بأنّ 
جوابه في الصحيحة قوله:«لا يصلح مُْتِهِ؛.و أمَا قوله: «إنّ أفضل خصال...» 
فكلام مستأئف. 

نعم » لا يبعد ذلك في رواية. أب أيَوب» وإنٍ احتمل مع قراءة أن يتصدّق 
بصيغة المجهول أن الصدقة أَحَبٌ تََهم الروآي عدم جواز أكل ثمنه؛ تتأمّل. 
مضافاً إلى ما تقدّم من عدم إطلاق فيها''» نظير قوله: «أحبّ الأشياء عندي 
صلاة الليل»: حيث لا إطلاق فيه يدفع الشكٌ في شرط أو مانع. 





وأمًا رواية أبي علي بن راشد””' فموردها غير المورد» لما تقدّم " أن ظاهرها 
عدم معرفة رب للموقوفة رأساً وهو غير مجهول المالك المعلوم ملكيته لشخص» 





.1 الوسائل 15/ 144 كتاب التجارة: الباب 47 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ ١ 
1 الوسائل 178/17» كتاب التجارة: الباب 00 من أبواب ما يكتسب به الحنديث‎ -1 
.7 "ل نفس المصدر والباب» الحديث‎ 

4-راجع 4٠0/71‏ من الكتاب. 

5 الوسائل ٠/1١‏ لالاء كتاب التجارة» الباب 11 من أبواب عقد البيع؛ الحديث 1. 
5 راجع 400/5 من الكتاب. 


تكليفه بحسب الأخبار والأدلة : 44 


كما أن رواية ميمون الصائغ”أيضاً غير موردنا. 

وأما موثقة إسحاق بن عراره قال: سألت أبا إبراهيم مب نهم عن رجل نزل 
في بعض بيسوت مكه فوجد فيه نحوأ مسن سبعين درهماً مدفونة: فلم تزل معه 
ول يذكرها حتّى قدم الكوفة» كيف يصنع ؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم 
يعرفوتها». قلت: فإن لم يعرفوها ؟قال: هيتصدّق بها04. 

فلا يبعد دلالتها على المقصود بأن يقال: إِنَ موردها يد ضمان بل عدوان 
وغصب. فإِنَ إخخراج المال من تمكّة إلى الكوفة بغير حقّ ولا فحص عن صاحبه 
يوجب الضمان ويكون عدواناً ومقتضى إطلاق الذيل وجوب الصدقة عليه عند 
اليأس عن صاحبه. 

وتوم أنّ الأمر بالصدقة بعد ةالتكُؤيكف عند صاحب البييت دليل على 
وجوب الصدقة قبل الفحمي مَدَكَرَتان آلفحص إِنّْا يجب توصّلاً ومقذمة, 
لاتعيّداً ونفساء ولا شبهة ف أن وَجِدَاك دَرَآهَمَمَدوئة في بيوت مكة التي هي محل 
ورود الححجاج من البلاد المتفرّقة النائية في سنين كثيرة يوجب اليأس عن معصرفة 
صاحبها كى| هو واضح؛ فالأمر باللتصدّق في مورد اليد الغاصبة والضامنة مع 
إلغاءالخصوصيّة عن المورد موجب لفهم عموم الحكم إلى كل يد غصب وضهان» 
ولا يحتمل عرفاً خصوصيّة الدفن ولا بيوت مكّة ولا الدراهم. 

إلا أن يقال: إن في مورد الرواية خصوصيّة لا يمكن إلغاؤهاء وهي احتمال 
كون الدراهم المدفونة لا رب لهاء لاحتمال أتها من السنين القديمة التي انقرض 
أربابهاء فلا يكون من مجهول المالك المعلوم أنّ له مالكاً. ولو فرض وجود مورد في 








.( من أبواب الصرف» الحديث‎ ١7 كتاب التجارة الباب‎ »446 /١7 الوسائل‎ ١ 
.7 ؟-الوسائل 17/ 05 كتاب اللقطة: الباب 6 » الحديث‎ 


4 1 شحنة 


المقام كذلك يمكن التفصيل بينه وبين غيره هذه الرواية وللرواية الواردة في الوقف 
كما تقدّمت". 

والتمسّك باستصحاب بقاء مالكهاء أو أن لما ربا لإلحاق غيرها بها محل 
إشكال من وجوه. مع أنّ احتمال خصوصيّة الدفن حاصل ولا يصحّ إلغاؤهاء كم| 
نرى اختلاف الأحكام مع اختلاف خصوصيّة في الموضوع نظير المقام؛ كالدار 
يوجد فيها الورق» والدابة يوجد في جوفها الشيء والسمكة يوجد في جوفها 
المال0, 





سثل أبو الحسن الرضا مب انندم 
وأنا حاضي إلى أن قال:فقال: رفيق كان لا يمكّة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى 
منازلناء فلم أن صرنا في الطريق ميينا عبش متاعه معناء فأي شي ءتصع 
به ؟قال:«تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة“قال: لسنا نعرفه ولا نعرف يلده 
ولانعرف كيف نصنع ؟قال: «إذا كان كل فته وتضدق بثمنه». قال له: على مّن 
جعلت فداك ؟قال: «على أهل الولاية»2"7 


وأما صحيحة يونس بن عبد الرحمان , و 


فغير مربوطة بالمقام» لأنّ وجود المتاع من الرفقة عند بعضهم كان برضا 
صاحبه وإذنه؛ ثم نسي فبقي عنده. فلا تكون يده غاصبة أو ضامنة. مضافاً إلى 
احتهال أن يكون أمره بالتصدّق إذناً منه -مب انندم . فاستفادة حكم المورد منها في 
غير علها. 

ومنه يظهر الكلام ني موثقة هشام بن سالم الراجعة إلى أجير يقوم في الرحى» 


اراجع 500/1 من الكتاب. 

1 راجع الوسائل17/ 768/504 و754؛ كتاب اللقطة؛ الأبواب 0 4و١‏ 1 

الوسائل /17/ 807, كاب اللقطة اباب /ء الحديث ؟؛ والتهذيب 5/ 544: باب اللقطة 
والضالة: الحديث 78 


تكليفه بحسب الأخبار والأدلّة 2 


يعلم 





ففيها الأمر بالدفع إلى المساكين”". ونحوها احتالاً صحيحة منه أيضاً”". 

الخال أيضاً في رواية نصر صاحب الخان””» ورواية حفص بن غياث 90 
وبالجملة يشكل استفادة حكم المورد من الروايات الآمرة بالتصدّق. 
وأمّا مرسلة الحل في السرائر * فغير حجّة.ودعوى جبرها بالشهرة 

المحقّقة'''غير ظاهرة , لعدم معلوميّة استناد المشهور على فرض ثبوت الشهرة بها. 

ونفس الشهرة على فرضها غير حجّة في المقام؛ لقرب استنادهم بالأخبار الكثيرة 

المتقدّمة وغيرها وتخلّل الاجتهاد فيها. 

من جملة من الروايات الدالة على لزوم حفظه والوصية به كصحيحة هشام 








بن سال وذيل موثقته» وصحيحة معاويثة.ين وهب”"» ورواية الهيشم'"» فموردها 
عدم اليأس عن معرفة صاحبه» شرت أنّالآمر بالطلب لا يحسن إلا في مورد 
الاحتمال العقلائي بالمعرفة؛ إذ الطْليبَبَدونه لغ فالأمر فيها حمول على مورد 
الرجاء وعدم اليأس» مع أن ف تفَتهَاكُوامدَ عق ذلك.ولو فرض الإطلاق في 
بعضها يجب تقييده بمثل صحيحة يونس بن عبدالرحمان المتقدّمة.فالقول بالتخيير 
بين التصدّق والحفظ"'في غير محله. بعد كون الحكمين في مصوردين ورت 


ن إذ 











١الوسائل ٠٠١/1‏ كتاب التجارة؛ الباب 177 

1 الوسائل 17/ 4417: كتاب الميراث؛ الباب ” من أبواب 

“ل نفس المصدر والباب؛ الحديث 5. 

4- الوسائل /878/110, كتاب اللقطة؛ الباب ١8‏ من أبواب اللقطة» الحديث ١‏ 

©-السرائر 304/7: باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم. قال في السرائر: وقد روى أصحابدا أنه 
يتصدّق به عنهم ويكون ضامنا إذا لم يرضوا بها فعل. 1 

الأعظم: ٠ل‏ في حرمة مأ يأخذه فيا علم نفصيلا. 

"وف راجع الوصائل 17/ 08: كتاب ا ميراث. الباب ” من أبواب ميراث الختثى: الحديثان و4 . 

4-راجع حاشية المكاسب للسيّد محقد كاظم الطباطبائي: .78 في حكم مال المجهول... 


الدين والقرض: الحديث ؟. 
بيراث الخنشى؛ الحديث .١‏ 





ا راجع المكاسب 





4 نت 


مع الرجاء يجب الفحص ولا يجوز التصدّقء ومع اليأس مورد التصدّق لو قلنا به. 

فتحصّل من جميع ذلك أنْ مقتضى الأدلة والقواعد وجوب الفحص» ومع 
اليأس الرجوع إلى الحاكم؛ ولكن مؤونة الحفظ وغيره على الآخذ كمؤونة الفحص. 

هذا كله لولم نقل بإطلاق حسنة داود بن أبي يزيد أو صحيحته وقلنا 
باختصاصها باللقطة”2» وإلآ فالأمر أوضح. لحكومتها على الأدلّة الآمرة 
بالتصدّق» فيكشف منها أن الأمر به من قبيل الإذن. 

نعم لو قيل بدلالة الروايات على الإذن الكل لا يبقى مجال للبحث 
ولاثمرة له لعدم لزوم الرجوع إلى النوّاب بعد إذنهم العام. 

إلآأن إذن كل إمام معترا تا حياته كإذن النّاب» لكنّه غير وجيهء 
بل لعلّه خلاف أصول المذهب. فالالتتقوط بل إلأقوى وجوب الرجوع إلى الحاكم: 
للإشكال في رواية ابن أبي يزريد.يا تقدّم””' وعدم إطلاق في الباب, ولا اعتماد على 
الشهرة المحكية بها مر 

لكن مع ذلك لا يبعسد عدم لزوم الإرجاع إلى الحاكم؛ لكثرة مسوارد الأمر 
بالتصسدق في مجهول المالسك مع السكوت عن الإرجاع إلى الحاكم؛ وقوّة احتهال 
الإطلاق في بعض الروايات» كصحيحة ابن مسلم وأوضح منها رواية أبي 
أيوب””» مؤيّدة بالشهرة المنقولة”*2 لكن الأحوط التصدّق بإذن الحاكم وتوكيله. 

ولا ينبغي الريب في أن مصرف المال التصدّق بعد اليأس» | هو مفاد 








١-راجع‏ 1/ 407 من الكتاب. 

نفس المصدر. 

"'- الوسائل 17/ 175؛ كتاب التجارة» الباب 00 من أبواب ما يكتسب به الحديثان ١و7‏ 
4-راجع المكاسب للشيخ الأعظم:٠/1؛‏ في حرمة ما يأخذه فيم| علم تفصيلاً. 


هل يضمن المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟ وزذا 





الأدلة ومقتضى قاعدة لزوم إيصال امال إلى صاحبه حتّى الإمكان .فإنّ الحفظ مع 
اليأس يعد لغواًء وتؤيّده الروايات الواردة في مجهول المالك وإن اختلفت مواردها. 


هل يضمن المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟ 

ملو قلنا بتعيّن التصدّق عليه فتصدّق فجاء صاحبه ول يرض به فهل 
يضمن مطلقاً أو لا كذلك: أو يفصل بين يد الضمان وغيره ؟ 

اختار الشيخ الأعظم الضمان”" بعد الإشكال في أدلّة الضمان و في إطلاق 
مادلّت على وجوب التصدّق» بدعوى تحكيم استصحاب الضان فيا تقتضي اليد 
الضمان على البراءة في اليد غيرالمقتضية ةبد عدم القول بالفصل و رد ذلك نَ 
التحقيق جريان استصحاب عدم التَلقلَ بإلبل حتى في مورد يد الضمان لان 
معنى ضمأن اليد أنّه إذا تلف يضم نء في ل يتلف لاضبان فيستصحب. 

وفيه ‏ مضافاً إلى أنّ مقتضى ظاهر دليل ضمان اليد أن الاشتغال بالعين 
تنجيزي لا تعليقي ويأتيٍ في محله تحقيقه ‏ أنّه لو بنينا على التعليق يجري 
الاستصحاب التعليقي فإنّ الإتلاف ولو بالتصدق قبل الفحص موجب للضمان 
ويكون التعليق شرعيّاً فرضاً والاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب 
التتنجيزي كا قرّر في محله”” فلا إشكال من هذه الجهة؛ وإنّا الإشكال من جهة 
تحكيمه الاستصحاب على البراءة في المقام» لأنْ الإجماع على عدم الفصل غايته 
إثبات التلازم بين الحكمين الواقعيين» وإثبات أحد المتلازمين باستصحاب الآخر 
مثبت ولو كان التلازم شرعيّا. 














فإنَ تحقق الملازم بتحقّق ملازمه عقلي. 

١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم:1!: في حكم الضيان لو ظهر الماك ول يرض بالتصددق. 

راجع الرسائل للمؤلف - قتس 2191/1١.‏ في بان حكومة الاستصحاب التعليقي على 
التتجيزي. 
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هذا إن ادّعى عدم الفصل بين الحكمين الواقعيين كما هو ظاهره من دعوى 
التحكيمء وإن ادعى التلازم بين الحكمين الظاهريين فلا وجه للتحكيم بل الوجه 
التعارض. 

هذا مضافاً إلى جريان استصحاب عدم الضمان في الطرف الآخر أيضاء 
فمع عدم القول بالفصل وإجدائه يتعارض الأصلان . فالأقوى بحسب الأصل 
التفصيل. 

كما أن الأقوى بحسب قاعدة اليد والإتلاف الضمان مطلقاًء ودعوى 
انصراف دليله إلى ما كان الإتلاف عليه لا له “في غير محلها. كدعوى ظهور 
الإتلاف في العلية التامة '”' وهي في المقام مفقودة, لأنّ الضمان موقوف على عدم 
إجازة المالسك بها ذكره الشيخ من«نين)نة أؤلمورفعه بالرضا بالصدقة؛ وإن أمر 
بالتأمل لكنه أوجه. لأنّ التصدق بعد فيض عدم جواز الرجيع إلى الفقير وقد 
ادّعى الشيخ الأعظم عدم لقتو تازه ]لاف ماله عرفاً ومقتتض للضهان» 
فلاوجه لكونه مراعى بأمر متأخخر غير دخيل في الإتلاف 

وربّا يقال: لا دليل على ضان الإتلاف يؤخذ بإطلاقه. وما اشتهر أنه من 
أتلف مال الغير فهو ضامن» مستنقذ من الموارد ! 





وفيه: أن دليله موثقة أبي بصير في باب حرمة سباب المؤمن عن أبي جعفر 
-ملهالنلامء قال:«قال رسول الله وك سباب المؤمن فسوق» إلى قوله: «وحرمة ماله 
كحرمة دمه6(”. ف 


حرمة ماله أنه لايذهب هدر بل هو حترم لابدَ من جبرهه كدمه فإنّه لايطل دم 


في قوّة قوله:«من أتلف مال الغير فهو ضامن»» لأنّ معنى 








١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم' /ء في حكم الضمان لو ظهر امالك ولم يرض بالتصدّق. 
شن لست 
"د الوسائل 8/ 7٠١‏ »كتاب الححيّء البا 





من أبواب أحكام العشرة: الحديث 8 


هل يضمن المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟ 46 


رجل مسلم أي لا يهدر. 

وبالجملة التصدّق بال الغير موجب للضمان ولو كان يده يد أمانة 
وإحسان. وتوقم أن التصدّق إحسان” “في غير محله. 

هذا مع الغض عن أخبار وجوب التصدّق» وأما بالنظر إليها فالظاهر 
استفادة عدم الضمان منهاء للملازمة العرفية بين الزامه على التصدّق والإتلاف 
وعدم الضمان.وأمًا في باب اللقطة فلم يكن التصِدّق متعيّناً عليه بل هو تار بين 
الأخذ لنفسه , والحفظ لصاحبه. والتصدّق بالضمان. 

مضافاً إلى دلالة رواية داود بن أبي يزيد”" عليه. بناء على أن المراد بالإصابة 
أعم من اللقطة.وكذا رواية علي بن أب موق ””. هذا حال الصورة الثالثة. 

وأمنا الصورة الرابعة فقلد ألكشَال]إلبِيخ الأعظم تحقيقها على كتاب 
المخمس”*» ونحن نقفوا أثره. 


١_راجع‏ المكاسب للشيخ الأعظم: ٠‏ /'ء في حرمة ما بأخذه فيها علم تفصيلاً 

؟- الوسائل 19/ 751؛ كتاب اللقطة» الباب ١‏ من كتاب اللقطة: الحديث ١م‏ 
الوسائل /١7‏ 4 14 كتاب التجارة: الباب 417 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث ١‏ 
5 راجع المكاسب للشيخ الأعظم: الاء فيما علم إجمالاً اشتمال الجائزة على الحرام. 








حكم الخراج والمقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر 


المسألة الثانية: مقتضى القواعد أن ما أخذه السلطان الجائر المستحلٌ لأخحذ 
الخراج والمقاسمة باسمهاء ومن الغلآت وغيرها بعنوان الزكاة عدم وقوعها خراجاً 
وزكاة» وبقاؤها على ملك صاحبهاء وعدم نفوذ تصرّفاته من البيسع ونحوه؛ وبقاء 
الخراج والزكاة على ذمة المالك أو في أمواله. هذا ئنا لا إشكال فيه. 

كما لا إشكال عقلاً في جواز إنفاذ ما أخذه كذلك أخحذاً وإعطاء. وإنفاذ 
معاملاته على المأخوذوعدم قببح شيء من ذلك عقلاً بل هو مستحسنء لرقع 
احرج والضرر عن صاحب الزكاة والخرائ تعن سائر المسلمين» بل قد يلزم عقلاً 
إذا توقف نظام امالك الإسلاميّة بغليك8 خاكبد/ني ذلك من اتباع الأدلة ولا يجوز 
طرح ظاهر دليل معتمد بتوهم مخالفته لَلمَقل27. 

ولا يخفى أنه لا ملازمة بين إنفاَذ المأخوذ زكاة وخراجاً ووقوعهما كذلك 
وإنفاذ المعاملة عليها وضعاً وبين حلية الأخحذ وحلّية التصرّفات في المأخوذ على 
الجائره لإمكان صحّة شيء وضعاً وحرمته تكليفاً فلا مانع من حرمة البيع وقت 
النداء وصحّته. 

فلو دلّ دليل على نفوذ أعمال السلاطين في أخذ المذكورات والمعاملة عليها 
لايكشف منه حلية تصرّفاتهم وأخذهم وإعطائهم تكليفاً لأن كل ذلك تصرّف 
في سلطان الواني العادل» فله المنع عن تصرّفاتهم والإنفاذ على فرض وقوعها. 

وقد استفيض نقل الإجماع وعدم الخلاف والشهرة”' على جواز الشراء 








١-راجع‏ مجمع الفائدة والبرهان 8/ ٠١7‏ كتاب المتاجر في ذيل صحيحة أبي عبيدة. 
ا راجمع الجواهر 57/ 18٠‏ كشاب التجارة فيما يأخذه السلطان الجائر من الغلات...؛ © 





دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه 53-2 /43 


من السلطان الجائره وتدلٌ على جوازه بل جواز مطلق المعاملة جملة من الروايات: 


دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه 

منها: صحيحة الحذاء عن أبي جعفر مب شدم» قال: سألته عن الرجل منّا 
يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أْهم يأخذون منهم 
أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ؟قال: فقال:«ما الإبل إلآّ مثل الحنطة والشعير 
وغير ذلك » لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه». قيل له : فم| ترى في مصدّق يجبيئر 
فيأخذ منّا صدقات أغنامناء فنقول: بعناهاء فيبيعناهاء فيا تقول في شرائها 
منه ؟فقال: «إن كان قد أخذها وعِزافلا بأس». قيل له: فه| ترى في الحنطة 
والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا نظاو بك حظه فيعزله بكيل فم ترى في شراء 
ذلك الطعام منه ؟فقال:< إن كان قبَعَمَةتكيلَ وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه 
منه من غير كيل6", 

وهي بفقراتها الثلاث تدلّ على المطلوب» أي نفوذ أخذ الجائر بمعنى وقوع 
ما أخذه صدقة» وجواز الشراء منه» ونفوذه بل جواز سائر المعاملات عليه. 

أمّا الفقرة الأول فدلالتها ظاهرة؛ سا ممع تسمية ما زاد عن الح الواجب 
حراماً ومفروضيّة كون المأخوذ حقّاً واجباً عليهم. 

والمناقشة فيها”تارة بأنَ السائل في مقام السؤال عمن حكم آخره وليس 








( والمكاسب للشيخ الأعظم: 0/7 

.8 الوسائل 177/17 كتاب التجارة» الباب 01 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١ 

؟راجع مجمع الفائدة و البرهان8/ ٠١١‏ كتاب المتاجره ورياض المسائل 08/1 6» كتاب التجارة؟ 
والمكاسب للشيخ الأعظم: 7" فيا يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة. 





44 2 7 : خائمة 


بصدد السؤال عن السلطان الجائن فلا إطلاق فيها من هذه الجهة, وقوله: 
#يأخذون منهم أكثر...؛ لا يدل على كون السلطان جائراء لأنّ عمال السلطان 
العادل يمكن أن يصدر منهم الظلم أحياناً بلا اطلاع من السلطان عليه وضمير 
الجمع لا يرجع إلى السلطان بل إلى عا له الذين يأخذونه الصدقات؛ ومعلوم أنّ 
السلطان لا يأخذ بنفسه. بل لعل مفروضيّة كون الأحذ حمّاً قرينة على أنّ السؤال 
عمن السلطان العدل؛ وأخرى بِأنّ الالنزام بمضمونها غير ممكنء لأنّه تالف 
للقواعد لتجويزه الشراء في غير مورد واحد. وهو العلم التفصيلي بالحرام؛ 
ومقتضاه جوازه مع العلم الإجمالي حتى اشتراء جميع أطرافه دفعة لصدق عدم 
معرفته با حرام بعينه ومفصّلاء وهذا موه ن لها فيشكل العمل بها. 

مدفوعة بأنّ الظاهر الذي كاليِضِيَ أَنَالبسؤال عن السلطان الجائر الذي 
كانت صدقاتهم محل الابتلاء. اوعس كلي لم يكن محل الابشلاء رأساً 
ولامتوقّعاً لذلك مقطوع اخلاف كله أيفس فونه :«الرجل منا يشتري من 
السلطان»: إذ من المعلوم أن المراد به هو الشيعة الإماميّة, قبال السلطان الذي 
ليس منا. فالحمل على عال سلطان العدل وفرض ظلمهم لا ينبغي احتماله» 
فلاإشكال من هذه الجهة. ك]أنّه من المحتمل في قوله: «حتّى تعرف الحرام بعينه» 
أن يكون قوله:#بعينه» تأكيداً للحرام لا قيداً للمعرفة؛ ومعه لا تكون الرواية مخالفة 
للقواعد. 

مضافاً إلى أن إطلاقها غالفة لهاء فيتقيّد عقلاًء فلا يم طرحها. وليس في 
السسؤال ما يدل على أن المعلوم بالإجمال في مورد الشراء» بل الظاهر أن مراده 
أن السلطان إذا كان في أمواله مظلمة يجوز الشراء منه أم لاه 


والإنصاف أنّ الخدشة فيها في غيرلّهاء وقد تقدم أن الحكم ليس خالفاً 


دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه 0 414 


اللعقل”/ بل موافق للاعتبار والعقل لتنظيم أمر المسلمين والإسلام مع عدم بسط 
يد السلطان العادل وتسهيل الأمر على الأمَة: فلا معنى لرقها بعد الإقرار بظهورها 
وصحّتها واعتهاد الأصحاب عليها والعمل بها. 


وأمًا احتهال رجوع ضمير «لا بأس به؛ إلى الإبل ”' المذكور أخيراً ويراد به: 





لا بأس بشراء الإبل إلآ ما علم أنه حرام » وقد علم أنَ إبل الصدقات حرام 
حسب القواعد وإنّْا أجمل في الكلام تقيّة فلا ينبغي الإصغاء إليه» إذ هو في غاية 
السقوط كما لا يخفى. 

كا أن الظاهر من الفقرتين الأخيرتين أنّ السائل أراد السؤال عن مسألتين 
مربوطتين بعبّال الصدقات ومقسمها وتزاء ماأخذوا بعد ما سأل الحذاء مسألته. 
وا حمل على غيرها”"'خلاف ظاهر اكلام تاق وفهم العقلاء منه. واحتمال كون 
الففرتين مستقلتين في مجلس غبر تَلَسَيَتتوَال الحذاء ضعيفه مع أن ظاهر 
المصتق والقاسم هو عزال ألسَكفآن ككل آإنتكال فيهاء لا سند ولا دلالة» 
ولاعملاً. 

والظاهر أن تعليق نفي البأس في الفقرة اثشانية بالأسذ والعزل لألجل 
أن قبلهها لا يتعيّن زكاة وصدقة: ولا ولاية للجائر مطلقاً حتى تصح معاملته 
للملك المشاع بناءعلى إشاعة الزكاة كا هي الأرجح. وإِنّا نفذت تصرفاته بعد 
الأخذ والعزل حفظاً للمصالح وتسهيلاً على العباد. 











١راجع‏ 417/7: من الكتاب. 

راجع مستند الشيعة1/ 784 كتاب مطلق الكسب والاقتناء 
حل راجع كليات المحّقين: ٠ ٠‏ 7«السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» للفاضل القطيفي. 
؛-سيأتي مأخذها قريباً. 








حرف ا - 5 خاقة 


سقوط الضمان عن الجائر 

ثم إنه لادلالة في الرواية على سقوط الضمان من الجائر؛ لأنّ جرد وقوع ما 
أخذه صدقة وصحّة الشراء من إبل الصدقات وغيره لا يلازم سقوط الضمان عنهه 
لأنّ الزكاة بعد حص وها لاب في صرفها من تصرّف ولي أمرها أو إذنه.والظام ليس 
بولي» فلابدٌ من رفع ضمانه من دلالة دليل على صحّة صرفه في مصارفها الشرعيّة» 
والصحيحة لا دلالة عليهاء وإن كان المظنون قويّاً وقوعها مصرفاً إذا صرفها في 
المصارف الشرعيّة. والتفكيك بين الوقوع في الأحذ وبين الوقرع في الإعطاء في غاية 
البعد» لكن مجرّد الاستبعاد ليس بحججة 

نعم؛ تدلّ على ذلك؛ بل وظ ميم لطالب المتقدّمة؛ حسنة أب بكر أو 
صحيحته. قال: دخلت على أبي عبد الله تاحسام وعنده إسماعيل ابنه. فقال: لاما 
يمنع ابن أبي السياك أ شبآتالبيئخة:فيكفوتفه ما يكفيه الناس»ويعطيهم 
ما يعطي الناس؟؟ ثم قاللي::لم تركت عطاءك؟؛ قلت: مخافة على ديني. 
قال:«ما منع ابن أبي السمّاك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت 
المال نصيبا © 





فإِنَ الظاهر من صدرها وذيلها أن ما أعطى من بيت المال شباب الشيعة 
وكذا لو أعطى نصيبه ابن أبي السيّاك من بيت المال يقع على ما هو عليه 
ومصرفاً شرعياء كا أن التعبير ببيت المال وأن لأبي بكر فيه نصيباً دلييل على أنّ 
المأخوذ من الناس وقع خراجاً وزكاة. 

فتدلٌ الرواية مضافاً إلى ما دلّت عليه السابقة على خروج الغاصب من 








١‏ الوسائل /1١‏ 181 كتاب التجارة: الباب 0١‏ من أبواب ما يكتسب بده الحديث .والترديد في 
حسن الرواية وصحتها من جهة أبي بكر الحضرمي. راجع تنقيح المقال9/ 504 


التمسّك بالروايات الني وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل ... ١‏ 


الضمان لو عمل في الصدقات على طبق الشرع. 

والخدشة فيها بأنْ الدخول في أعمالهم محرم وقد سرّغه فيها "في غير لها 
لإمكان أن يكون لدخول شباب الشيعة مصلحة مموّزة لذلك. 

كما أن احتمال كون نصيبه من بيت امال من وجوه أخر غير ما هو المعهرد 
من بيت المال لا يصغى إليه. فالرواية ظاهرة الدلالة» نقية السنده معمول بها 


التمسّك بالروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من 
العامل... 

وتدلّ على المطلوب من وقرع ال دكوْرَاتِ على ما هي عليها وسقوطها عن 
المأخوذ منه وصححة شرائهاء جملة مل ياب ألتي وقع السؤال فيها عن الاشتراء 
عن العامل: 

كصحيحة معاوية بن وهبء قال : قلت لأبي عبد الله -مله ندم :أشتري من 
العامل الشيء وأنا أعلم اله يظلم؟فقال: «اشتر منه»”7". 

م 


ونحوها رواية عبدالرحمان بن أبي عبد الله 


وكموثقة إسحاق بن عبان قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو 
يظلم؟ قال:«يشتري منه مالم يعلم أنه ظلم فيه أحداً»9. 





١راجع‏ حاشية السيّد محمد كاظم الطباطبائي على المكاسب:408: في أحكام حل اخراج مسن 
الأراضي الخراجيّة. 

١-الوسائل‏ 171/17؛ كتاب التجارة؛ الباب 87 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 4. 

* الوسائل 17/ 177: كتاب التجاء الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 

-نفس المصدر والباب» الحديث 7 





20 م خناعة 


فإِنَ اختصاص العامل بالذكر كراراً في الروايات يدل على أنّ السؤال ليس 
عن مطلق الظالم أوعن مطلق من بيده مال الغين بل يكون عن الصّدقات التي 
في يد العامل. 

فتكون تلك الروايات نظير رواية أبي عبيدة”” فهي ندل على المقصود في 
الجملة: إذ لا إطلاق لحا فتكون في ان حكم آخر. 

وتدلّ عليه أيضاموثقة سماعة؛ قال: سألته عمن شراء الخيانة والسرقة؟ 
أنّه كذلك فلاء إلآّ أن يكون شيئاً اشتريته من العامل»!©, 








فقال:2إذا عرفت 

ونحوها رواية محمد بن عيسى'" مرسلة عن أبي عبدالله -ب انهم ؛ بل 
وصحيحته عن أبي بصير عن أحدهما مهم وفي ذيلها: «فأمًا السرقة بعينها 
فلاء إلا أن يكون من متاح السلطاب'قلا ياس بفلك»9. 

ضرورة أن المراد من السرقة وَاكَيَانة التي أجاز اشتراءها ونفي البأس عنه 
ليست إل ما أخذها السلطان وَعََاله حابسم الخراج والزكاة بغير حو 
خيانة وسرقة أو كان بحكمهاء ضرورة عدم خصوصية للسلطان الجاثر وعرّاله في 
ذلك؛ أي في السرقة من أموال الناس . 

والشاهد عليه مع وضوحه الروايات المتقدمة الدالّة على عدم جواز شراء 
ما يعلم أنه ظلم فيه أحداً؛ وماعرف أنّه حرام بعينه. 

وكيف كان لا ينبغي الإشكال في دلالتها على نفوذ المعاملات وسقوط الزكاة 
ونحوها عن ذمّة صاحبها. 
١‏ الوسائل 17/ 171: كتاب التجارة؛ الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 0 
الوسائل 17/ 18٠‏ كتاب التجارة؛ الباب ١‏ من أبواب عقد البيع؛ الحديث 5. 
“ل الوسائل 17/ 177ء كتاب التجارة» الباب 21 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 5 
5 الوسائل 17/ 54 7 كتاب التجارة. 





الباب ١‏ من أبواب عقد البيع؛ الحديث 4. 


التمسّك بروابات تقبّل خرلج الأراضي وجزية الرؤوس. رذق 


نعمء لا دلالة لها على سقوط الضمان على الوالي الجائر. 


التمسّك بروايات تقبّل خراج الأراضي وجزية الرؤوس 

وتدلٌ عليه أيضاً ما دلت على جواز تقبّل خراج الأراضي الخراجية وجزية 
الرؤوس» بل ما دلّت على جواز تقبّل الأرض من السلطان: 

فمن الأولى موثقة إسماعيل بن الفضل الحاشمي بطريق الصدوق عن أبي 
عبد الله -مب سدم قال: سألته عن الرجل يتقيّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم 
وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطين وهو لا يدري لعل هذا 
لاايكون أبداً أو يكون أيشتريه؟ وفي ,أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ فقال:(إذا 
علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً ف أذِرك فابسَكره وتقبّل به»0. 

ورواها الكليني باختلاف يِسيَوَقٍ روآيته إرسال”». 

ومن الثانية رواية إسماعبل بن الفضّل أَهَآشْمي عن أبي عبد الله ميات 
قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو 
بطعام مستّى. ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف. أو أقلّ من ذلك 
أو أكش, وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟قال: انعم إذا حفر لهم 
هراً أوعمل هم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك». قال: وسألته عن الرجل استأجر 
أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسا إلى أن قال:«إذا استأجرت أرضاً فأنفقت 
فيها شيئاً أو رمت فيها فلا بأس با ذكرت 0" 

















84177 لمجازفة...» الحديث‎ .١ الفقيه؟/ 576 كتاب‎ ١ 
زفة والشي » المبهم: الحدديث 417 وعنه في‎ ١ '؟الكافي ه/ 166: كتاب‎ 
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ورواية الفيض بن المختاره قال: قلت لأبي عبدالله _مي'شهم :جعلت فداك 
ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج 
الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر؟ 
قال: «لابأس206, 

ويدلّ عليهها جميعاً صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله -مبه تلم ؛ وفيها 
:الابأس أن يتقبّل الأرض وأهلّها من السلطان:”". إذ الظاهر أن المراد بأهلها 
جزية رؤوسهم. 

أمَا دلالة الأولى والشالثة فظاهرة الثانية فلدلالتها على نفوذ عمل 
السلطان في استيجار الأراضي الخراجية. فت على أن ما أخذه أجرة وقعت كذلك 
لصحّة الإجارة» فتدل على نفوذ عملكه رضخ ةَإتجارة الأراضي التي أمرها أصالة 
بيدالحاكم العدل. 

وقد يورد على دلالتها بأنها بحل مَكَاسَتقيمَقام بيان حكم آخر بعد الفراغ 
عن أن السلطان آخذ لا محالة عن مستعملي الأرض الضريبة» فلا دلالة على جواز 
أصل التقبل» ؛ بل جوازه مفروع عنه, ولعلّ جوازه لأجل أن السلطان يأخحذما 
8. و م واحد 
ويضمن للسلطان ما هو آخذ منهم, ثم يدفعون ما هو عليهم هذا المتقبّل» فإنّ 
ذلك أمان لهم من جور الجائرين واعتداء المأمورين؛ فهم يدفعون بطيب النفس 
لهذا ليدفع عنهم الظلامات. انتهى. 20 
فا إلى أن صحيحة الحلبي في مقام بيان جواز التقبّل من السلطان 
١-نفس‏ المصدر والباب» الحديث 8. 
الوسائل 1/1 ؟ء كتاب المزارعة والمساقاة» الباب 18, الحديث 7. 
حاشية المكاسبء للفاضل الإيرواني:17. في حل الخراج والمقاسمة. 





















وفيه. 





التمسك بروابات تقبّل خراج الأراضي وجزبة الرؤوس .....- 18 4 


كا لا يخفى أن ما ذكره من طيب نفس مستعملي الأرض بها ذكره غريب» ضرورة 
أن الشرار من الأفسد إلى الفاسد ومن الظلم الكثير إلى الظلم القليل بالنسبة 
لايوجب طيب النفس بالفاسد وبالظلم ومعدوم أمّهم لا يرضون بأداء الخراج 
وجزية الرؤوس؛ وإِنّها يطيب نفسهم بوقوع هذا الظلم بيد من لا يجوز فوق ذلك» 
وهذا غير طيب النفس على أصل الأداء» مع أن طيب نفسهم لا يفيد بعد كون 
الأمر بيد ولي الأمر العادل. 

ومن هنا يظهر فساد ما لو يقال: إن من المحتمل أن يكون مستعملي الأرض 
من يعتقد بلزوم أداء الخراج إلى الوالي الجائر بوهم أنّه على الحقّء فكان أداؤهم 

لماعرفت من أن طيب نفسهج الآ تأْثيرَكْهم مضافاً إلى أن هذا الطيب المبني 
على أمر فاسد لا يفيد فهو نظير طيسب النفي: في المعاملة الفاسدة مع أن امقبوض 
بها كالمقبوض غصباً. 

وكيف كان لا ينبغي الإشكال في دلالة الروايات على المقصود» فلا ينبغي 
إطالة الكلام فيه. 


3ط . اخامة 


0 
وينبغي التنبيه على بعض الأمور: 


مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بم| يأخذه وأمّا قبل 
الأخل... 

الأول مقتضى القواعد اختصاص الحكم با يأخذه السلطان. فإنّه انين 
من نفوذ 5 ويحتاج في النفوذ على الذمم أو على المال المشاع قبل الأنمذ إلى 
دليل» وقد دلّ الدليل على نفوذه بالنسبة إلى تقبّل الخراج وجزية الرؤوس.بل 
لوفرض وجود دليل على جواز المعاملة:ميع ما أخسذ من الخراج وجزية الرؤوس 
يستفاد منه جوازها بالنسبة إلى اللعتمة بض أن جعل الخراج والجزية بيد الواليه 
فإذا دل دليل على جوز المعاملة ع لَّآكأخود يكون دالاً على صحّة جعله ونفوذه 
على الذمم. ولازمه العرفي جوأ أخوآلة عَلَمَآَسجَمْلَهُ ونفوذها. 

وأمًا الزكاة والخمس عا كان المجصول بجعل إلهي غير مربوط بالوالي 
فلادليل على نفوذ أمره قبل أخذه؛ بل ظاهر الفقرة الثانية من صحيحة أبي عبيدة 
المتقدّمة عدم نفوذه إلا بعد الأخحذ والعزل» كا أشرنا إليه سابقا 29 

واحتمال أن يكون ذلسك لأجل كون الركاة حقّاً لا ملكاً فلا ملكيّة إلا بعد 
الأخذ والعزل”' ضعيفء لما قرّر في محلّه من كونها ملكاً بنحو الإشاعة 
والاشترال0», 





١-راجع‏ 417/7 وما بعدها من الكتاب. 
1 راجع مستند الشيعة 2/75 اكاب 10 في أن الزكاة تتعلّق بالعين أو الذمّة. 
اللسيد محمد كاظم الطباطبائي: في ذيل المسآلة ١‏ من 





مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بما يأخذء وأما قبل الأخل ... الا 


كما أن احتمال كون زكاة الأغنام قبل العزل مجهولة”' فاسد بعد البناء على 
الإشاعة. 

نعم » لو كانت من قبيل الكلي في المعيّن يمكن أن نكون النكتة ما ذكر 
لكنْه مع ضعفه يمكن توصيفه بءا يخرجه عن الجهالة. 

وكيف كان عدم الجواز لا يمتاج إلى دليل خحاض» بل يكفي عدم الدليل 
على النفوذ. 

ودعوى إلغاء الخصوصيّة عن الخراج والجزية» وإسراء الحكم إلى الزكاة 
والخمس في غير محلهاء لاحتمال الفرق بين المجعول الإلمي وبين ما جعله الوالي. 

كما أن التشبّث بعدم الفرق بين فإ بجعله الله تعالى ‏ وما جعله رسول 
الله تنك أو أمير المؤمنين مب سدم +أومتئظى تر الاستفصال في الأدلّة جواز التقبّل 
حتى فيها بقي الجعل من زمان رسول لهك وأمير المؤمنين مب نهم » فإذا نفل في 
اجعلا نغذ فيم] جعله الله تعالى. 

غير وجيه» باحتمال الفرق وعدم الدليل على التسوية وكفى الاحتمال في 
عدم جوز الإسراء. مضافاً إلى عدم العلم ببقاء ماجعله رسول الله لي 
وأميرالمؤمنين-مبه ندم إلى ذلك الزمان» ومجّد الاحتهال غير كافي. ولعل ترك 
الاستفصال في مثل صحيحة الحلبي لعدم بقاء مجعوضم!. فالأقوى بحسب القواعد 
والأعبار التفصيل بين المجعول الإنمي وما جعله الوالي. 

ثملايخفى أن نقل الإجماع وعدم الخلاف في هذه المسألة التي ظاهر كلمات 
أكثر الفقهاء أو كلهم على ما قال الشيخ الأعظم: اختصاصه بالمأخوذ ”"'موهون 











١‏ راجع مستند الشيعة 74./1؛ كتاب الزكاة» في أ الركاة تتعلق بالعين أو الذمّة. 


؟راجع المكاسب للشيخ الأعظم: ”لا ال 








ول 


ليق - توفي 


لايتكل عليه كا أنْ إبداء القول إلثالث؛ كالتفصيل المتقدّم مع اقتضاء الدليل» 
وعدم ثبوت الإجماع على عدم الفصلء لا مانع منه. 

إن استشهاد الشيخ الأنصاري لعدم الفسرق بين المأخوذ وغيره بظاهر 
الأصحاب في باب المساقاة» حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على المالك إلآّ أن 
يشترط خخلافه ١‏ غير ظاهر فإنّه لو فرض توجه ظلم إلى مالك الأشجار أو أراضي 
فمع جعل المساقناة أو المزارعة لا معنى لتوجهه وتعلقه إلى اَْاع والساقي. وأا 
إذا شرط عليها أداء المظلمة فهو شرط سائغ يجب الوفاء به فلا تدلّ كلماتهم في 
المساقاة ولا في المزارعة على ما رامه. 


مقتضى القواعد الأؤلية خترمة أ ,الزكاة ونحوها إلى الجائر 

الثاني : مقتضى القواعد الأوليّه حر أداء الزكوات والأخماس» وكذا الخراج 
والمقاسمة وجزية الرؤوس إلى كام مرإ أمك ذلك وم يكن غخالفاً للتقيّة. 
فلابد من حرمة منعهم ووجوب التأدية إليهم من قيام الدليل عليه. 


لا يبعد التفصيل بين الخراج والجزية وبين الركوات والأخماس 

ويمكن التفصيل في هذه المسألة أيضاً بالنظر إلى الأدلة الخاضة بين امخراج 
وجزية الرؤوسء نما يكون التعيين بجعل الوالي» وبين الزكوات والاماس: مما هو 
بجعل الله تعالى -بأن يقال: إِنَّ ذ جعل الوالي ما ضرب 
على الأرض خراجاً وعلى الرؤوس جزية لزوم أدائه: فإنَ السلاطين عدولا كانوا أو 
فساقً إن جعلوا الخراج والجزية على الناس بأن يؤدوا إليهسم لا إلى غبرهم؛ وكان 








١-راجع‏ المكاسب للشيخ الأعظم: ”/اء التنبيه الأّل. 


الا يبعد التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والأخماس هق 


صرفها في مصارفها بيدهم من غير اختيار لأحد فيه» فإذا دل الدليل على نفوذ 
جعل الوالي الجائر كان لازمه العرفي أو مدلوله المطابقي هووجوب الرد إليه وعدم 
جواز التخلّف والخيانة. 

وهو نظير ما إذا ورد دليل على إنفاذ معاملة كان مفادها انتقال سلعة بشمن» 
فإنَ لازم ذلك صيرورة كلّ من السلعة والثمن منتقلاً إلى من انتقل إلييه بحسب 
الجعل» ولازمه العرفي حرمة المنع والمخيانة والسرقة 

فإذا ضرب الوالي على كل جريب من أرض درهماً بأن يؤدّى إليه ما ضرب 
عليها ليصرفه في المصارف المعهودة» ودلّ دليل على نفوذ ذلك كان لازمه صيرورته 
مالك التصرّف شرعاً بحسب الوضع ولق تجرم عليه تكليفاً كيا من ولازم ذلك عرفاً 
حرمة منعه و وجوب أدائه إليه. 

وتشعر بذلك أو تدلغليه ضيجييحة أني بصير وبحمّد بن مسلم جميعاً عن 
أبي جعفر -مب نتم أئّبم| قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟فقال: 
«كل أرض دفعها إليك السلطان فم| حرثته فيها فعليك ما أخرج الله منها الذي 
قاطعك عليه؛ وليس على جميع ما أخخرج الله منها العش إِنَّا عليك العشر فيها 
يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» 27 

فإنَ الظاهر منه أنّ عليه ما قاطعه عليه السلطان أن يرد عليه؛ فإِنّه المتفاهم 
عرفاً من نظائره لولا قرينة أو دليل على خلافه. 

وأمّا الزكوات ونحوها فلا دلالة بل ولا إشعار في أدلّة إنفاذ المعاملات على 
المأخوة منها على وجوب أدائها إلى السلطان » وهو واضح.مضافاً إلى قيام الدليل 
على وجوب منعها عنهم: 





1 الوسائل5/ 14 كتاب الزكاةء الباب 7 من أبواب زكاة الغلآت؛ الحديث‎ ١ 


00 1 2 خائمة 


وهو صحيحة عيص بن القاسم عن أب عبد الله -مب :هم في الزكاق قال: 
«ما أخذوا منكم بنو أميّة فاحتسبوا به؛ ولاتعطوهم شيناً ما استطعتم» فق امال 
لايبقى على هذا أن يزقيه مرتين»7. 

ورواية أبي البختري عن جعفر مله ندم عن أبيه مب لتم «أنّ علياً .عب 
التلام-كان يقول: اعتد في زكاتك با أخذ العشار منك واخفها عنه ما 
استطعت 9" 

فالتفصيل بينهم| غير بعيد. 

وأمًا رواية علي بن يقطين , قال: قلت لأبي الحسن مب اتام : ما تقول في 
أعمال هؤلاء ؟قال: «إن كنت لابدّ فاعلا بابق أموال الشيعة».قال: فأخبرني عل 
أنه كان يجبيها من الشيعة علانية يدك عليه في السرّ 9 

فمع إرساها وكونها في قضية. شخّصيّة راجعة إلى عل بسن يقطين ولعلّ ما 
كان يتول أو في أهبة تولته من الأراضي لم تكن أراضي الخراج المعهودة» تألء أن 
الظاهر من قوله:«أموال الشيعة» أنّ ما أخذ منهم كان أمواهم وأخذ منهم جوراً 
وظلم ولا بأس بإطلاق الجباية عليه بعد جعل السلطان ظلءا وهذا كان يرد 
عليهم خفاء وهم لا يؤدون الخراج إلى ولي المسلمين بحقّ مع أنه غير جائز. 

ومن المحتمل أن يكون ذلك إذناً منه يه تتام لعا بن يقطين بأن يأخذ ما 
على الشيعة من الخراج وغيره وير إلى مستحقيهم؛ فليس المراد من الرة إليهم الرد 

















١-الوسائل‏ 5/ 17/4 كتاب الزكاة» 
ال نفس المصدر والباب؛ الحديث 8.كذا في 
(1070/5):«واحفظها عنه؟ بدل #وأخفها عنه! 
قدّرت» بدل «واخفها عنه مأ استطعت: 
7ل الوسائل 17/ 14٠‏ كتاب التجارة: الياب 45 من أبواب مايكتسب به الحديث 8. 


المستحقين للركاة. الحديث 7 
يمة(1/ 0777 ولكن في الطبع الجديد 
في قسرب الإسناد (ص ١‏ 0:01 واخفها عنه ما 





لا بيعد التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والأخماس لفق 


إلى من أخذ منهم. 

ومنه يظهر الكلام في رواية أحمد بن زكريّا الصيدلاني عن رجل من 
بني حنيفة من أهل بست وسجستان» قال: وافقت أباجعفر مله التلم في السنة 
التي حجٌ فيهاء ثمّ حكى قضيّة كتابة أبي جعفر -مبنتهم. إلى ولي سسجستان وإمحاء 
الوالي خراجه من ديوانه وقوله: لا تؤد خراجاً مادام لي عمل0"). 

فإنها أيضاً مع ضعفها واردة في قضية شخصيّة لا يعلم أنّ الخراج المأخوذ 
منه كان من الأراضي الخراجية أو من ملكه الشخصي. 

وما رواية ابن جمهور المشتملة على كتابة أبي عبد الله -مب التهم. إلى النجاشي 
وإلي الأهواز وفارس فلا دلالة لها رأ لأن,إلظاهر منها أنه أمر بأداء المخراج من 
ماله عنه؛ فراجع”". 

ملا يبعد أن يكون التففضيل اكور ظاهر جيلة من الأصحابء وقد حكى 
عباراتهم شيخنا الأنصاري”". وأوْها بها هو خلاف ظاهرهاء فإنهم تعرّضوا 
لخصوص الخراج والمقاسمة وأفتوا بحرمة الجحود والإنكار والمنع مع دعسوى 
الاثفاق عليه ولا أظنّ إسراءهم الحكم إلى الركاة مع ورود رواية صحيحة ”1 على 
وجوب ال منع. 

وم 8 7 

ثم ! خنا الأنصاري تعرّض لفروع وتنبيهات آخر سيأتي حكم بعضها 
إن شاء الله تعالى ‏ في خلال كتاب البيع . ونحن نختم الكلام هاهناء حامداً له 





1١ الوسائل17/ 141 كتاب التجارة: الباب 45 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ -١ 
17 )نفس المصدر وإلباب؛ الحديث‎ 

*راجع المكاسب للشيخ الأعظم:4 7. 

4_راجع الوسائل7/ كتاب الزكاة» الباب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث 7. 





زفرف مدجيب وم هيد 3-5 اخائمة 
تعالى؛ شاكراً لنعمائه» مصلياً على تحمّد وآله الطاهرين؛ لاعناً على أعدائهم 
أجعين. 
وكان ذلك في يوم السبت ثامن شهر جمادي الأولى سنة ثمانين وثلاثماثة 
بعد الألف. 
كتبها بيده الداثرة العبد المفتاق إلى الله الكريم 


السيّد روح الله بن السيّد مصطفى الخميني 
عفا الله عنهما. 




















الفهارس العامّة 


١-الآيات‏ الكريمة. 
'- الروايات الشركيفة: 


أسماء النبي و بنته الزهراء والأئمّة -سدرت اميم اجبن. أ 


5 الأعلام والرواة. 
5 الكتب الواردة في المتن. 


> القبائل» الطوائفء الجماعات. الفرق والمذاهب. | 


الأماكن والبقاع. 
8 مصادر التحقيق. 
9-الموضوعات. 
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تكب سانا 


فهرس الآيات الكريمة 
رقم الآبة ج/ الصفحة 
البقسرة(؟) 
لكُلُوا من طيبات ما رزقناكم والشكروا طف/14/ 5ه 
10 لإنَما حرّم عليكم الميتة و الدم وعلصمالنتزير.. 4 /١1‏ لاف 40/1184 
يفنا «إفمن اضطرّ غير باغ ولا عل ذه 085:/5:ه ]1 
1817 #كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم 6 3917/7 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4771/١4‏ 
417 «إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الح 7710/14 
9 #يسألونك عن الخمر والميسر... © 011/7 45 
٠١‏ #يسألونك عن اليتامئ قل إصلاح هم خير.. 4 18٠ /١‏ 
4 «ولاتجعلوا الله عرضة لأبيانكم» 5/١‏ 17. 
3« وأحل الله البيع وحرّم الربا» 144193139117١‏ 
طفمن جاءه موعظة... 80/74 
/ا/ا؟ طآتوا الركاة» 4/7 80. 
١‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 1/ 4 
ريما لاتؤاخذنا» 717/9. 


ليف - الفهارس 





آل عمران (9) 
410 #ولله على الناس حب البيت...# 41/77 71 
١‏ ولتكن منكم آمّة يدعصون إلى الخير و يأصرون بالمعروف وينهسون عن المتكر» 
ارود 
النساء (4) 


4.0/0 لاإ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلي»‎ ٠١ 

4 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلآّ أن تكون تجارة عن تراض 4 3١8/١‏ 8ك 
كل د كل لال 111 اه لت ل سوا 

ل أطيعوا لله و أطبعوا الرسول و أي الأمريكتيم 4 17٠/6‏ 

٠‏ إن الصلاة كانت على المؤمنيل كتاباً موقا ؟/.2ة؟. 

#أفقد احتمل بجتاناً و إثما عنيناً» 09/0 

8 طلا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلآممن ظلم ...4 41717/4084031١‏ 
ال 1 


المائدة (6) 
١لايا‏ أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 004/774١ 7144 /١‏ 8ل 808, 
" #وتعاونوا على الب و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان ... © 0188-١197 /١‏ 
إلفة 
لإحرّمت عليكم الميتة والدّم و خم الخنزير اف اق 414 
8 .. فمن اضطرٌ في تخمصة غير متجائف لإثم فإنَ الله غفور رحيم» .79//١‏ 
#يسألونك ماذا أحلّ هم قل أحل لكم الطبّيات» 01/١‏ 04. 
5 فإ...فكلوا مما أمسكن عليكم 54/١6...‏ 


فهرس الآيات الكريمة افيف 


ه «وطعام اّذين وتوا الكتاب حل لكم4 /١‏ 54. 

هلعن | ن كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم» 132/7 

178/7 «ترى كثبراً منهم يتولّون الذين كفروا لئس ما قدّمت هم أنفسهم»‎ ٠١ 

174/7 «ولكنّ كثيراًمنهم فاسقون»‎ ١ 

٠‏ «إنَّا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» 
ل ل ا ال ل ا ا ا 





نك 
١‏ انا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسس.... 0٠ /١‏ 
اللسدي لها 


الأعراف 0/7 
٠‏ «ولا يدخلون اللجئة حتى يلج لقنم خياط 4 370/١‏ 
«فسأكتبها لذي يتقون وَيَوَْوْنَ الركاء ديهم بآياتنا يؤمنون» .51/١‏ 


61 الذي يتبعون الرسول النيي الأمي.. وبحم عليهم الخبائث...» 71١:01 /١‏ 
لأ يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إل الحلٌ» ؟/ 80. 





التوبة(9) 
7 «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بأمرون بالمتككر و ينهون عن المعروف» 
لفكي 
ما على المحسنين من سبيل * 7410/1 
#خلطوا عملا صا حاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 
ااا 
فلولا نفر من كل فرقة طائفة6 104/١‏ 


ليق - الفهارس 


يونس(١1)‏ 
4 بل كذّبوابه لم يحيطوا بعلمه ولخ يأتهم تأويله» /١‏ 20. 


هود(1١1)‏ 
4 ولا تنقصوا المكيال والميزان إنيّ أريكم بخير و إن أخاف عليكم عذاب يوم 
غيط» 14/1١‏ 
4 («إإنّ الحسنات يذهين السيئات» ؟/ 188. 


يوسفي112) 
٠١‏ «أيّتها العير نكم لسارقون» 76 3ه 17/6 


الرعة 76 
١‏ «ويخافون سوء الحساب» 477/١‏ 


النحل (15) 

١٠١‏ وإذا بدّلناآية مكان آية و الله أعلم بها ينزّل قالوا إن أنت مفتر... 4 له 
للقة 

٠7‏ «ولقد نعلم أتّهم يقولون إِنّا يعلّمه بشر» د لقة 

8... الّذين لا يؤمنون بآيات الله ؟/7١1.‏ 

2111031071١1 لإنْيا يفتري الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله ؟/‎ ٠١ 

51١/8 طمن كفر باله من بعد إيانه إل من أكره و قلبه مطمئس بالإييان»‎ ٠ 
لك ل دقن‎ 


فهرس الآبات الكريمة ...... 55-5-5-5 خرف 


الإسراء 0137 


.80 طإولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إل بالحق 4 ؟/‎ ٠6 
فول تقف ماليس لك به علم و‎ 


الأنبياء (171) 
«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» 216/١‏ 3311 2310 
لو أردنا أن نتخذ هواً لانخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين» .531/١‏ 
بل نقذف بالحلٌّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون» /١‏ 
لس ا 


لوا «قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كأنوا ينطقون» تت 


اليج (21 
٠٠‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور» /١‏ لا" 01١‏ 4811 
نا 
١‏ «حنفاء لله غير مشركين به» ؟/ .1١17‏ 
هما جعل عليكم ... لك 





النور(4 9) 

ظ لولا إذ سمعدموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراو قالوا هذا إفك مين 
ات ا 

لإفإذ ل يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذبون» 431/١‏ 

لي «وَّولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان عظيم» 
لليف 


46 2 “5356 8 القهارس 
9 إن الّذين يمبّون أن تيع الفاحشة في الذي ن آمنوا... في الدّنيا و الكخرة» /١‏ 00 
ولاللى اقلل 4ق /401 4014/0445 457 
الفرقان(6؟) 


«والذين لا يشهدون الزور و إذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً» 9014/١‏ 551 


القصص (78) 


1 «فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا و حزناً دلق 


الزوم 0ك 
'ل... أقيموا الصَلاة... 4 4/7 نم 


القمان(71) 
7«ومن القاس من يشتري فو الحديث ليضلٌ عن سبيل الله بغير علم ...© 0015/١‏ 
لالل فلس بوعل ووس 
إن الله لايحت كل نال فخور» ١48/7‏ 
سبأ(0) 


1 «إيعملون له مايشاء من محاريب و قاثيل لهي كه 


الصافات(/717) 
4 ... إن سقيم» نوكه 


فهرس الآيات الكريمة ا م200 44 


غافر_المؤمن -(140) 
ا وهم اللعنة وهم سوء الدار» امد 


الشورى (57) 
64 والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» 8171/١‏ 
١‏ «ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل © .179/١‏ 
؟؟ (إنْما السبيل على الّذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحقٌّ» .419/١‏ 


الحجرات (49) 
٠‏ 9إِنَّا المؤمنون إخوة...» /١‏ /الإنام 
8... ولايغتب بعضكم بعضاً أيحبَأتحدكتم أن بأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه... © 


اعلا الال مول 14ل 


النجم(5 ( 


1" لالّذين يجتنبون كبائر الإثئم والفواحش ...4 7/ 87. 
القمر(4ه) 

1 #سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» 111/5. 
المدثر(4 007 


؛ (وثيابك نطهّر» 030/1 51. 
ه طوالرجز فاهجر» 07١ /١‏ 27. 


ودف الفهارس 
الزلزلة (4بة) 


> «يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماهم» 7078/5 
/الإفمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيراً يره... تذففقة 


الهمزة )1١4(‏ 
١‏ طويل لكل همزة لمزة6 .404/١‏ 





فهرس الروايات الشريفة 


حرف الألف 
أتاني جبرئيل -مب تدم فقال: يا محمد #8: 
اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع: 
...اتخذ ثوباً لصلاتك: 
أتدرون ما الغيبة؟... ذكرك أخاك ب| يكرهه: 
... أتشارط ؟...قل ها: لا تشارط و تقبّل ما أعطيت: 
اجتنبوا الغيبة ئها إدام كلاب الثار: 








اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه الد 
أجر الزانية سحت... وثمن الميتة سحت: 

...أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس: 

...اجعل ثوباً للصلاة: 

...أحسن الناس صوتا بالقرآن: 

...احلف لهم بم| أرادوا إذا خفت: 

احلف لهم؛ قلت إن حلفوني بالطلاق؟ قال: فاحلف هم: 
احمل إليهم فإنَ لله يدفع بهم عدوّنا وعدوكم: 


لليف 
ليان 
لقف 
ادن اا 1و 
فنا 
كف 
لك 
241/1 

لله نان 
”7 
يدان 
11 
1 
/20 
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إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل نلنضا 
إذا اختلط الذكيّ وا 14/1 
إذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس 11 
إذا بلغت التقيّة الدم فلا نقيّة: لاقف نينا 
إذا بلغ الماء قدر كرٌ لا ينجسه شي: الت الا ال لل لال 
إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه: فيسل 
إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لاغيبة! لدي ا 
إذا حلف الرجل م يضر إذا هو أكره: ىلا1 
إذا خفي الأذان فقصّرة 1 
إذا ذكرته بم| فيه فقد |' للح 
إذا رميت فانتفع بجلده وأمَا الميتة فل لذن 
إذا سثل الرجل منكم عما لا بعلم فليِقل؟ [آ أدري: 2 
إذا عرفت أنه كذلك فلا: ااال لل 111 
إذا علمت أن من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره: ا 
إذا فرغ فليغسل يده: 1١14/‏ 
إذا كان كذا فبعه و تصد: 5 1 


إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة: 16 
إذالم يحملوا سلاحاً فلا بأس: فكضف 
إذا مّر الله بين الح والباطل فأين يكون الغناء : ١ثر‏ 16لا /1ث!ى «لثلى ااثلى 4م 








الله بين المحقّ والباطل مع أيّ لي لكيس 
إذا وقعت الفأرة في السمن فهاتت فيه: ذافن 
إذا وّوكم يدخلون عليكم ١‏ رفق وينفعونكم في حوالجكم؟: يفيل 


أرأيتك إذا ميّر الله بين الحقّ والباطل مع أيَّهما تكون؟: ارال 
مع أيبه| تكود 


فهرس الروابات الشريفة 


أربى الربا الكذب: 

,ليت آن أعينعة 

أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه. 
... استصبحوا به و لا تأكلوه: 

«اشتر منه» أشتري من العامل الشيء...؟ 
أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نيا 





اعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن... أعظم في التحريم من الميتة! 


«اقرأء كما عندكم؛ أي بالعراق: 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: 

ألا أخبركم بأكبر الكبائر: 

ألا فاصدقوا إن الله مع الصادقين: 
ألا ومن تطول على أخيه في غيبة: 
ألآ انتفعتم بجلدها: 

اللّهمّ وأيها عبد من عبيدك أدركه مم 
ألسنا نبيع تمرنا من يجعله شراباً خبيثً؟: 
أليس قد أجرى لهم الناس على ذلك؟: 

أما تغشى سلطان هؤلاء؟: 

أما علمت أن كل زعم في القرآن كذب؟: 

أمّا الخمره فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خر: 
أمّا الزيت؛ فلا تبعه إلا لمن تبيّن له: 

أمَا السمن والعسلء فيؤخذ الجرذ و ما خوله: 

أما ما مضى فله. و ليتركه فيه| يستقبل: 

أمَا الميتة» فإنّهِ لا يدمنها أحد إلآ ضعف بدنه: 







يدك 


ليل 
لذاكلها 
قلق 
فيل 
فالففد افق 
ااه 
/١‏ الام 
لفان 
اك 
ىو 
ل 
3 
افتفدلفق 
1 
شرف 
18 
0 
ديفا 
قن 
لسن 
11 
لفيا 
لذليك 
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ما الميسره فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر: يفنا 
أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة: فنضا 
أن تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسر: اانا 
إن خفت على مالك و دمك فاحلف: فقن 
انظر ما أصبتء فعد به أصحابك 1 
إن عادوا لك فعد لهم بها قلت: 1 
إن كان جامداً فتطرحها و ما حوها: كاه 
إن كان هذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده: ١‏ لال ا 
إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفاً رباًو تعرف أهله: لفان 
إن كنت لابدَ فاعلاً فاتق أموال الشيعة: 1 
إن كنت لا تثق به فلا تبعها عل أنهاأذكة؟! الهم 
أن لا نستمتعوا من المبتة بإهاب ورلا عصب” قليف 
إن لم تمسه فهو أفضل: الال 
...انهشا منها: لي 
أن لا يقولوا ما يعلمون و يكفوا عا لا يعلمون: ذلك 
إن إبراهيم إِنّْا قال: #بل فعله كبيرهم» إرادة الإصلاح: ليل 
إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً لاغ 
إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام: ا 
إن آلات المزامير... و التتجارة مها حرام: ليل 

.علبهم سلم- إِنَّا فضَلهم الله على خلقه أجمعين: ا 
إِنَ الله أحبٌّ... و أبغض الكذب: 11 


إنَالله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه: ١ل«‏ ل لل ل 4 0 1٠ل‏ 11036 383/7 
إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّء عليهم ثمنه: وس سل 


هرس الروابات الشريفة 






إن الله تعالى جعل للشرٌ 
إن الله تعالى خض عباده 
إنّ لله خلق العقل وهو أل خلق من الروحانيين: 

إن الله-عزٌ وجلل يحرم الخمر لاسمها: 

إن الله لا يغفر ذنب المغتاب حتّى يغفر صاحب الغيبة له: 
إن الله يبغض البيت اللحم: 

إن الله 
إن التقية ُرس المؤمن: 

إن ثمن الكلب و المغنية سحت 
إن الحمسن والححسيين -مليهم السلام- كأ" 
إنْ الرجل ليصدق على أخيه... فيكون كذاا 
إن رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله 


من كتابه: 





أن يؤخذ برخصه: 





إن رسول الله وي أجرى الخيل وجَعَل سبَعها أوافي من قضة: 


إن رسول الله لتنهى عن بيع الأحرار: 

إن رسول الله بن نبى الغيبة والاستماع إليها: 

إِنّ الشطرنج و النرد و أربعة عشر: 

إنّ شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى: 

إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته: 

إن العبد ليكذب حتّى يكتب من الكذابين: 

إن علبَالةة كان يصل في سيفه و عليه الكيمختة 

إِنّ عليَالاة كان يقول: اعتد ني زكاتك بها أخذ العشار: 
إن علياً ل كره الصور في الببوت: 

إن في كتاب عل لة: أن ما قطع منها ميّت لا يتتفع به : 





/ا55 


امو 
4 
لفيفف 
لين 
لالع 
لقيفن 
114 
لي فنا 
1 
تدعنين 
ات م 
للف 
ينلا 
ا 
4 
1 
00 
الهف 
1 
مم 

لذ لكين 
لفلف 
اميل 
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إن الكاذب على شفا محزاة و هلكة: يذانن 
إن الكذب هدي إلى الفجور: لايك 
إن الكذّاب يكذب حتّى يجيء بالصدق فلا يصدّق: لدان 
إن الذي حرّم شربها حرّم ثمنها: ل سن 
إن لله تبارك و تعالى مع السلطان أولياء: ذالفنل 
إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله : كا متي 
إنَّلهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء: ليلق 
إن المؤمن ينطبع على كل شيء إلا على الكذب والخيانة: ا 
إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش: اا 
إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة: لله 
إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعنأضابيظله: الها 
إِنْ مما أعان الله به على الكذابين النسيآن؟ ذلد 
إن من أشدّ الناس عذاباً عند الوم القياقة؛ 1 
إن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات: لفالنان 
إن من الإيهان أن لا يجوز منطقك عملك: ام 
إن من الغيبة أن تقول في أخبيك ما شتره الله ععليه: احا 11 
إن الآية أحكم آية في كتاب الله: قن 
إنَا لا ندخل بيت فيه تماثيل لا يوطأ: فيلف 
إنّك لم تستخف بالفارة: لفان 
ِنْها باعه حلالاً في الإبان الذي يحل شربه: 0 
نا جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية: 1 


ِنّْا جعل التقيّة ليحقن بها الدمه فإذا بلغ الدم فليس تقية: 50/5 116 174 
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فهرس الروايات الشريقة 


نا حرّم الله الصناعة التي حرام هي كلّها: 

إن خرج في هو لا يقر 

نما يعطي الله العباد على ثياتهم: 

نه رجس نجس لا يتوضأ بفضله: 

إِنّه كره الصور في البيوت: 

إن نظر في النار ليلة الإسراء: 

نه يقضى عن الميّت احج والصوم ...: 

إِنَها فريضة تقام بها الفرائض: 

إنهما لايعذبان في كبيرة: 

إن أخعاف عليكم استخفافاً بالدين: 

إن لا أرى لك الخروج من عمل السابظان: 

أوصاني رسول الله :8 حين زوجني فاطمة -كيها للم : 
أولتك هم المؤمنون حقاً: 

أيسر حنٌّ منها أن تحب له ما تحب لنفسك: 
...أين الظلمة وأعواهم ؛ حنّى من لاق لهم 
إيّاكم وصحبة العاصين و معونة الظالمين: 
إيّاكم وعمل الصور فإنّكم تسألون عنها يوم القيامة: 
إيّاكم والكذب...: 





أيّا مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله: 


أيّها مسلم سثل عن مسلم فصدقء فأدخل على ذلك: 


حرف الباء 
بائع الخبيئات ومشتريها في الإثم سواء: 
...الباغي: باغي الصيدء والعادي: السارق: 





لحف 


1 
لمانا 
1 
000 
1 
لكي 
يفن 
ليلا 
نذلفنا 
لقنن 
والفدلة نا 
1 
ان 
لفق 
1 
و1 
فلنفا 
11 
1 
تذكفل 


لين 
لمن 
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...الباغي: الظالم» والعادي: الغاصب: كنن 

...بعشني رسول الله يي إلى المدينة فقال: لاتدع صورة إلا محوتها: 1 

... بعثني رسول الله يفي هدم القبور و كسر الصور: لفيلنا 

...بعه و بِيّنهلمن اشتراه؛ ليستصبح كيل 

ل 4/1 

لوكنها 

بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت: اللا 1 

بين رشده وبي غيّه: بفانتنا 
حر فالتا 

تخللوا... بل مر بكم فلان فوقعتم فيه لايق 

تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته: او 

تصدّق به. فإمًا لك وإمّا لأهله: اا 

التفل من كل شيء... التفل ما يخرج بين المتراهنين: فلداك 

تكسر رؤوس التهاثيل و تلطّخ رؤوس التصاوير: لفلف 

التقية تُرس المؤمن و حرزه: يننا 

كل ضرورة؛ و صاحبها أعلم بها: لفالمتتنين 

كل شي يبلغ الدم' للد 

في كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم' بفالملت رن 

التقيّة من أفضل أعمال المؤمن: 14 


تناول السماء أيسر عليك من ذلك: لفن 


فهرس الروايات الشريفة 





١ 
كلتك أُمّكء أتدري ما الاستغفار؟:‎ 
ثلاثة ليس هم حرمة: صاحب هوى مبتدع:‎ 
ثلاثة يحسن فيهنَ الكذب:‎ 

ثلاث خصال من علامات المؤمن: 

من الخمر وسهر البغي و ثمن الكلب: 
ثمن العذرة من السحث: 


ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت: 





حَرَقت اجيم 
جعلت الخبائث كلّها في بيت واحد: 
جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات: 
جوائز السلطان لا بأس به: 
جوائز العمال ليس بها بأس: 


حرف الحاء 
حت الدنيا رأس كل خطيئة: 
5 والسيئة الإذاعة: 
حسّنوا القرآن بأصواتكم: 
...حرام أجره: 
...حرام ببعها و ثمنها: 





ا/للاء 
فطق 
نين 
ا 
لقتل 
ذلك 
ليق 
للقن 


ينيل 
لؤلظضن 
نذلكها 
لذينكنا 


يذل 
اننا 
وعدن 
شف 
ا 


1 


...حرام وهو خمرة 
حرّك بالنوق» فاندقع 1 
حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد: 
حرّم من الشاة سبعة أشياء: 
الحلال من البيوع كل ما هو حلال: 





حرف الخاء 
خذ ماله أينما وجدت: 
...خذ منه وبره» فاجعلها في فخارة. 
.لهام اندها 
خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن عل 7 
.مر مجهول يا سليمان فلا تشربه: 





حرف الدال 
دع مايرييك: 
دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله: 
الدين نصيحة... لله ولرسوله: 

حرف الذال 
ذكر الله حسن 
ذكرك أخماك بم يكره: 

حرف الراء 


الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه 


الا م1 


الفهارس 


الود 
م 
م2 
كلاه 
اكد 


لك 
1 
1/١‏ 
تفيل 
1/١‏ 


لان 
كفيفا 
لاحن 


ارو 
لحف 


1/عء 
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الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء: 
7 

رفع عن أمْتي أربع خصال: 

رويدك رفقا بالقوارير: 


حرف الزاء 
...زاد المسافر الحداء والشعرة 
حرف السين 
السامع للغيبة أحد المغتايين: 
السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمناتقيمر: 
...سحت و أمّا الصيود فلا بأس: 
سمعت رسول الله 88 يقول: لا ينتفم من الميتة: 


حرف الشين 

شارب الخمر كعابد وثن: 
...شراؤهن وبيعهن حرام 
... الشطرنج من الباطل: 

حرف الصاد 
صوتان ملعونان يبغضهم الله: 
صونوا أعراضكم: 

حرف الطاء 


الطواف بالبيث صلاة: 


2 


ل لقت 
كذاللف 
لفننان 


تلقف 


ل لح 
44م 
ليل 
تذيف 


نيل 
نا 
لفينس 


لوقا 
ناض 


ع 
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حرف العين 
العامل بالظلم و المعين له و الراضي به شركاء ثلاثتهم: 1 
العبد إذا كذب كان أوّل من يكدّبه الله: نك 
عونك الضعيف من أفضل الصدقات: لذكنكن 
حرف الغين 
ينان 
الم 
الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله: ذكفض 
الغناء ما أوعد الله عليه النار: لوانن 
الغناء مما قال الله عر وجل: «ومن الناس مَل يشتري» م 
الغناء ما وعد الله عليه الثار: ساس 
الغيبة أشدٌ من الزنا: لكك 
الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه:  /١‏ 4لا 46 415908٠‏ 
الغيبة كفر و المستمع بها والراضي مشرك: 10 
...غيب ما استططعت؛ وضعه مواضعه: دهن 
حرف الفاء 
...فأت عامل المديئة فتنجز منه ما وعدك: لوليننا 
...قاحلف لممء فهو أحل من التمر و الزبد. ين 
.فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم: نذلنها 
.فاذهب فاقسمه في إخوانك: ل 





فأما الثم في كتاب الله فهي الخمر و الميسر: فلن 


فهرس الروايات الشريفة 


فأمًا السرقة بعينها فلاء إلا أن يكون من متاع السلطان: 
فأمًا اليمين التي يؤجر عليها الرجل: 
فإ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم: 
الفقاع حمر: 
فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار: 
...فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم؛ والكسب معهم: 
فلعنة الله على الكاذب و إن كان مازحاً: 
...فيا لهم؟ وما له؟ ألم أنبهم؟ ألم أعهم؟: 
فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات: 
فمن الزور أن يشهد الرجل با لا يعلم: 
فمن ل تره بعينك يرتكب ذنباً أو ل يشلهدتجليه 
فنهى الله عرّ وجل أن يوالي المؤمن الكافر؟ 
.فهذا كله حلال ببعه و شراؤه وماك 
فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف: 
فوجه الحلال من الولاية؛ ولاية الوالي العادل: 


حرف القاف 
قاتل الله اليهودء إنَّ الله لا حرّم عليهم شحومها جملوه: 


قال رسول الله تلام يامحتدقع: 





قال رسول الله 2 ثلاث من كنّ فيه كان منافقا: 
قال رسول الله #: سباب المؤمن فسوق: 


1 


ليقف 
ينمتن 
8 
لفالف 
يلها 
م1 
ذفن 
لذلفل 
رقا 
نذيتل 
كوا 
لما 

لفل 
0 
1 


1 
كيلف 
هنا 
كن 
1 
اا 114 


261 


قال رسول الله ي: لا كذب على مصلح: 

قال رسول الله ي: من تولّى عرافة قوم: 

قال رسول الله #: من صلّ الخمس كفّر الله عنه: 

قد تكون للرجل جارية تلهيه: و ما ثمنها إلا ثمن الكلب: 
قد سابق رسول الله 8 أسامة بن زيد. 

قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حدّ 


قضى أمير المؤمنينلة في رجل آكل هو و أصحاب له شاة: 


قضى دينه عنه: 
قول الزور الغناء: 
قولوا في الفاسق ما فيه كي تحذره الناس* 
حرف الكاف 
الكاذب على شفا محزاة و هلكةدٌ 
...كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله: 
كان عل بن الحسين مله اسدم- يقول لولده انقوا الكذب: 
كنك إذا استفضيت حقّك ل تسئ: 
الكذب أقبح علة: 
الكذب خراب الإيهان: 
الكذب على الله و عبل رسوله من الكبائرة 
الكذب كله إثم إلآ ما نفعت به مؤمناً: 
الكذب مذموم: 
الكذب يسود الوجه: 
الكذب يهدي إلى الفجور: 
كذب الزنديق ما هكذا قلت اله: 
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56/1 
م1 
111 
كرفو 
ب 
وم 
نذانان 
فيض 
سنن 
لفايلة 


5 
س2 
ارتل 
1 
ين 
1 
10 
دكين 
1 
إذلنه 
1 
ال اوم 
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كذب من زعم أنه ولد من حلال: 
...كذبوا إن الله عر وجل يقول: 


كفا 





الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته: 
أن تستغفر له: 

الكلام ثلاثة: صدق و كذب. و إصلاح بين الناس: 
الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيد 
كل وخذ عنه فلك المهنأ وعليه الوزر: 

.كل أرض دفعها إليك السلطان: 

...كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله: 

كلّ شيء فيه حلال وحرام؛ فهو لك حلا أبداً: 
كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه تخؤام: 
كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما: 

كل هو المؤمن باطل إلآّ في ثلاتٌ؟ 

كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر: 





كفارة من أ. 





اا 


إفقفى 

لدة فست له 
هق 

لهف 
رتل1 
1 

ذفن 

14 

لفلف 

لل يت له السديتض 
م 
لضن 
مه 

الحم م16 


...كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال: بذنها 
...كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوزة 1 
...كل ما قومر عليه فهو الميسر: 1 
كل مسكر حرام و كل مسكر خر: لفقل 
كلّ معروف صدقة: كنا 
كل هذا بيعه و شراؤه والانتفاع بشيء: 1 
حرف اللام 
300 ل ا ا 1 
...لا اطرح عليها ثوباً: لو 


14 
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لا إل أن يشيع الرجل أخاه في الدين: ليان 

: نا 
ااا 

1 

...لاء ما من أحد إلا يكون ذلك منه' ل 
...لاه و لا قطة قلمء إلا لإعزاز مؤمن: لين 
...لاء ولو لبسها فلا يصل فيها: وسندلفق 
لا آذن لك بالخروج من عملهم: واتق الله: 0 
... لابأس: ارتل علا الا م 1و5 1ك 111/1114 
... لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شييالاشي: ويك 
... لا بأس إذا لم يعرف بفسق: لم 
... لا بأس إذا وصلت إخوانك: ١‏ لالالكم1 
... لا بأس أمّا للمقتضي فحلال» وأما لتاقم رام لفل 
... لا بأسء أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله 883 دهف 
الااباس أن يتقبل الأرض و أهلها من السلطان : فقن 
لابأس بأجر النائحة التي تنوح على الييت: فين 
لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت: 1 
لا بأس ببيع العذرة: اا 
...لا بأس ببيعه حلالاً ليجعله حراماً: ايقل 
لا باس بجوائز السلطان: لان 
...لا بأس بذلك إِنَّا إرادتك أن يتحول الخمر خلاً: ولق 
لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام: ا ا 
... لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك: 3 


فهرس الروابات الشريفة 


... لا بأس بهذا كله إلا بالتعالب: 
... لابأس به: 
لا بأس به إذا واسى إخخواته: 
لا بأس به. تبيعه حلالاً فيجعله حراماً: 
... لابأس بف مالم يغر حكياً: 
... لا بأس ب مالم يزمر به: 

لا بأس به مالم يعص به: 
... لا بأس به و إن غلى فلا يحل ببعه: 
... لابأس ليس بكذبة 
... لا بأس مالم يعلم أنه ميقة: 
...لا بأس مالم يكن شيئاً من الحيوان :ا 
... لا تأكل منه فإِنّه حرام: 
... لاتأكله: 





لاتبنوا على القبور: 

الاتنخذوا قبري قبلةً و لا مسجداً: 

... لا تدخلوا بيوتاً الله معرض عن أهلها: 
لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه: 
الاتصل في وبر ما لا يؤكل: 

... لاتصل فيها إلا ما كان منه ذكيًا: 








5 


لاا 
د كفيسسن 
1 
إذقيف 
هما 
فض 
ثفن 
لذكقن 
نذقف 
اللا 
ولف 
نوياة 
فين 
لذقل 
ليقن 
لف 
1 
فض 
معنا 
لفل 
لذلف 
حا 
يقفا 


5 


لا تعنهم على بناء مسجد: 

لاتغفر إلا أن يحلله صاحبه: 

...لا تقربوهما: 

... لا تكسر القوارير: 

لاتكن عونا للظالمين: 

لا تلعنوهاء إن الله عر وجل لعن لاعنها: 
... لا تنتفعوا من الميتة بأهاب و لا عصب: 
... لا جناح علليه' 


... لا حاجة لي فيهاء 2000 والمغنية سحت: 


... لا حاجة لي فيه إن هذا سحت: 
لادين لمن لا تقيّة له؛ 

لارضاع بعد فطام: 
الاسبق إلا في خفت: 
الاسوأة أسوأ من الكذب: 
لاصلاة إلا بطهور: 
الاغيبة إلآلمن صل في 
لاغيبة لفاسق أو في فاسق: 
لاكذب على مصلح: 
... لايأكلها و لا يبيعها: 
لا يجد عبد طعم الإييان حتّى يترك الكذب: 





و رغب عن جماعتناً 





لابحلٌ مال امرئ مسلم إلآ بطية نفس من 
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10 
/١‏ للا 
نذالف 
لحان 
نيدل 
تذينا 
للف 
يفنا 
لتم 
1 
للا 
لنييف 
الام 
ذفن 
للف 
لويف 
لفيقفق 
لوالقسل 
لذين 
ار 
ذاكف 
إقلل 
يكنا 
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لايل دم امرئ مسلم و لا ماله إلآّ بطيبة نفسه: 
... لايرده» فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل: 
... لا يصلح أن يلعب بها: 

... لاايصلح ثمنه: 

لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت: 

لا يصلح من الكذب جد و لاهزل: 

لا يعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار: 

.. لا يلبس و لا يصلي فيهء إلا أن يكون ذكياً: 
لايمين في غضب: 

لايمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجهلاة 
...لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصيل؛ 





... لأنَّ الله عر وجل نبى عنها كما نبي عن عبد الآونان: 





. لأن للتقيّة مواضع من أزالها عن مَوآضَعهاً: 

.. لأهل الحجاز فيه رأي و هو في حيز الباطل و اللهو: 
... التي يدل عليها الرجال حرام: 

لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها: 

لعن رسول الله بك ثلاثة: 

لعن رسول الله َي في الخمر عشرة: 

اللمسلم على أخيه ثلاثون 
لمأ مات آدم مي سدم شمت به إبليس وقابيل: 
م تعط أمتي أقل من ثلا 

... له دراهمه: 





له سبع حقوق واجبات: 


كف 


بدننضا 
1 
قتف 
اع 
بذليها 
1 
الا 
ان 
كنا 
كنا 
وكليف 
1 
نانفا 
فنس 
لض نان 
لذفدن 
اننا 
ةك 
١‏ الاك لالاك 
لط اندض 
فينننا 
لين 
لفلكف 


ينف 


لو أنَ الدارلي لقتلت بائعه: 
... لو باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله حراماً: 








... لو كلفكم قومكم ماكلّفهم قومهم: 


لوقا ارك التفيّة كتارك الصلاة: 





لولا أن بني أُمية وجدوا هم من يكتب و يجبي لهم الفيء: 


ليس أن يذل نفسه 

...ليست بالتي يدخل عليها الرجال: 

... ليس حيث تذهب إِنّا هو إذاعة سرّه: 
ليس عليه فيم| لا يعلم شيء : 

ليس لك أن تنكلّم بها شئت : 

...ليس من باطل يقوم بإزاء الح 

... ليس هم من الشبيعة: 

...لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنقفة؟ 


حرف الميم 
ما الإبل إلآ مثل الحنطة والشعير: 
ما أخذوا منكم بن أميّة فاحتسبوه بهذ 
... ما أحبٌ أن عقدت لهم عقدة : 
...ما أسكتك؟ 





...ما أكثر ما يكذب الناس عل عل عل الشلام- 
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لفل 
1 
نذلفق 
1 
1 
لفاناضس 
لوكس 
444 
1 
رداك 
فيلس 
18 
لضف 


ذافغنا 
ا 
1 

الى 
11 
ناي 
بولسن 

م 
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ما علمتم فقولوا و مالم تعلموا فقولوا: 
... ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة: 
ما عمّر ملس بالغيبة إل خرب من الدين: 
... ما فعل كبيرهم وما كذب 
... ما كان على أهلها إذ م ينتفعوا بلحمها: 

ما كان المدخل فيه بالجير والقهر: 

ما كذب إبراهيم و يوسف مله السلام-! 

... مالم يكن من الحيوان: 

مالي أرى خضرة اللحم في أفواهى]؟ 

ماامن جبّار إلآو معه مؤمن يدفع الله عواوجلييه: 
ما من سلطان إلاّو معه من يدفع الله بآ 

ىو 














ما منع ميشم رحمه الله من التقي 
نا أعان الله به على الكذّابين النسيّانة 

ما يبل الميل ينجس حبَاً من ماء 

ما يزيد سام منّي» أتريد أن أجيء بالملائكة؟: 
ما يمنع ابن أبي السّاك أن يخرج شباب انث 





ما يمنعك من التعرّض للسلطان فتدخل في بعض أعماله: 


المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك: 
المؤمن من ائتمنه المؤمنون: 

المستمع أحد المغتابين: 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا ب اله 
المسلم أخو المسلم هو عينه و مرآته و دليله: 
المصلح ليس بكذّاب: 





ريف 
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كلف 


المغنّية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها: 
...المغنّية ملعوئة: 


من أحللنا له شيئاً [أصابه] من أعمال الظالمين فهو له حلال: 


من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات: 
من أخذ عصا أخيه فليروها: 
من أذاع الفاحشة كان كمبتدثها 


من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحّضه النصيحة سلبه الله لبّه: 


من استولى على شيء منه فهو له: 

من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها: 
من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارقدو إلمها: 
من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو نظام 
من أضرٌ بشيء من طريق المسلمين فهو له قنامن: 
من أعظم الخطاياء اللسان الكذوَك 

من اغتاب مؤمنا بها فيه لم يجمع الله بيينهم! في اللحنة: 
من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه: 

من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله: 

من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقّه: 

من أكل السحت ثمن الخمر: 

من أكل السحت سبعة: 

من اكترى دابة أو سفينة: 

من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له: 
من ترك الشبهات نجا من المحرّمات: 

من ترك الصلاة متعمّداً من غير علّة: 


الفهارس 
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فهرس الروايات الشريفة 


من تَغنّى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي: 
من تولّ خصومة ظالم أو أعانه عليها: 

من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد تحرج عن الإسلام: 
من ذكر رجلا من خلفه بم هو فيه: 

من رد عن عرض أخيه كان له حجاباً من الثار: 
من سعى بأخيه إلى سلطان: 

من سنّ سنة حسئة فله أجر من عمل بها: 

من سود اسمه في ديوان بني شيصبان: 

من سوّد اسمه في ديوان الجبّارين' 

من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع: 

من صوّر التهاثيل فقد ضاة الله 


من صوّر صورة من الحيوان يعذب: 





من ضرب في بيته أربعين صباحاً: 

من ظلم أحداً فعابه فليستغفر الله له 
من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله: 
من عامل الناس فلم يظلمهم: 

من علق سوطا بين يدي سلطان جائر: 
من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً: 
من قال في أخيه المؤمن مما فيه: 

من قال في مؤمن ما رأت عيناه: 

من قال في مؤمن ما رأته عيناه: 

من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله! 
من كانت عنده أمانة فليؤدها: 


4 
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431 
من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال: 
من كثر كذبه ذهب بهاؤه: 
من مثّل تمثالاً كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح: 
من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم: 
من نكث بيعة أو رفع لواء ضلالة: 
المييسر هو القهارة 

حرف النون 
الناس مسسلطون على أموالهم 
الثرد و الشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واجلدة: 
العم 1 3 
...نعم إذا حفر هم نهراً أو عمل لمم شيياً: 
...نعم يذيبها و يسرج بها 
خهى رسول الله تق عن بيع النرد: 
خهى رسول الله فك عن اللعب بالشطرنج والنرد: 
نهى عن تزويق البيوت: 


نهى عن الغيبة والاستماع إليها: 
نيّة المؤمن خير من عمله: 

حرف الحاء 
...هو أن تقول لأخيك في دينه مالم يفعل: 





هو بمنزلة الأجين إله | 
...هو ذا نحن نبيع تمرنا من نعلم أنه يصنعه خراً: 


...هو سحت1: 


يعطي الله العباد على نياتهم: 


الفهارس 
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فهرس الروايات الشريفة 

... هو الغناء: 

... هم الداخلون عليكم. أم أنتم الداخلون عليهم؟: 
هي حرام: 








واجتنبوا الكذب و إن رأ 
...والاشتغال بالملاهي: 
وأشرّ من الشراب الكذب: 

وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار: 

الله لولا اني أرى من أزوّجه بها: 

... والله ما سرقوا و ما كذب: 

... والله ما هي تماثيل الرجال والنساء: 

وما الأمر الظاهر مثل الحدّة والعتجلةءفلا: 

وما تفسير التجارات في جميع البيوع: 

وأمًا الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له: 

وأمًا الميسر فالنرد و الشطرنج وكل قهار ميسر: 

... وإن كان ذائباً فاسرج به و أعلمهم إذا بعته: 
... و إن كان ذائياً فلا تأكله واستصبح به: 

نى لك بأخيك كله؟ و أيّ الرجال المهذب؟ 
إيّاكم والكذب. فإنْه من الفجور: 

و إيّاكم والكذب فاه لا يصلح إلا لأهله 





وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء. 
لتقي في كل شيء حتّى يبلغ الدم: 
... ومن المغنية حرام 
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أقدر على أن أجيز أموال المسلمين: 


... وددت 


والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً جميع عيوبه: 


وذلك إِنّاحرّم الله الصناعة التي حرام هي كلّها: 
وشرب الخمرء لأن لله عر وجل نهى عنها: 





... وصنعة صنوف التصاوير مالم تكن مثل الروحاني: 


... والعادي: السارق» و الباغي: 
وعلّة الكذب أقبح علّة: 

وقرن الله الخمر و الميسر مع الأوثان: 

...وقطيعة الرحم. لأنَ الله يقول: 

وكان الحسن 2 والحسين لق يأخذان من متغاوية: 
والكذب كله إثم. إلا ما نفعت به مولن 

وكذلك كل بيع ملهرٌ به وكل منهئ عن 

وكلّ أمر يكون فيه الفساد مما قد حي عله 

... وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه: 

... وكلّ ما منه وفيه الفساد محضاً فحرام تعليمه: 
ولئن تبرأ ما ساعة بلسانك و أنت موال: 

ولا أن يعد أحدكم صبيّه ثم لا يفي له: 





... ولكنّه خلق الخلق» فعلم ما تقوم به: 
ولا يخرجنَ من فيك كذبة أبداً: 


ولايمين في غضب: 


الفهارس 
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فهرس الروابات الشريفة 


ولولم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق: 
... وما كان عحرّماً أصله منهيّ عنه: 
... وما يكون منه و فيه الفساد محضاً: 


... والملاهي التي تصد عن ذكر الله عزّ وجل مكروهة: 








... ومن رد عن أخيه غيبة: 
ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه: 

... ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته: 
... ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم: 
ويكون الكذب عندهم ظرافة: 


احرف الام 


يا أباذره سباب المسلم فسوق وقتاله كقرَ 
يا أباش من ملك ماين فخذيه و ماي كيه 
يا أباذن ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك به القوم: 





ياأبا الناس كلّهم أولاد البغاة ما خلا شيعتنا: 
يا أباحمّدء إقرأ قراءة مابين القر 
يا أبا محمّد؛ لاه ولا مد قلم: 
...يا أيّها الناسء عدلت شهادة الزور بالشرك بالله: 
يا أبا أيوب ما من أحدٍ إلا و قد يرد عليه الحق! 
نه سمعك عن مثل هذا: 

يا زرارة ‏ إذا خفت فاحلف طم ما شاءوا: 

يا زياد إِنّك لتعمل عمل السلطان؟: 
ايا زياد لأن أسقط من حالق: 









- 
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يا زياد» والله لأن أقع من السماء إلى الأرض: 
يا سليهان» الدخول في أعمالهم: 


يا صفوان» كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيثاً واحداً: 


يا عليه إن الله أحب الكذب في الصلاح: 
ياعلَ ثلاث يحسن فيهنَ الكذب: 

يا علِيَء كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: 
يا علي من اغتيب عنده أخوه المسلم: 

يا عليه من السحت ثمن الميتة: 

يا عا إن عادوا فعد: 

يا محمّد في إن ربك ينهى عن التم ثيل 

يا محمد كذّب سمعك وبصرك عن أخبلكة 
يا هذاء إذا أنت فعلت هذا كان لإسم ]غيل حجة 
...يا هذاء من أين معاشك؟: * 

... يا وليد» أما تعجب من زرارة؟ 

يا وليد» متى كانت الشيعة تسأل عن أعرالهم؟: 








علايايا ضيه بالناك 
يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه: 
... يجلس الرجل على بساط فيه تخائيل: 
يدخل على الميت في قبره الصلاة: 

.... يأديبها ويسرج بها: 





الفهارس 
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فهرس الروابات الشريفة 


...يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفوتها: 
ي منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً: 





يعرّفها سنة فإن جاء لها طالبء وإلآ فهي كسبيل ماله: 


بذلك القمار: 
يغفر الله في شهر رمضان إلا الثلاثة : 
يكلف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ 
... ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق: 
... اليمين على وجهين: 

امبراق المرق» أو يطعمه أهل الذمة: 
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فهرس أسماء النبي و بنته الزهراء البتول 
والأئمّة الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين- 


رسول الله» النبي الأكرم » عحمّد بن عبد لصب إلله عليه و آله و سلّم: 

قن تمدن حى لامع تلق لال لم متيقت الان طلا 
كا فق وق دل صل شيل لاقمل للك 4 هك تمك لكل 
“الول ولاك تقل ولك مرق لكأل الى الى لل ول كمل 
مح 1# مكل وك لق للع الل ملل لل ككل 
دس بعص ونع وسوس كوس مك لو فح لكان 
وبر ويس عرس مرعر رورس روس موك وح لاحك لكك فلل 
ا الك للق +44 4417 444 4017 ل 4 فك لتق 411 1ق 
الاق لاق لالاكى لاك ك4 42175 

ارم ال ل ل وس لال فت للك الا الاو ملك لاق لملا 
ل ل اي لك لفن شلك سن 
44 ال حمل 1ف 04ل تمل لاف لق مك مكل مال 
عل ملك مقن تقن لوور لل الك 1 موك لألك قلات 
وى وى لع موعن لبس ارس ررس ور لاحل لوحك قلق 
فى يفيف 


فق الفهارس 


* أمير المؤمنين» الإمام علي بن أبي طالب ل8ة: 
لكك كل مل تك لمكت الارؤلاء حل كل شق أمن نل 
ل ل اد ب اي لمي ل له 
44 ف لاتق الاق لا 
كن ل ل ا ب اد شن شنة 
ل ل ل 0 


* فاطمة الزهراء «البتول» -عليهااسلام-: 
ا 
* الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب -علبهوينام.: 
ولخي 
ل 
* الإمام الشهيد أبوعبد الله انتيضق ب نةأبي طالب -علهم ادلم .: 
4 لضفه 
لدالميكنن 
الإمام السسججاد. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مليهم السلهم: 
اا ا 
للحت او ل ال ال 


* الإمام الباقره أبوجعفره محمّد بن عا بن الحسين بن عل يهم الهم : 
اا لان ع مق لف للك 4 1ل فلل لل لكل قل 


ككل الاك 599ل مكل لاخرك كول لحل الل مرس رلل 
دكلل اكلى اول ود الكل ولاك مول ماق حكل وأكل اقل 





له 
ب 0 


فهرس أسماء المعصومين- ملبهم الام 1 يف 


قح حل "حل 6ل الك 14 لك مال ككل أللل لالم 
وك كل ماك الالو تمك قلت ولك الكل الاك الات فلالار 
ل ا لشف لفن 


* الإمام الصادق؛ أبو عبد الله. جعفر بن محمّد بن عن بن الحسيينميهم التهم-. 

كرككث ا ل ل ا اا ل يا 
ل ول حل شق قل 1ت 1ق ضرق ١ل‏ لكر 1 لستلك 4 كل 
فنتكسلد لحل كل الاو اك 14 ل لكك 
لال موك ل ا تت الال اللا ملل لقتل لال وكا 
اك يي دعم كان بالل من اوسن ماعن تع ب وتم 
اث ناي تلع روس حي تل ات تل لاا ملاكك الال 
اط حر ريع وس أن تبون حمل لفلف قلق 
يفف ار لعو لوق أداسسمططط م 1 1 تمدن تل ككل فال 
لي 

الراك او اال الل لل الل ل ول 40 لان نت فت لاك 
ع الى الا قلا ل ا ا ل 
لة اجة لال ا يي الت نسلة استكستن 
على لامك عمل 1مك 4ق ال مطل الاك مال لالالى 
لاك ٠م‏ لحل "مك مخ 116 1ل قل ل 11 هلك 
ا ا دج برسصى وى لس برجن لول مع اول 
لون محل اول كال ل اي ال ل 00 لكك 
ل ل ا ا لي 


* الصادقين (الإمام الباقر والإمام الصادق_مديب ههم): 
ا 


* الإمام الكاظم أبوالحسن موسى بن جعفر بن حمّد بن علِلّ -علهمالتلام- ٠‏ و يعرف 


لفق الفهارس 


بالعبد الصالح وأبي إبراهيم و أبي الحسن الماضي أو الأؤل: 
الاك الل لفكت لا الل لان نه نف خف لال لول كوك 
ف لد ا لي الك ل سر ل ال 101 
الل الى اق 1 كك ملا تقل دقل هل لكل لكل 
كلاى لالاى ولاك عخل لحك فك قخل لامك حل 1ل 1ل 
ل 


الكاظمين (الإمام موسى الكاظم و الإمام الجواد ملم الهم-): 
1 


الإمام الرضاء أبوالحسن الثاني. علنَ بن موسي بن جعفر بن محمّد_مليهم الندم: 
لفيلة ؟كى كلل كلا يط تركب حى الك 4ل لحكل 
مالل دكت لكل 1 لص حذس لكل ربس رس جوسى للم 
اي 
ىلك لاك 4 لفل لهت الل قل دنلا ود لكل لألللن 
اال ل ل ل 0 


الإمام الجواد» أبوجعفر الثاني» محمد بن عل بن موسى بن جعفر مهم التهم-: 
وئيدلف 


الإمام الهادي؛ أبوالحسن الثالث عل بن محمّد بن عن بن موسى ملهم التدم! 
الات 


الإمام العسكريء أبوحمّد» الحسن بن عل بن تحمّد بن عل -عليهم الشلامة 
ذقلة 


الإمام الثاني عش صاحب الزمان: محمد بن الحسن بن عل بن محمّد _مليهم التهم.: 
لوايققة 


فهرس الأعلام والرواة 


اه المت ا لققدسنة 
لكل 

أبان: 40803861 

أبان بن عثران: /١‏ 4لا 

إبراهيم /8ه 
إغلة 


ا اي 


إسراهيم بن أبي البلاد: 244/1١‏ 015021484 
تملك 

إبراهيم بن عنيسة:0/ 15 

إبراهيم بن عحمّد: /١‏ /801. 

إبليس: 114/1 0 الروك 40 

ابن أبي جمهور: 5/ 4ف 1١4‏ 

أي سماك:؟/ .431١‏ 

ابن أبي عمير /١‏ 0337 153114 ككل 





الى على علا موي قري 
الول 1ش رتك لمكن كلك 
ل 


ابن أبي نجران: 734/7 


ابن أبي يعفور: 418/1 437 194102 03141 
نين 

أبن إفريس: 1/ لل حل لاا 45 11ل 
فلل كلك لعل كفل الاك 
0 
كه 

1 

ين 

ابن أعين: 1571/1. 

ابن الاج: 47/١‏ 

أبن بكير 

ابن بنت الكاهلي:7/ 114188 


لي فيقة 





ابن جمهور: 4751/5 

بن الجلي: 457/1 

ابن الجنيد: /١‏ لم1 1/ ١لالل‏ الى 
ابن حكيم: 740/1 

حزة: 54/1 0ق 








ابن دريد: 4/7 


ابسن زهرة: 1 116ل لقو 4ل لاك 114 


2 


0 
ابن سعيدة .181//١‏ 
ابن سنان: 1/ مه ١‏ ة .731//7443١‏ 


ابن سيلية:1/ 50/1143 





ابن عياس: 4451/1 7/ 73١:3١‏ 





ابن عمّ أبي هريرة:١/‏ 444 

ابن عمر:١1/‏ 184 

ابن عميرة:؟/ 158 

ابن الغضائري:1/ 804 

ابن فضال: 811/1 

ابن القداح: 204/1 

ابن مسعود:7/ 21١‏ 

ابسن مسلم:١/ 0٠١4‏ 3/0 711508 [ لاع 
ذه 


ارم 





ابن |. 
ابن الوليد: /١‏ 44/514037 

أبو إسحاق الخراساني: 119/7 
أبوأيُوب: 4174:4400 
أبوالبختري: 415/1 180/5147 


أبوبصيرغ١//‏ الك كم ل لكك ككل 





كلل لكك ككل معن حكن 
الال كلك عرحك فكي عقن 
واس طوس مك مج يس 


اول لول مع كرك كيتكت 


الفهارس 


الاحى اللى ححلى ملاك ككس الكس 


كك بول كول ولك كلك 


لهذ 

437١/77 1577 119/١ أبويكر الحضرمي:‎ 

أبو الجارود: /١‏ لاك 31ل 411/7 ل كل لل 
ا ل 

أبوجعفر (المنصور لع -): 1/ 31/1 

أبسرحزة (الثإلي): 8٠/١‏ لامك ككل 
ل سن 

أبروحيفة: 14/1 1امل ؤثر 
للقن 

أبرديمة: ؟/ 111 

774/١ |بوالخطاتك:‎ 

أبوالدرماء:3/ 41/3 

أبرذر: الاك لاملل لقع ككل فى 
ليلل 

أبوالربيع الشامي: 011/1 الا 50/7 

أبوسعيد الخدري: 1/ 18980184 

أبوالصباح:/31519/0175. 

أبوالصلت الحروي: 442/1 

أبوالعباس: 178/١‏ لالالاء ااال 1817 

أبو عبد الله العامري: 1٠١/١‏ 

أبوعبيدة: 41//١‏ ا 4ل/الا؛ 7 ولا 457 


لفق 


فهرس الأعلام والرواة 


أبوعاٍ بن أبي هريرة:1/ /417. 
أبوعٍ بن راشد: 84٠٠/5‏ 4. 
أب عمر الأعجمي:371//1 574. 
أبوالفتوح :110/1 444447 
أبوالقاسم الصيقل: /١‏ 48. 'الاء 4/ا. 
أبو كهمس:1/ 017543117 7117 
أبوليل: /١‏ الا 

أبو لد السرّاج: 80/١‏ 

أبو مريم:34/1. 

أبوالمعزا: 4324/1 

أبو نجران: 1155/1 

أبو هريرة:١/‏ /821. 

أبو الورد؟431//1 

أبو ولاد:؟/ 717/11/77 

أبو يحبى الواسطي: /١‏ /017؛ 1/ 3171 
أبو يعقوب إسحاق بن عبد الله:؟/ 8 


أحد' 





أحمد بن حنبل): 58/١‏ 15 
أحمد بن الحسن بن إسماعيل1/ 10 
أحمد بن الحسين:7/ 118 

أحمد بن زكريًا الصيدلاني! 451/7 

أحمد بن حمّد بن الحسن بن الوليد: /١‏ 74 
أحد بن محمّد الستاري:7/ 5040701 
أمد بن محمّد بن عيسئ: 780/1 


أحمد بن هارون:515/1 





لهف 
أحي:5/ 100 

الأردبيلي» ( - اللقنس الأردبيلي» المحقتقى 

الأردبلي): /١‏ الى لف كف كلل 


د يل لكك 
لحك الل م 1 

أسا ف (عاسم صتم): /١‏ 81. 

أسامة بن زييد: /١‏ الال 906 1 اك كل 
له 

أسباط بن سالم: ؟/ 9ش 

إسحاق بن عيار: 7/ 4ل هلا 149314 
لاص 1714 

إملْحأق بن عمر؛ /١‏ 197. 

إسباعيل (- ابسن الصصادق بإ ):7/ 117لا 
1 

إسماعيل بن أبي زياد السكوني .> السكوني. 

إسماعيل الجعفي:1/ 118 

إسماعيل بن سعد الأشمعري:1/ 0111 0118 
لكين 

إسماعيل بن عبد الخالق:1/ +11 118 1817 

إسماعيل بن الفضل الهاشمي:417/7. 

إسماعيل بن مرار: 115/1 

الأصبغ بن نبائة: 14/7 7/7. 

الإصفهاني > المحقق الإصفهاني. 

الأعجمي > أبو عمر الأعجمي. 


للدذا 





أعمش: 934/1 5 44 لاقل لاق لاما 





نان 
أنس: 32/5 317١‏ 
أنس بن محمّد: /١‏ 48:44 
الإيرواني > الفاضل الإيرواني 
أيوب بن الحرة 514/١‏ 
البحراني > المحدّث البحراني. 
برد الإسكاف: .114/1١‏ 
البرقي: 311/3 814 
البرنطي: /١‏ لاك للك الى كلق لل لأوعو 
لقان 
بكر بن محمّد:1/ 27351517 
البهائي: ١ل‏ كم انكل 4088 





تفتازاني: 5مك ١ه‏ 


تيم الداري: /١‏ 440. 
ثعلبة بن ميمون: 488/١‏ 


جابر كك حل عق 4ل كل وي 
لل يي ا اله 
فق 

جرثيل 2 بوربوى عدر مجن جين 
00 

جرّاح المدائني:1/ 03١‏ 130 1 لام 

الجرجاني17/ 8/7 


الفهارس 


جعفر > الإمام الصادق. أبوعبد الله » جعفر 
ابن محمد بن عن -عليهم السلام- 

ابخعفري سه سليهان اخعفري. 

جعفر بن أحمد القمي:7/ 114 /3151. 

جعفر بن نعيم الشاذاني:1/ 84 

جيل 401 111 

جهم بن حميد: 7/ 11/0 

الجوهري:1/ 4لا 45244 714/7 

الحائري سه العلامة الحاثري. 

حاتم بن إسماعيل:١/‏ 141 

يكت الأعور: ؟/ لالح الا ا 

حديد ( بن حكيم): 8140/1 

الحذاى (أبوزعبيدة):4384/1؟ 5 لاوس لاك 
4 

حذيفة اليهان:1/ 586 

الحرث بن المغيرة:1/ .00/4 

حريز (بن عيد الله): 546/1 848 

الحسن: 1/ 1/1147 

الحسن بن الحسين الأنباري:37/ 153 86ل 
سي 

حسن الصيقل:1/ 11615 

الحسن بن علن: .1/4./١‏ 

حسن بن عل بن أبي مغيرة: /١‏ 04. 

حسن بن عا القاساني: 48/١‏ 





فهرس الأعلام والرواة 


حسن بن عن الوشا:١/948.‏ 

الحسن بن محيوب:1/ 0111/1141 
الحسن بن محمّد الطوسي: 831/1 
الحسن بن هارو 3 

الحسين :7/ *17. 

الحسين بن زيد:1/ 534: 14٠0/5‏ 
الحسين بن سعيد: 56/١‏ 





حسين بن سعيد الأهوازي: ؟/ */. 
حسين بن عمر بن يزيد: 8751/17 
الحسين بن يزيد النوفلي:1/ /41. 
الحضرمي :181/1 

حفص بن عمر' 4104/1١‏ 

حفص بن غياث: ؟/ 7836 04٠8‏ ]49 
حكم ا 
الحلبسي: ١ل‏ 4ق 114131 117]ة 


ال حمل لاقل فلاك فلات 





لفاليية 


كفل مقن عن مص كلا 
لي 

الح سه ابن إدريس. 

لخاد 1137 

ماد بن عثيان: للج لل ول فوس 177 

حمّاد بن عمرو: /١‏ 48284. 

حمران بن نعم:5/ 105 

الجسيري:3/ اه 7714578 0300 


441 


حتّان بن صديرة 1/ 772. 

ا خراساني > المحقق الخراساني. 

الخنعمية, (امرأة خشعمية): 1/ /41 3: 1078 
الخميني: (الإمام الخميني): /١‏ 14814 71/ 4177. 
داود بن أي يزيد:؟/ 407 411 416. 


داود بن زريّ: 5/ 317/٠‏ 





داود بن صرحان: ١ل‏ ال اقتلء للق 
ا 

داود بن علن: ؟/ 19/١‏ 

داود بن عيسي بن علي 187/١‏ 

رتكنٍ.(الواسطي): ؟/ 776 

الرلأندلي: ال حل اك الوا اك 

ربعي بن عبد الله: 4141/1 

الرشيد سه هارون الرشيد. 

رفاعة بن موسى:719//1 

ان بن الصلت:١/‏ للا حل 16ل 035 





الس انها 

زرارةة الى له 1ك 5114 لك الل 
ككل لال لحك ومس لكر 
اران ةل نح للك لال كك 
1ل أل لاك لعل امس 

زكريا بن آدم:١/‏ 08. 

زياد بن أبي رجاء:؟/ 4ل 

زياد بن أبي سلمة:171//1 358 1لالم 


للك 





م ا 1 





زياد بن عيسى الحقاء: 9553/1 77/6 

زياد بن مروان العبدي: 7/ 214 141/145 

زياد بن مروان القندي:184/17. 

زيد الشهام: ١/1‏ 4131/1831 

زينب الكبرى -_علها الشلدم: (بنست أمير 
المؤمنين/29): 30/7. 

سال بن أبي حفصة:؟/ كت “/. 

438/١ السدي:‎ 

7٠١/1 سدير(الصيرفي):‎ 

174/١ السراج:‎ 

3737/١ السراد:‎ 

سعد بن محمّد الطاطري: 8061200١‏ 
فيه 

سعيد بن جبير: 3280/١‏ 0443 404. 

السكاكي:؟/ 05. 

السكوني: ١/هف‏ فى لحف حمل حمل 


متشي كن ين ل 





كك لكر دقل لمل لمم 
سلآرة 08/1 
سلمان» (سلمان الفارسي): /١‏ 70/7 6286 
سليان الإسكاف: 114/١‏ 
سلييان الجعفري:؟/ 181 2186 1594 
سليهان بن جعفر: 18/1١‏ 


ٍِ الفهارس 





سليهان بن خالد: 70/8/1١‏ 474 

سليران النبي 705/1290 1215 

سياعة بسن مهران:1/ 214-13 29 311 1ل 
الاح الا لبان الا لاكصن للقن 
لكك كلق ١‏ 1كى ارو اكلم 
لد عند نه ال كه 
يفن 

سمرة بن جندب:1/ 4711119. 

سهل بن زياد:1/ 31/5934 846 

سودة» بنت زمعة زوجة النييَ ال /١‏ 34 

كويد بن حنظلة: ؟/ 1/4. 

الْسياري سه أحمد بن محمّد السياري, 

السيّد يزوج لله (الإمام الخميني) سهالخميني. 

السيّدء صاحب الرياض س> صاحب الرياض. 

فضل الله الراوندي سه فضل الله. 

اليد المرتضى سه الشريف المرتضى. 

السيّّد مصطفىء (والد الإمام الخميني): 
ا 

السّد هبة الله:؟/ 158 184. 

سيف بن سلبان التيّارة /١‏ 14. 

يف بن عميرة:1/ 6ت الاء 118 

شاذان بن جبرئيل:/ /181. 

شارح حكمة الإشراق (قضب الديسن 
الشيرازي):1/7ه. 











فهرس الأعلام والروا 


الشافعي: اله تل لت ون 4ق 
ل اننا 

الشحام: 7/ 107" 

الشريف المرتضىء السيّد المرتضىء علم 
امد ارم كس وف الاللك 
1 

شعيب: 97/1, 

الشهيد؛ الشهيد الأول شمس الدين؛ أبوعيد 
الله محمد بن مكي: 544/١‏ 

الشهيد الشهيد الثاني» زين الدين بيه 
عل العامل: امت كلدم 
لوس سوس موي عل علق 
له 

الشهيدان, (الشهيد الأول والثاني): 41/١‏ 
ل 

الشيخ؛ الشيخ الطوسي» 


الطوسي: 16/3 4ك 0314 27 


خ الطائفة» أبوجعفر 





وى كت عى مت كت لف فق 


لاحل ححلى لاقل الى لق 
حمل #لر تل لاكلن 
ولب الرللث عل اول فجكر 


ع ال م 


الشيخ الأعظم: الشيخ مرتضى الأنصاري: 


اران فلل لاح كف أكك لكل 


لت 
ان ل ات لل 
حل #مك ككل حكك لاقل 
لال ملل لكل 4ل ككل 
خمك تدك محل من ول 


لل كي الث 
يوط علق للك فلك ككلم 
لعف الل للقن لكأن ككلم 
لحم الاك حك لط ال شق 


كت كلل لاح محل "لل لكل 


وكلن للأن فال مكل كفل 
فمل الال محل كلل ملل 
لكك وى ملك لفك لما 
بحدى فقي لبس عل لل 
كلس ملع كلع لل اكلم 


ما مر ول لح فرلا 
الس وو الى كلق قلق 
ا ل ل 

الشيخ محمّد رضا:1/ 07٠٠+‏ 507 

الشيخ المفيد: 543/1 

صابر: 1/ 27170144 

صاحب التلخيص (-الخطيب القزويني تحمّد 
بن عيد الرحمان بن عمر):7/ .0١‏ 

صاحب التتقيح(-الفاضل المقداد بن عبد الله 
السيوري):1/ 47. 


8 


صاحب الجواهر(-الشيخ تحمّد حسن بن باقر 
النجفي): 

سي الي كينا 

صاحب الرياض (>السيّد عن الطباطبائي): 
للحت إلى الال حلى ككل 
ل 

صاحب الصحاح١-‏ الجوهري إسهاعييل بن 
لذ هه 

ساحب الكفاية: 





السبزواري محمّد باقر بن 
تحمّد مؤمن):811/1 

صاحب المجمع(- الشيخ فخر الدين الطرعلل 
النجفي):١/‏ 846. 

صاحب المدارك(- السييد محتد بن اليد عي 
الموسوي العاملي):407/1. 

صاحب المصباح(- الفومي أحمد بن عحمّد بن 
عل المقري): ١‏ 4د مدع 

صاحب مفتاح الكرامة(-السيّد محتّد جواد 
الحسيني العساملي):1/ 0116 0115 
لكك 4مك هوم امم 

صاحب الوسائل: (-الشيخ الحرّ العاملي عممّد 
بن الحسن ببن عليَ):/ الا 1826 

صالح بن سهل الحمداني: 150/9 

الصدوق (-أبوجعف. محمد بن عل بسن 
الحسين):1/ 4ت ع كل لحل 


الفهارس 


لاحل للك للم حفن نو 

ال الى الال لاحل أككن 
ور دس لو كركلا 
عه كه الك كك كنكل 
لعن ##لى حعن لأطلى قل 
قلاك عمل حك لاقت فت 
ل 1 117 

87/١ الصدوقين:‎ 

صفوان بن مهران الجمّال 188/7 /391 
ل شل مل فق 

تضكرين يحيى :1 الل سم 

لصفل (أبوالقاسم الصيقل):١/‏ 3/4 24 
تر موس 

الضحّاك: 214/5. 

ضريس الكناسي: 87/١‏ 

الطاطري. سه سعد بن تحمّد الطاطري. 

الطباطبائي» (- السيّد محمد كناظم الطباطبائي 
البزدي): 1 0 كرجه ةلا ولاك 
فى لاحك كل لحو لق لو 
لص كوس كيو 

الطبرسي: ١ث‏ ل كمي فر لحل ولق 
ل ل 1ل جع لاطل وسور 

.437 024 /١:ييرطلا‎ 

طلحة بن زيد: ؟/ 14170351 


فهرس الأعلام والرياة. 





الطوسي > الشبخ الطوسي» شيخ الطا: 
الطوسي > المحقق الطوسي. 
عائشة»(زوجة النبي /١:)86‏ 435 
عباس بن هلال:5/ 1١31‏ 





العباسي: 218/1 7170 533 

عبد الأعل:١/‏ حدس ماعل الال لك 
لقي مانن 

عبد الأعلى مولى آل سسام: 7/7/7 

عبد الله بن بكير بن أعبين: 1/5/7 76 

عبد اللهبن الحسن: 770/١‏ 

عبد الله بن حكيم:0/7/1. 

عبد الله بن رواحة:١/‏ 5:40 547 

عبد الله بن سليرمان:7/ 8158 

عبد الله بن سسنان: ١‏ لاله 784 041 4لا 
الو كولن لحل ودف 114 كم 
للشالق 

عبد الله بن طلحة:1/ 515 

عبد الله بن عباس:1/ 15141 7١8/15‏ 


عبد الله بن عجلان:؟/ 214. 





عبد الله بن المغيرة: 330/1 835 

عبد الله بن يحسى: 777/174314807١1‏ 

عبد الرجمان بن أبي عبد لله: 1 ٠9ج‏ 5لا 
له 


عبد الرحان بن الحجاج:1/ 48 11١/7‏ 


يل 


عبد الرحمان بن لحو لك حوس 





لوس لمق ل 111 

عبد العظيم الحسني: ١‏ 0ع الال ولالار 
0 

عبد الواحد بين تحمّد بن عبدوس العطّار 
التيسابوري:١/‏ "الى 84. 

عبيد بن زرارة: 41/1 

عبيد الله (بن زياد): 1/ 353. 

534/١ العبيدي:‎ 

عذافر: 748/7 

ك5 فت الان ل 

علطا بن يسار:١//77‏ 


العلاه برع سيّابة: 314/1 1ل ج70 01 





السلامة الخائري (>الشيغ عبد الكتريم 
الححائرتي): 578.7 

العلآمة . الملامة الحلي؛ الحسن بن يبوسف 
ابن المظهر الحلي: ل 
الي يي الك 
لا 1 
ووس بكرو سي فكل مكل 
مل ال مع 

علم افدىه الشريف المرتضى. 

علقمة بن محمّد: 414/1 

عل ا 


لكك 


عل بن إبراهيم (القمي): 3741/١‏ 7/4 
لفادة 





عل بن أبي حمزة: ١/لالاى‏ حل 14 ٠و8‏ 


لي ل 





فيديية 





عل بن أبي !. 
عل بن جعفر: /١‏ لال ولا الل لان لاه 
لكك على ككل فرك كفن 








لضن فض اشضة لض رضنا 
الرعل الاح 

عل بن الحديد: 45/١‏ 

عل بن رئاب: 188/7 1484 1944 

عل بن محمد بن قتيبة النبسابوري: ؟/ عإه. 
44 

علكِ بن ميمون الصائغ:6/ 401 

عل بن يقطين:١/‏ 01 6 44 ولاك لمك 


كفا بقل حلكى لخر كلل 
لم ده 

عمر (الخليفة الثاني): 51/5 

عمرء(أخي عذافر): 544/5. 

عمر بن أذينة: 1/ 11317 5780 

عمر بن يزيد الصيقل:؟/ 4531. 

عمرو بن حريث:1/ 0157 370. 

عمرو بن عبيد: 7/ 5ل484. 








عمرو بن مروان: 7 111. 


: الفهارس 


عيارب( يار بن موسى الساباطي): 0141/7 
0 





1ل ل 1ه 
عبار بن ياسرر 

عبار بن ياسر: 3731/7 0314 13318 

عيسى بن أبي منصور: /١‏ 417084 

عيسى بن حسان:3/ /31. 0119 03833781 
لكل 

عيص بن القاسم:؟/ 4170 

إلعياشي: 414:4٠ 414/١‏ 4305؟ ل لل 
عل كل لاآلى لق لعل لأفلن 
ل 

الغزال: ١‏ دع ١4س‏ 8417 

الفآضل الإيرواني: 91//١‏ 1 1581 0/1 
لساهية 

الفاضل المقداد: 704/1 

الفاضل المتدي: 61/١‏ 

فتح بن يزيد الحرجاني: +8١‏ 

الفخر (فخر الإسلام): 048/1١‏ 34. 

الفضل بن شاذان: 14/١‏ 1لا[ 44/9 
لال الل هيه لاقل 

الفضل بن عبدالرجان:١/‏ 186 185 

فضل الله» اْسيّد فضل الله الراوندي: 4411/١‏ 

ل 


فهرس الأعلام والرواة 


.40 4 035180 /١ الفضيل:‎ 

الفضيل بن يسار: 4474/1 14/7, 
الفيض بن المختار: 7/ 438 
قابييل: ١‏ لاك 1ف 40ل 
القاسم الصيقل:١/‏ 17-04 
ام لم11 
القتاح:1/ 597 





القطسب السراوندي:1/ عا الال مول 
العام بقل 

قنبر بن عل بن شاذان:9/ 44. 

كاشف الرموز (صاحب كشف الرموزةة 
الى 

كاشف الغطاء:؟/ 1794٠‏ 

الكاهلي:87/1؛ 195/7 

الكراجكي:١/‏ /4199؛ 1/ 1400147 

الكشي: 244/1 174. 

الكليني: (ثقة الإسلام, محمد بسن يعقوب 
الكليني): ١‏ كت 477/1915 

مارية القبطية:1/ 4077. 

مالك (مالك بن أنس) 358/١‏ 1871104 
141/1 

مالك بن عطية:؟/ /181. 

مأمون» (العباسي):١/‏ ١/ا15‏ 183/7 

واه 


لل5#” 


عاهد: 77 7941 

المحاربي: 7/ 15331397 

المحدّث البحراني: 510/1/1. 

المحدث المجلسي الأول (#محتدتقي 
المجلسي):1/ 544,1847,1746. 

المحدّث المجلمي الشاني (محتد باقر 
المجلسي): املف "الال 4474 
ل 

المحدّث الكاشاني؛(-المول يحسنء الفيض 
الكاشاني): 811/1 الال هللاو 
7 

المحليدك النوري؛ ٠‏ المبرزا حسين النسوري 
الطبريي): 7/ 16١,145‏ 

المحقىء المحقق الحلي (أبوالقاسم نجم الدين» 
جعفر بن الحسن):1/ 8 0318 141 
إلى فق قف 14كلل فول 41؟ى 
ا ع 

المحقق الأردبيلي: > الأردبيلي. 

المحقق الإصفهاني؛ (- الشيخ محمد حسين 
الإصفهاني): 145/7 71١‏ 

المحقق التّقي: (الميرزا عحمّد تقي الشيرازي): 
للك لل للق مكل لكقى 





ل 


-الكركي): 0177/1 134 





المحقق الشافي» 


اح 


سف اه 

المحقق الخراساني» (- السبزواري محمد باقر بن 
محمّد مؤمن): 7400517/١‏ سه 
صاحب الكفاية. 

المحقق الداماد. (#السيّد محمّد باقر بن محمّد 
الحسيني المعسروف بالمير دامساد): 
إزلققة 

المحقق الطصومي: (-الخواجة نصير الديين 
الطوسي):1/ 1504 05/7 

المحقق القسيء» ( المبرزا أبوالفاسم القني) 
لفلليلة 

المحقق النائيني؛ (- المبرزا حمد حسين الغروي. 
النائيني): 544.7 06م 

المحقق الشراقي؛ (- المولى أحمد بين المولى تحمّد 
مهدي النراقي):١/218‏ 7211 1841 
بفللقة 

محمد 1/ 111/1404 

عحمّد بن أبي جزة:1/ 74 

محمّد بن أبي عباد:1/ 531 


محمد بن إدريس: ؟/ ال خا 11ل 1ه 


ابن إدريس. 

محمد بن إسماعيل بن بسزيع:1/ 33 6 لاا 
الال كول قل #اثلى وخلر 
لكيه 


الفهارس 


عحمّد ين جعفر العلوي:1/ 40/1 

محمد بن حمران:١/‏ 59/4 

تحمّد بن خالد الطيالسي:؟/ 154 

عحمّد ين سنان:؟/ حل 17 ل لاا ,30١‏ 

محمد بن علي: / 7ش 

عحمّد بن عل بن شهر آشوب:51407/1. 

عحمّد بسن عيسى: /١‏ 01017/11401084 
لاك الاك لقا 173 

عحمّد بن عيسى بن عبيد:1/ ]لا 1/4. 

محمد بسن عيسى بن يقطين:7/ ةلال 00 
0 

مدان فيس: 1/ 74. 

محمد بن فروان:1/ 0374 91/5 7176/1 

عحمّد بن مسكان: 117/1 

محمد بن مسلسم:١/١03 16١4441‏ 
لل لكلء كك كول لقا 
حدك كوك الل 14ل امرحم 
كح اك الل الل ول للقن 
ل 

محمد ين مضارب: /١‏ 04014 

مسعدة: 5/ إلى لل 0 1لا 

مسعدة بن صدقة: 188/1 114/5 اك 
ل ل 3 


المسيح 8 (عيسى ابن مريم): 771/1 


فهرس الأعلام والرواة. 


معاف باع الأكسية:5/ 158. 
سفيان -لع-): 777/1 
داستفناية 


معاوية بن حكيم: 174/7 
معاوية بن سعيد: 11//9. 


معاوية: (تابن 





معاوية بن عار: 3/5 114 314 


بن رهب !1ل ةل لل لال 454؟ 





اقلا لاوس لل ا 

40 /١1بتعم‎ 

المعلى بن خنيس :418/1 

معلل بن محمّد:١/‏ 804. 

معمّر بن خلاد: /١‏ اك 114 ؟/ ؛ ال جم 
لي 1 ا 

معمّر بن يحبى: 121/16 

مفضل بن عمر:1/ 84 9155/ 5000141 

المفيده الشيخ المفيد (- أبو عبد الله محمد بن 
عمّد بن النعيان): ارخف وف /ا0ل 
ذكللى كفلل لالقى اقلق 4لاؤو 
اك مكل لاط قل ككل 
لفلديل 

المقداد: ارمق 34 

منصور بن حازم: //١‏ 441. 

مهران بن محمّد بن أبي نصر:؟/ 19114٠‏ 
7 


544 


ميشم (التيار): ؟/ 318 
اليئمي: 1ل 17415 
ميمون الصائغ: 409/7 


74 1/7/١ ميموفة:‎ 





النجائي» 





أبوالعياس» أحمد ببن عبن صاحب 
كتاب الرجال):1/ هات 709 1114 
4 

النجاشي: ( وللي الأهواز): 7/ 14719٠‏ 

النراقي: سه المحقق النراقي. 

النراقي الأوّل؛ (#المولى تحمّد مهدي السراقي): 
باضه 

نير صاحب الخان: 411/7 

فير بن إلخجرث: 511/1 


نضر بن قابوس:515//1. 





النهدي: 1/ 50/403111 

نوج (نوح النبي ة): 194/7 

هارون بن الجهم:415/1: 411470 

هارون الرشيد: 015/١‏ 188/7544 
ملام 

شاب ه هشام بن سال. 

هشام بن سالج 1/ /ادل لا لالك مق 


لل 0 ل 





4 


لوالكقدضنة 

افيثم:1/ 141374/ 411 

وائل بن حجر: ؟/ 7/4 

الواسطي: ؟// 384,197 

وتام الشيخ ورّام بن أبي فراس: 0148/١‏ 
41 





الوشاء: 014/1 18/7154 

الوليد (الوليد بن عبد الملك):1/ 80 
الوليد بن صبيح الكابلي:؟/ 185 11/1 

ل 

الوليد العامري! 3٠١/١‏ 

الوليد العياري:١/ 1٠١‏ 
ياسر الخادم: 75 84014 

يحبى بن إبراء 
يحبى بن أبي العلا:1/ 741 


لفقل 





الفهارس 


يحى بن أبي القاسم: 80٠/١‏ 

بحيى الأزرق:1/ قثن اوتل لأوال مويل 
ل 

يجبى بن العلا:١/‏ 191 

يعقوب» يعقوب النبي 28: 1/ 178 

يعقوب بن شعيب:1/ 04014 

يد:1/ 5337 





يعقوب بن 

يوسفء يوسف النبي 190 1/ #34الاتء الا 
الول وس 

140154 1111174/١:سنوي‎ 
1 

يونسل بن عبد الرحمان: 758/١‏ 014 1401 
الك 

يوس بن عبار 1/ /2191 


يونس بن يعقوب:1/ 184 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


الاحتجاج: 
لقنن 

إحياء العلوم: 54٠/١‏ 

الاختصاص:١/‏ 93 4117 14475 111/7اع 





ا لاك 4 لا 41ل لالالان 


0 
الأربعين (للبهائي) /١‏ 372417 841. 
إرشاد الأذهان(للعلامة): 27/١‏ 
الاستبصار(الشيخ الطائفة): :33//١‏ 8117 
الإفصاح:١//417.‏ 
أقرب الموارد: 374/7 
الأمالي» أمالي الشيخ المفيد: 41/9/1١‏ 
الأمالي» أمالي الصدوق:١/‏ 1/4 
الأمالي» أماني الطوسي:١/‏ /731 187 15417 
الانتصار(للسيد المرتضى): 374/1 74 
الإنجيل: 51/1 
التحرير (للعلآمة): 31//١‏ 
تحف العقول(لاين شعبة): 04/١‏ كل 0/1 16 


ا ل لين خدضية 


كلل لاحل لعل ككل ككل 


ليد ا يي يليد ليث 
عدن لو كلل 


وى الاوك 


ل 








اذك للإلعلامة): /١‏ 71774 4 424417 
ل اك 
اننا 

تفسير أبي الفنوح السرازي: 1/ 01197 14143 
ل 

تفسير الإمسام - التفسير المنسوب إلى الإمسام 
العسكري له 5 1/ 3ل لال لاملا 
ال 1 

تفسير البرهان (للستّد هاشم الحسينسي 
البحراني): 38/١‏ 314 108/4 





العباشي:1/ لام 653 011/7 8ل 


لا 
تفسير القمي (لعلي بسن إبراهيم القمي): 
لل 


لذ 


التلخيص (للخطيب القزويني): 01/7. 

التتقيح (للسبوري)التنقيح الرائع: 53/1 
ل 

التهذيب (لشيخ الطائفة): 175/١‏ 1484 
لكين 

التوراة: 01/3 

جامع الأخبارة 015/1 6ل لاتلى الال 
فون الل 101 ارال مل 

جامع البزنطي: /١‏ 978 6/ 48 

جاع السعادات(للنراقي الأول): /١‏ 541 
ابلغنة 





امع المقاصد:١/‏ 177 لحن خا عن 
الكل لول 4114 

الجمفريات: 11/١‏ 1 ل 46 24296 
ل ل ستخيلضة 

الجواهر: 14/١‏ ق4 ل حمل مو كيس 
ذم مس مر وس لككر 
الكت لكل لحل ككل امل 
ام 

حاشنية المكاسب (للمبرزا حمّد تقي الشيرازي): 
ا 1 

حاشية المكاسب(للسيّد محمد كاظم اليزدي): 

ارت ودى الال ولاك مق 


نذا 


الفهارس 


الجدائق (اللبحراني) الحدائق الناضرة: 0/5/1 
م 

حكمة الإشراق(للشيخ شهاب الدين يحيى 
السهروردي):07/1. 

الخصال(للصدوق):1/ 711 

الخلاف(لشيخ الطائفة): 74/1 1035 
الاق كك تر هنل لكل للك 
غك 11ل 104 كول ممع 

الدروس(للشهيد الأوّل):1/ 47 845 

الدعائم #دعائم الإسلام: 1111/1 1ل 
ل 0 
كلك كحك لامك 4 لز 
يل 

آلدعوات (للرارندي):١/‏ 786 

رجال الكشي: 178/7 

الرسائل (للشيخ الأنصاري):١/‏ 470. 

رسالة تحريم الفقاع (لشيخ الطائفة): 18/1. 

رسالة التقية (للإمام الخميني):7/ 786.37٠‏ 

رسالة التيمّم (للإمام الخميني):1/ 7808 

رسالة الشهيد الثاني - كشف الريبة عن أحكام 
الغيية:1/ كملى لوص 40 

رسالة القضاء(للشيخ الأنصاري): 561/1 

رسالة الاضرر' (للإمام المخميني): 105/5. 

الرضوي»> فقه الرضاء 


فهرس الكتب الواردة في لحن 


الروضة > الكاني. 

الرياض حرياض المسائل: 34/١‏ 158 
الاك كلك فوس مخع كك 
الل لمك 04 

السرائر (لابن إدريس): 37/١‏ 04 045 
حلل ككل لعل عمل موس 
ا 

سسشن البيهقي:١/‏ لاخمتل 747 843 

الشرائع (للمح قف الحلي): ١‏ كه 1544 
ل لظا 

شرح الإرشاد (لفخر الإسلام): /١‏ لاا ثبلا 
لد 

شرح الإرشاد >مجمع البرهان 

شرح الفقيه (للمجلي الأول):1/ 240 
لحم 0 

الصحاح (للجوهري): 744/١‏ 1ل 8288 
لوك موس نور كرف كك قل 
لمتلفلة 

الصحيفة السجّادية:1/ 441 

العدة (لشيخ الطائفة):1/ 717 

عقاب الأعرال037/17 787 

العلل (للصدوق) -علل الشرائع: 745/7 
ايه 

عولي اللثالي: لكك« ك7 4ق نشل 


إرلف 


0 

العيون (للصدوق)- عيون أخبار الرضا: 
الال قاس اللا الل 

الغنية(لابن زهسرة) :1/ 4ك 7 30 314 
كن 

الفصول- الفصول الغروية:1/ 1717 

فقه الرضاء فقه الرضوي. الرضوي:١/4: 03٠١‏ 
حل كس معن وس وق لقن ابل 
عل ممعم 1 

إلفقيه سه من لا يحضره الفقيه. 

َلوسر (للفيروز آبادي)- قاموس اللغة: 
بالحول نال إحكل ملل اقلم 
عحئر” ١‏ :1 ارا كح لك 1 لمق 
إردلا 

قرب الإصناد (للحميري):١/‏ 017 770 

القواعد (للعلامة الحلي): /١‏ 81 114 144 
لي الطراضا 

القوانين (0 القمي): 141/5 

الكاني (للكليني) الأصول والفروع والروضة: 
ا ل حت في رين 





ل 


كتاب ابن بكيرة 0/7/1 





(خوان:؟/ 18. 
كتاب البزنطي:؟/ 77 


534 


كتاب البيع (للشيخ الأنصاري) هالمكاسب. 

كتاب البيع (للإمام اخخميني) : 411/7 

كتاب احج (من الوسائل) سه الوسائل. 

كتاب الخمس (للشيخ الانصاري): 418/7 

كتاب رسول الله 77/1١:‏ 

كتاب الشهادات > الشرائع. 

كتاب الطهارة(للإمام الحخميني): /١‏ 6/1 

كتاب عل 28: 14/١‏ 

اكتاب الغيبة(للفضل بن شاذان): 1١8/5‏ 

كتاب القصاص > الشرائع. 

كتاب القضايا و الشهادات »> كفاية الالحجكاي 

كتاب مسائل الخلاف. (للسيّد الإتفحى): 
لفان 

كتاب مسائل الرجالل: 7/ 319/5 

كشف الريبة»(للشهيد الغاني): /١‏ #98 417 
لف 

كشف اللثام: 1/ 3700314 

كفاية الأحكام (للمحقق السبزواري): 
الولحضد كين 

كتز الكراجكي: 145/7 148 

لت اللباب: 13/1 731 

السان العرب: 5/ به 58 

المبسوطه (لشيخ الطائفة): /١‏ /ا3 09 388 


متكت كلل لاكل بقل فقن 


الفهارس 


ل ي ‏ لفافة 
المجالسء المجالس والأخبار ‏ الأمالي؛ أمالي 


الطوسي. 
مجمع البحصرين:1/ 4لا /741 44ل 204 
ولاس الى عي لون لون 


موس لل 111و ره الل 
0 

ممع البرهان1/ كل 17١ل‏ 7844384 

مجممع البيان :(للطبريبي) - المجمع: 01/1 
مكلك ككل كلا و كرس 
مول لحكل ولق وزيز ادلم 
لللستينة 

المختي النافع »(للمحقّق الحلي): .87/١‏ 

المختلف .٠(للعلامة‏ الحلي): 161111 
ا 

المدذرك: 401/1 

مرآة العقول» (للمجلسي): 14/١‏ 414 
ا 

المراسم: (لسالار بسن عبد الععزييز) > مراسم 
سلارخ اا ا 114 7ل 

المسائل العزّية: /١‏ 540 

المسالك؛ (للشهيد الثاني): 77/١‏ 0386 041 
اا ادك 


الممشدرك (للنوري)- مسشدرك السوسائل: 


فهرس الكتب الواردة في الحن 


لون مون تال 11 ا لالان 
11144 

مستطسرفات السرائرة 0/9 40 الا “الاء 
لفل اتية 

المستنداللتراقي)- مستند الشيعة: 818/1 
مال من نوسن لين لولى 
يلضلية نفقة 

المشكاة: 380//7 

مصباح الشريعة: 441/1 

المصباحء (للفيومي) - المصبباح المنير: 841/1 
لول يي اله 

معاني الأخبان (للصدوق): /١‏ 10/7 

المعتين (للمحقّق الحلي):1/ 00. 

معيار اللغة: /١‏ الشكل ول 144017 760 

المغزيب:1/ 171 

المفاتيح (للمحدّث الكاشاني): 711/1 

مفتاح الكرامة:1/ ام 114 18ل 335ل 
44ل كلء 6ك وككلم 
عم 

المقنع (للصدوق):1/ 013 47 1146 1506 
الراك ل مالآ 

مكارم الأخلاق: /١‏ لاخ/ 597 

المكاسبء (للشيخ الأنصاري): 0508/1 
حل كلك ١‏ 441؛ ارتلاء 


4 


ل 
المناقب» (لابن شهر آشوب): 541/1. 
م لون لون لول امعو 





متتهى الإرد 
ال 1ك 

المنتهى؛ (للعلامة الحل) - منتهى المطلب: 
ال لال لال ملل الاق 1لا 
ل ا فل 
146 

المنجد: (ا/رمة 40317111 





ل ال 
حال لحن ملل (ؤثلى مفلل 
ل ل لي كيد 
ل 

هين لايضر الفقيه (للصدوق): 211/1 
كلل كلل تكلل ولف 49د 
ل ا 0 

الناصريات» (للسيّد المرتضي): /١‏ 54 

النهابة (لابن الأثير)- نهاية ابن الاثير: 
ف لسن لشي 

النهاية : (لشيخ الطائفة)ح نهاية 
تطروت ذف كىن مكل ممع 





ا مع 
نهاية الإحكام . (للعلامة الحلي): 0875/١‏ 
متكت 


نبج البلاغة: 414/1 447 


لك الفهارس 


نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 7/ 58.0 الشيعة: ١‏ الا شف ١ل‏ 4 كل 
نوادر الراوندي:1/ 14771972111 فلي عد لك ين اليك 
الحداية» (للصدوق): 7١‏ مهع1 516/5 0 
الوافي» (للمحدّث الكاشاني): 0715:1711 يننا 


لالس لاملل مك اوم 436 الوسيلة» (لابن حمزة)- الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 
يه 1 


الوسائل» (اللشيخ الحرّ العساملي)- وسائل 





فهرس القبائل» الطوائف» 
الجماعات» الفرق والمذاهب 


آل أعين: الام 
آل الشيخ العلامة حمّد تفي. (الشيرازي): ام 
آل عمد 6 : 1 
الأعاجم لل يلين 
الإماميّة: ل اننا 
لك ينان 

لك 

لم 

3/١ 

ان 

لكف 

لي ا ل ال كرف 
يي 

/ قن 

ل ل ل ل ل ا 
ارلكاة 

هادا 

لك كن 








الفهارس 


لاني الل 
1 
لفلضن 
سكيف 





الشيعة. (الشيعة الإماميّة» شيعتناء شيعة آل محتد#): /١‏ الى لاا .ع على 





الاللى علال وكاو لحمل مكل فكك الاك فلاك كلل 
لميان ين الل و كل رضن 1ه 
فك 5كك لاكلات الالاى هلاسا وى للقن 490 


الصفوية: إفقمن 
الطاطريون: م 
العامّة: اع 0 لس اين 
العباسيون: سنن 
العرب: ا يي ا ل 
الفرس: لذالطها 
القرّاء: اننا 
قريشء قرشيّة؛ القرشي: ا كدس موس لاسا اث لالح لامع 
المتصوفة: نفيتس 
المجوسيّة؛ المجوس. محوسي: لوي لقتنن 
مذهب أهل الخلاف: افالخيد كن 
مذاهب العامّة: للا 
الناصب: كنا 
النصارى. نصراني: ل 0 0ك لمفتيفف 


اليهود. مبودي: 0 


فهرس الأماكن و البقاع 


أرض جهينة: /١‏ الا 

الأعواز 1 1119. 

بثر سميحة:١/‏ 846. 

بثر ميمون:1/ 187. 

بلاد الإفريقيّة:١/‏ 148. 

31 ١ 4١ 4/1 الحجان‎ 
ااا‎ 

الحيرة: 11/7 

537 717٠ ل١16‎ /١ خراسان:‎ 

دجلة: /١‏ الا. 

.754 /١ الروضة:‎ 

714/١ الروم:‎ 

سجستان:1/ 8371 

السلوق:917//1. 

الشام: 314/1 70 

7555/١ الصفا:‎ 

عبّادان: 1517/1 














العراق: 74/1 1841 1 ١/الا,‏ 

فارس: 18/1 014/3 481. 

قبر النبي 9: :19/١‏ 1371/17 

اللتبة: الخدت 191144 

الكعبة: الكعبة المعظّمة: 1111/١‏ 
ارلفنة 

الكهف: 7777/7 

الكرفة: ؟/ ٠ك‏ 40551403511 
ا 


المدينة: 41/1 104371 لفك 
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.834 /١ المروة:‎ 

مكة: 4710/9/1 1/ 143373101 
1ل 

وادي محشر: /١‏ 73137 

.91//١ اليمن:‎ 


2 


فهرس مصادر التحقيق 


١‏ القرآن الكريم. 

؟الاحتجاج للطبرسي» أبي منصور أحمد بن عبن بسن أبي طالب الطبرسي (المتسوى سنة 
ه) من منشورات مؤسسية:الأعلمي: بيروت» الطبعة الشانية» سنة 
اه 

إحياء العلوم «إحياء علوم الدين؟ لأبيتحتام محمد بن محمد الغزالي (المتوفى 5٠9‏ 
ه.ق) في خخسة جلداثٌ» طبع "اقلم جبرات. الطبعة الشالثة» «صحح 
بإشراف الشيخ عبدالعزيز السيروان». 

4-الاختصاص. للشيخ المفيد أبي عبد الله, حمّد بن حمّد بن النعران(777) أو 





0م18 4ه) تصحيح و تعليق علي أكبر الغفاري» طبع جماعة المدرسين؛ قم. 

5-اختيار معرفة السرجال*رجال الكشي» أصله لبي عمرو محمّد بن عمر الكثي» 
والتأليف لشيخ الطائفة» أبي جعفر محمد بن الحسن الطؤسي(780- 
ه.ق): تصحيح و تعليق الحسن المصطفوي؛ طبع المشهد الرضوي سنة 
هاش 

١‏ الأربعين» للمولى محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعي العاملي الحارئي المعروف 
بالشيخ البهائي: (171467١٠ه)‏ طبع حجري» بخط أحمد بن ميرزا سيّد 
عحمّد رضا الطباطبائي الأردستاني» سنة ٠‏ هاق. 


6١‏ : ِ- القهارس 


7 الإرشاد«إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيهان' للعلامة الح جمال الدين أبي منصور 
الحسن بسن يوسف بن المطهّر (748--15/اه) جزءان في مجلدين » الطبعة 
الأيلى المحقّقة» ٠‏ طبع جماعة المدرّصين بقم المشرفة» سنة ١151ه.‏ 

هالاستبصارهالاستبصار فيها اختلف من الأخبار» لشيخ الطائفة: أبي جعفر 
الطوسي(7580- 470ه) في أربعة مجلدات؛ طبع دار الكتب الإسلاميّة » إيران» 
اسنة 1248 هق 

4- الاقتصاد «الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد» لشيخ الطائفة , أبي جعفر الطوسي 
(785 470ه)» طبع مطبعة الخيّام؛ قمء سنة ٠٠14ه‏ اق 

١٠-أقرب‏ الموارد. لسعيد خوري شرتوني اللبناني (15171-1849م) في ثلاثة 
مجلدات. طبع إيران» سنة 1607 هقر 

١‏ الأ للشافمي, عحمّد بن إدرييل الكتايحي ا ١5‏ -4١1ه)‏ تسعة أجزاء في سق 
مملدات «وآخر المجلدات عَمصوكان إضاعين: ب يحبى لزني الشافعي» الطبعة 
الأول مصححاً على النسخة المطبوعة بالطبعة الأميرية؛ طبع دار المعرفة 
للطباعة والنشن بيروت. سنة 8٠4١ه.ق‏ 

١١-الأمالي‏ المعروف ب #المجالس» اللصدوق. أبي جعفر محمّد بن عل بن الحسين 
(المتوفى ١م)‏ طبع منشورات مؤسسة الأعلمي؛ بيروت. الطبعة الخامسة» 
اسنة 1840 ه.ق. 

1-الأماليء للشيخ المفيد (المتوق 47ه) تحقيق الحسين أستاد ولي و علي أكبر 
الخفاري» طبع منشورات جماعة المدرّسين في قم المشرفة؛ سنة 1408 ه.ق. 

* الأمالي لشيخ الطائفة سه المجالس والأخبار. 

14 بحار الأنوارةالجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار للعلامة المجلسيء محمد باقر بن 
محمد تقي (07١1111-1ه)‏ في عشر ومائة مجلد: طبع إيرانة وطبع بيروت 


فهرس مصادر التحقيق 01 


مع تفاوت في ترتيب أرقام بعض المجلدات. 

6-البرهان في تفسير القرآن؛ المعروف ب «تفسير البرهان؟ للسيد هاشم الحسيني 
البحراني (المتوق سنة 1١١1/‏ أو سنة 1١١9‏ ه.ق)» طبع في مقدمة و أربعة 
مجلدات» طبع دار الكتب العلميّة: قم. 

7 بصائر الدرجات. للشيخ المحدّث: أب جعفر محمّد بن ا حسن بن فرَوخ الصفار 
القمي (المتوق هاق) طبع منشورات مكتبة أية الله العظمى المرعثي 
النجفي - 

* البيع للإمام الحميني ‏ قدّس سرّه - >كتاب البيع 

١١‏ التبيان لشيخ الطائفة؛ أبي جعفر الطوبتي (580- ه) في عشرة مجلدات» 
تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصب آعم طبع دار إحياء التراث العربيء 

بيروث. 

4 تحرير الأحكام - العحرير تير ]لاقام الترعية تل مذهب الإمامية' للعلامة 
الح (144-ا/اه) طبع إيران مؤسسة آل البيت مهم انهم » «بخط محمد 





قم المقدسة اسنة 1404 هدق 


حسن بن محمد علي الكلبايكاني؛ سنة 114 دق 

تحف العقول «تحف العقول فييا جاء من الحكم و المواعظ من آل الرسول 20" 
لابن شعبة» أبي تحمّد الحسن بن عن ببن شعبة الحرانيء المعاصر للصدوق من 
أعلام القرن الرابع(المتوق ه.) طبع مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمء سنة 
ماق 

٠١‏ التذكرة «تذكرة الفقهاء؟ للعلامة الحلي (177-144)» في مجلدين طبع المكتبة 
المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة» إيران. 

١‏ تفسير أبي الفتوح السراز اتفسير رَوْحُ الجنان و رُوحُ انان للشيخ جمال الدين 
أبي الفتوح » حسين بن علي بن محمّد بن أحمد الرَازي «من علماء القرن السادس 





ل الفهارس 


من الهجرة في اثني عشر مجلداًء تحقيق و تصحيح ا حاج الميرزا أبي الحسن 
الشعرانيء طبع المكتبة الإسلاميّة» إيران. 

3 تفسير الإمام العسكري#التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري» أبي محمّد؛ الحسن 
ابن علي العسكري -عب ايندم ؛ (المستشهد في 8 ربيع الأؤل من سنة ١٠17ه)ء‏ 
في مجلد واحده تحقيق مدرسة الإمام المهمدي؛ طبع مطبعة مهر: قم سنة ١1504‏ 
1-2 





تفسير البرهان > البرهان في تفسير القرآن 


#تفسير التبيان > التبيان. 


*"- تفسير الصافي للمولى ممسن الشهز يا! الفيض الكاشاني (المتوقى 41١‏ ٠هاق)ء‏ 
في خمسة مجلدات, نشر دابا لو لك ف طبع في مطعة سعد بمشهد 
الرضا مل التلهم. 3 


+ "- تفسير علي بن إبراهيم «تشين التي كاي اشن علي بن إبراهيم القمي (من 
مشايخ الكليني) (المتوقى 7 ٠ه)‏ ني مجلدين» تصحيح و تعليق السيّد طيّب 
الموسوي الجزائري. من منشورات مكتبة الهدى, نشر مسؤسسة دار الكتاب؛ قم؛ 
الطبعة الثالثة » سنة ١5٠4‏ ه.ق. 

5 ا-تفسير العشاشي للعيّاشي. أبي النضئ حمد بن المسعود بن محمّد بن العتّاش 
التميمي الكوني السمرقندي (عاش في أواخر القسرن الثالث من الهجرة 
في جزئين » طبع المكتبة العلميّة الإسلامية؛ طهرا طهران» تصحيسح و تحقيق و تعليق 
السيد هاشم الرسولي المحلاتي. 





© تفسير القمي > تفسير علي بن إبراهيم . 
» تفسير الكشافه الكشاف. 


* تفسير مجمع البيان > مجمع البيان. 
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* تفسير نور الثقلين > نور الثقلين. 

تنبيه الخواطر و نزهة النواظر > مجموعة وزام. 

7 التنقيح الرائع الرائع لمختصر الشرا ائع؟ لجمال الدين: مقداد بن عبد الله 
السيوري الحلي (المتوقى 4177ه) في أربعة عادات طح لي لحان قم سئة 
4 ه. تحقيق السيّد عبد اللطيف الكوهكمري. 

1 تنقيح المفال «تنقيح المقال في علم الرجال؛ للمامقاني» الشيخ عبد الله بن تحمّد 
حسن (1751-1740ه) في ثلاثة مجلدات: طبع المطبعة المرنضويّة في النجف 
الأشرف» سنة 1848 إلى ١1181‏ ه.ق» و طبع في آخر مجلده الشالث كتاب 
مقباس الهداية في علم الدراية للمؤلّفٍ ‏ قدّس سرّه-. 

4 التهذيب«تذيب الأحكام؛ في شرح القن لشيخ الطائفة؛ أبي جعفر الطوبي 
(6- 40ه) في عشرة عجلتةات طبع إيران» دار الكت الإبيلاية الفليعة 
الثالثة سنة 1889 هه كاه يدن لأست من طيمةسنة 








10 و1514 ه. قء مع تصحيح أرقام ا 
0 10 
4 تبذيب الأصول تقريراً لبحث آية الله العظمى الإمام الخميني - قسدّس سرٌه - 
(1404-189 هدق) بقلم آية الله الشيخ جعفر السبحاني» في حلدين» طبع 
مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم سنة 15085 ه.ق. 
٠"_شواب‏ الأعمال و عقاب الأعمال للصدوق: أبي جعفر محمد بن عل بن بابويه 
(المتوّى 41ه)ء طبع مطبعة أمير قمء سنة 1704 ه. ش» الطبعة ني 








ف ا-جامع الأخبار لمحمّد بن محمّد السب يء #من علماء القرن السابع 
وتصحيح حسن المصطفوي: طبع طهران» سنة ١1787‏ ه.ق. 

لل جامع السعسادات #جامع السعادات في موجبات النجاة» للمولى محمد مهدي بن 
أبي ذرّ النراقي (المحوقى 1509 ه) في ثلاثة يجلدات» طبمع مطبعة التجيفء 


6 الفهارس 


الطبعة الثالثة؛ سنة ١788‏ ه.ق. 

جامع المقاصد «جامع المقاصد في شرح القواعد؛ للمحقّق الثاني؛ علي بن الحسين 
الكركي(المتوقى 44٠‏ ه) تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت ميهم سدم . طبع 
مطبعة مهن قمء في ثلاثة عشر مجلدا سنة 508١-1411ه.ق.‏ 

4 الجعفريات أو الأشعثيات (المطبوع مع قرب الإسناد) يرويه أبو علي» محمد بن 
عمد الأشعثه امن أعلام القرن الرابع ». طبع المطبعة الإسلامية؛ سنة فده 
«بخط أبو القاسم خوشنويس». 

© *'الجوامع الفقهية. من منشورات مكتبة 1 الله العظمى المرعشي النجفيء قم 
المقدسة؛ سنة ١4٠4‏ ه. ق« مصوّراً من طبعه السابق مع حذف رسالة ترجة 
أبي بصير و تغيير النزتيب السإيثق للكنبدبخطً محمد رضا الخوانساري. و ابنه 
حمّد علي» سنة 10177 ه.ق» جمع فيه اثنا عشر كتاباً في الفقه من تأليفات 
القدماء: ١‏ المقنع في المَّمَهِ تلصكبوق (المبوق 74 ه) .1 _الهداية للصدوق 
أيضاً. ؟ الانتصار للسيّد المرنضى (47-706ه). الناصريات له 
أيضاً. 0 الجواهر لابن البراج -4٠٠(‏ 481ه). 1 إشارة السّبَّق لعلاء الدين 
الحلبي ./ المراسم لسلار (المتوقى 4 ه). لل النهاية لشيخ الطائفة (005 
ه). 4 نكت النهاية للمحقّق الحلي (1/7-107اه). ٠١‏ الغنية لابن 

5 
زهرة(46-511مه).١ -١‏ الوسيلة لابن حمزة. ١1‏ المقنعة «المقنعة في الأصول 
و الفروع» للشيخ المفيد أي عبد الله. محمد بن محمّد بن النعمان (7705 
#له). 





7" الجواهر «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ للشيخ تحمّد حسن بن باقر 
النجفي المعروف ب «صاحب الجواهرة «المتوة 7 هه في اثنين و أربعين 
مجلداًء طبع إيران» دار الكتب الإصلامية , سنة 14001897 هاق. والطبع 
القديم في ستة محلدات»؛ سنئة 1778 هق 
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/-جوامع الجامع في نفسير القرآن الكريم للطبرسي: أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي (المتوق 04 ه .ق) في يجلد واحدء طبع طهران: سنة 5 ١5٠‏ ه.ق. 
مصرّراً من طبعه القديم #بخط طاهر خوشنويس» سنة 181١ه.ق».‏ 

"ل حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني» علي بسن الحسين الكركي (11 
والكتاب موجود في مخطوطات مكتبة آية الله النجة 
4 





وماق 





في قم المقدّسة؛ تحت الرقم 


* حاشية الإيرواني > حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني. 

9 حاشية العلامة الميرزا حمّد تقي الشيرازي على المكاسبء للعلامة الميرزا محمد 
تقي الشيرازي (المتوقَ ١74‏ ه) طبع إيران» سنة 1ه ق. مصوراًمن 
طبعه القديم. 

4٠‏ حاشية المكاسب. للعلامة المحقّق آتخابج البح حمّد حسين الغروي الإصبهان؛ 
(151-1745ه) في لدي طبخ مظبقّة الخلايل بقم المشرفة؛ الطبعة الثانية 
مصوراً من طبعه السابق؛ سنة ١44‏ ه. بخط محمود أشرفي التبرييزي» سنة 
حضلة 

١؛-حاشية‏ المكاسب للعلامة السيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (التوق 
197ه)ء طبع مؤسسة إسماعيليان» قم سنة /10: مصوراً من طبعه 
السابق» «بخطٌ حاجي ميرزا رضا اللنجاني؛ سنة ١117‏ هاق». 

* حاشية المكاسب للمحقَّق المامقاني ه غاية الآمال. 

* حاشية الإمام الخ الخميني ‏ قدّس سر على العروة > العروة الوثقى. 

4_حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني» الحاج ميرزا علي بن عبد الحسين بن امولى علي 
أصغر بن محمّد باقر الإيرواني النجفي (1 1794-١170‏ ) طبع بالأفست في مطبعة 


رشديّة بطهران سنة 1109/8 ه.ق, 
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4 حاشية المكاسب تقريراً لبحث المحقّق المدقق الميرزا محمد حسين النائيني 
(المتوقى 1766ه. ق ) بقلم الشيخ محمّد تقي الآملي (1 141-1٠‏ ها)ني 
مجلدين؛ طبع مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم سنة ١٠14١ه.ق.‏ 

4 -الحدائق «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» للشيخ يوسف بن أحمد 
البحراني (1١1١-11487ه)‏ طبع منه خمسة وعشرون مجلداً من أل كتاب 
الطهارة إلى أواخر كتاب الظهار من سنة 17/1 إلى ١504‏ ه.ق. 

5 المخصال للصدوق؛ أبي جعفر, حمّد بن علي بن الحسين (المتوق ١14ه)‏ طبع 
منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة؛ قم . «صحّحه وعلق عليه علي 
أكبر الغفاري». 

4 الخلاف «الخلاف في الأحكامة أن سكل الخلاف؛ لشيخ الطائفة؛ أبي جعفر 
الطوسي (785- 450 ه ١)‏ في ثلاثةيجلدات. طبع إيران. 

- الدروس «الدروس الشرعية بم الإمايزةه هيد الأؤل. شمس الدين أبي عبد 
الله محمّد بن مكي (4 07 10/87ه) طبع قلمء انتشارات صادقيء تصحيح 
وتعليق: السسّسّد مهدي اللازوردي الحسيني #بخط أبي القاسم محمد صادق 
الحسيني 11754 ه.قة 

48-دعائم الإسلام للقاضي أي حنيفة» النعمان بن محمد التميمي المغربي (المنوق 
ه) ني مجلدين , طبع القاهرة؛ دار المعارف. 

9 الدعوات لأ الحسين سعيد بن هبة الله المشهور ب «قطب الدّين الرّاوندي»» 
(المتوى 0177 ه)ء تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي _عيانتهم- بقم المقدّسق 
طبع قمء سنة 14017 ه.ق 

* 0 رجال العلامة ا حلي للحسن بن يوسف بن المطهّر الحل (77-14لاه.ق). في 
جلد واحد. طبع مطبعة الحيدريّة: النجف» سنة 1781 ه.ق. 
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* رجال المامقاني للشيخ عبد الله > تنقيح المقال 

١-رجال‏ النجائي لأي العباس أحمد بسن علي المعروف ب «النجاشي ١‏ (/ال 
0 ه.ق): طبع جماعة المدرسين» قمء سنة ١4017‏ ه. مع التحقيق للسيّد 
موسى الشبيري الزنجاني. 

57-الرسائل العشر لشيخ الطائقة؛ أبي جعفر . محمّد بن الحسن الطوبي( 80ل 
ه) طبع قمء مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 

“01-_الرسائل؛ تشتمل على مباحث اللاضرر؛ و الاستصحاب. والتعادل والترجيح؛ 
والاجتهاد و التقليد, والتقيّة لآية الله العظمى الإمام الخميني - قدّس سرّه- 
(1409-170ه.ق) مع تذييلات لمجتبى الطهراني سنة 0018 طبع مؤسّسة 
إسماعيليان» قم. 

» الرسائل للشيخ الأعظم الانصاري» حج قؤافةلأضول 

* رسالة في حكم أخحذ الأجرة عل الَوَاجَبَللَتبسامحقق محمد حسين الخروي 
الإصبهاني» ه>حاشية المكاسب له. 

* رسالة شريفة في القضاء عن ا ميت للشيخ الأعظم الأنصاري > المكاسب له. 

* رَوِحُ الجنان و وُوحُ الجتنانه > تفسير أبي الفتوح الرازي» 

4 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّة للشهيد الثاني» زين الدين بن علي العاملي 
(410-411 وقيل 973ه) في مجلدين؛ الطبع القديم «بخط عبد الرحيم 
18210 هافق 

#الروضة «روضة الكافي » للكليني > الكافي له. 

رياض المسائل «رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل» للسيّد علي بن محمّد 
ابن علي الطباطبائي(1171١-571١ه)‏ في مجلدينء طبع مؤسّسة آل البييت 





١ه‏ ِ : الفهارس 


-مليهم الام ابخطً كلب علي بن عباس القسزويني؛ سنة ١181‏ 
ماق 

زبدة البيان في أحكامُ القرآن للمقدّس الأردبيلي . أحمد بن محمد «المتوقى سنة 
7ه» طبع طهران؛ المكتبة المرتضويّة؛ حققه و علّى عليه محمّد الباقر 
البهبودي, 

/91-السرائر #السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي* لابن إدريس الحلي أبي جعفر تحمّد بن 
منصور بن أحمد بسن إدريس الحلي(/86-26 هق ) في ثلائة مجلدات؛ طبع 
مؤسسة النشر الإسلامي. التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة سنة 151١‏ ه. 

8ه-سنن أي داود» لأبي داود. سليان بين الأشعث السجستاني الأزدي 5١1(‏ 
ها في تجلدين طبع دا جنال بكاوت سنة 1408 هاق. 

لمك سنن البيهقي «السنن الكبرى» لبي بكر أعمد بن الحسين بن عل البيهقي (المتوقى 
08 هد في عشرة ملآ يداز الفكيز بيروت. وفي ذيله «الجوهر النقي» 
لابن التركماني (المتوقى سنة © 4 /اه) مصوّراً من طبعة المند سنة 1544 ه.ق. 





1١‏ سنن الترمذي «جامع الترمذي » لأبي عيسى . محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(1174-1204ه. )في خسة بجلدات» طبع دار الفكر. بيروت» الطبعة الثانية» 
سنة 14077 ه. قء تحقيق و تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرحمان 
محمد عثيان. 

١‏ الشرائع #شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامة للمحقق الحلي؛ أبي الاسم 
نجم اسدين جعفر بن الحسن (المتوفى 71 ه) أربعة أجزاء في مجلدين؛ مع 
تعليقات السيّد صادق الشيرازي طبع مطبعة أمين قمء مصوّرا من طبعة بيروت» 


اسنة 14017 ه.ق. 


اشح الإشارات» للمحقق نصير الدين تحمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي: المعروف 


فهرس مصادر التحقيق : لله 


با خواجة نصير الدين الطوسي (31/37-5909ه.ق) والمن «الإشارات 
والتنبيهات» للشيخ أبي علي حسين بن عبد الله بن سيناء مع شرح الشرح لقطب 
الدّين محمّد بن محمّد بن أبي جعفر الرازي: في ثلاثة مجلّدات؛ طبع مطبعة 
الحيدري سنة /ال18 ه.ق. 


#شرح تجريد الاعتقاد, >كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. 





5 شرح يد العقائد, لعلاء الدين عن بن محمّد القوشجي (المنوقى 41/4ه ق) 
طبع حجري؛ سنة 17/8 ه. ق» و المائن: محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي» 
المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسي (/317/1-541 ه.ق). 





4 شرح حكمة الإشراق» لقطب الديبين,الشيرازي «محمود ببن مسعود بن مصلح 
الكازروني الفارسي الشافعي » ( البق سنبَةُ/إ ١‏ لاه) طبع حجري بخط محمد بن 
الميرزا عبد العلي الدرجزيني: أسنة130.8 »من منشورات بيدا قم؛ مصوراً. 

0 شرح الفقيه» للمولى عد نَع يللي الأول/(٠٠ 1١/١‏ هق) في 
مجلدين؛ الطبعة الحجرية للشيخ محمّد حسين: سنة 1770 ه.ق. طهران. 





* شرح اللمعة > الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الد. 

_صحاح اللغة «الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية» لإسراعيل بن حنّاد 
الجوهري (المتوفى 187ه.ق) في ستة يجلدات» مع مقدمة التحقيق . لأحد عبد 
الخفور عطانن طبع دار العلم للملايين» بيروت سنة 11401١ه.قء‏ مصوّرا من 
طبعة مص سسنة ١19/5‏ ه.ق. 

81 صحيح البخاري «الجامع الصحيح لأبي عبد الله تحمّد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن المغيرة بن بردزيه البخاري الجعفي (107-144١ه.ق)‏ تسعة أجزاء في 
أربعة مجلدات: طبع دار القلم؛ بروت» سئة /ا* 4 اه.ق. 


8-صحيح لمء لأني ا ين لم بن الحججاج القشيري الت نابوري (105- 
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ه.ق) في مجلدين؛ طبع دار الفكن بيروت؛ سنة 404 اه.ق. 

4 الصحيفة السججاديّة الكاملة» المنتهى سندها إلى الإمام زين العابدين. عل 
الحسين بن علي بن أبي طالب . ميهمانتهم- و يقال لها «الصحيفة الأوى» أيضا 
طبع المكتبة الإسلاميةة طهران» سنة 117/8ه.ق.بخط حسن الفريسي 
التبريز 

٠‏ العروة الوثقى للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي(المتوقى /157 ه.ق) في 
مجلدين» طبع إيران: المكتبة العلميّة الإسلاميّة. سنة ١844‏ ه.ق. وبهامشها 
تعليقات أعلام العصر و مراجع الشيعة الإمامية 






اك العدّة هعدّة الأصول؛ لشيخ الطائفة لبي جعفر الطوسي (780- 470ه) المجلّد 
الأول ٠‏ طبع مؤسّسة إسّسة آل البيث الهم الكلام ‏ سنة ١407‏ ه.ق. 

7 علل الشرائع للصدوق؛ أبي جعفتر داب نحل بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي (المتولد حدود ه ٠وَاكتوْ77817ت)‏ الطِعة القديمة سنة ١111ه.ق‏ 
و طبعة أخرى من منشورات المكتبة الحيدرية في النجف» سنة 1888 ها 

"لا العسوائد «عوائد الأيام من مهمات أدلّة الأحكام» للمولى أحمد بن محمد مهدي 
النراقي (المتوفى 1540 أو 1744 ه) الطبعة الثالشة . مطبعة الغدين قم» سنة 


هدق 





4 -عوالي اللثالي «عوالي اللشالي التزيزية لق الأمافيك الديية! لابن أن مز 
الإحسائي, محمّد بن عل بن إبراهيم الإحسائي (المنوفى 944١‏ ه.ق) ف 
مجلدات؛ طبع مطبعة سيّد الشهداء؛ قم سئة 6 ه. تحقيق الحاج آقا مجتبى 
الغراقي. 

© عيون أخبار المرضا للشيخ الصدوق: أبي جعفض حمّد بن عا بن الحسين (المتوق 
هق ) جزءان في يجلد واحد طبع إيران: سنة 8/ا19 ه. قمع 





'فهرس مصادر التحقيق فك 


التصحيح والتذييل للسيّد مهدي الحسيني اللازوردي. 

+ غاية الآمال» للشيخ محمد حسن بن ملا عبد الله المامقاني (المدوفى سنة 1577 
ه.ق) طبع حجري؛ سنة 71311 ه. بخط مصطفى بن محمّد الرازي. 

ل فرائد الأصول «المشتهر بالرسائل» للشيخ الأعظم؛ مرتضى بن محمّد أمين الدزفويي 
الأنصاري النجفي(1١1141-15ه)‏ خمس رسائل في يجلّد واحد, طبع «مهر؟' 
قم «مصوراً من طبعة 119/4 هق 

4 الفصول «الفصول الغروية في الأصول الفقهيّة» للشيخ تحمّد حسين بن عبد 
الرحيم الطهراني الإصفهاني الحائري. (المتوقى سدة 119٠‏ ه) طبع سنة 
4 ه. مصوّرا من طبعه الحجري سنة ١1757‏ ه بخط محمود بن غلام رضا 
القمي. 

فقه الرضا «الفقه المنسوب للإماء آلرَهت: تدم » تحقيق مؤسسة آل البيت لبهم 
سدم لإحياء التراث. قم) الكليعة' :في مشتهّد المقدّسة؛ سنة ١405‏ هدق 





1 الف كفل المداقت الأرية» لبية النزمان الخزم ِي «تأليف لجنة بإشراف وزارة 
الأوقاف بمصره في خمسة مجلدات؛ طبع دار إحياء التراث العسري» بيروت» 
اي لاد :2 14 كن عبرا سن طبع الكية النجاري لكين 
بمصن سنة 1417 ه.ق 

فقه القرآن» لقطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي (المشوق سئة 
/اده) في تجلدين طبع مطبعة الولاة بقم المشرفة الطبعة الثنية سنة 9 ١4‏ 
اه. قى من منشورات مكتبة آية الله العظمى النجفي - وا 

7 الفقيه «كتاب من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوقء أبي جعفر محمّد بن عل بن 
الحسين بن بابويه القمي (الشوق ١/7ه.‏ ق)» أربعة يجلدات» طبع منشورات 
جماعة المدرّسين: قمء صسّحه و علّق عليه علي أكبر الغفاري: و الطبعة الأخرى 
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احجرية» سنة 177/5 ه.قى, 

8 الفهرست. لشيخ الطائفة: أي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (740 47١‏ 
ه.ق) طبع قمء مصوّراً من طبع المكتبة المرة ية في النجف «صحّحه و علق 
عليه السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم». 

5 فوائد الأصول. للشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني(1816-1:6ه. ق) 
تقريمرات بحث الميرزا حمّد حسين الغروي النائيني (المتوقى سنة 1109ه) 
أربعة أجزاء في ثلائة مجلدات . طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
المدرّسين . بقم المشرفة» أيران . سئة 4 ١40‏ ه.ق. 








- القاموس «القاموس المحيط والقابوسٍ الوسيط» لمجد الدين؛ محمّد بن يعقوب 
الفبروز آبادي الشيرازي. (9 83 لكترق) أربعة مجلدات؛ طبع دار الجيل: 
بيروت؛ مصوّراً من طبع شركة مكتبة. ىأمطبعة مصطفى البابي الحلبي و أرلاده 
بمصن سنة 1797/1 ه, 

* قرب الإسناد > الجعفريات أو الأشعثيات. 

86- القواعد«قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرا. ام" للعلآمة » الحسن بن يوسف 
ابن عن بن المطهر الحلي» لهاو ق) جزءان في مجلّد واحد طبع قم 
منشورات الرضي. 

الجزء الأول بخط امبرزا ايند حسن بسن الحاج الميرزا علي نقسي المدرّس الحسيني 

الثاني بخط محمد بن الميرزا عبدالعاي؛ سنة 





اليزدي» سنة 1770 ه.ق. | 
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4- القوانين «القوانين المحكمة في الأصول؛ للمحقق ميرزا أي القداسم القمي بن 
المولى محمد حسن الجيلاني. المصروف بالميرزا لقي (1181 -781اهانفي 
مجلدين المجلّد الأول منه ما بأيدينا طبع المكتبة العلمية الإسلامية؛ بطهران سئة 


فهرس مصادر التحقيق 1 وله 


هق . مصوّراً من طبعه الحجري: سنة 17707 ه. ق بخط عبد الرحيم. 

الكاني للشيخ الكليني؛ أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 
(المتوق سنة 778 أو 74 ه.ق) مجلدات» الأصول والفروع والروضة» 
طبع دار الكتب الإسلامية: إبرانء صحححه و علق عليه علي أكبر الففاري. 

* كتاب الأربعين للشيخ البهائي -هالأربعين. 

64ل كتاب البيسع؛ للمؤلفء آية لله العظمى الإمام الخميني ‏ قادّس سر (0 111 
4 هق ) في خمسة مجلدات: طبع مؤسسة إسماعيليان» قم. 

كاب الصلاة» لآية لله العظمى الشيخ عبد الكريم بن المولى محمّد جعفر 
المهرجردي اليزدي (0-1775ه لابه ق) من منشورات «مكتب الإعلام 
الإسلامي» بقم المشرفة. 

4 كتاب الطهارة , للمؤلفء ةلله متي الإمام الخميني ‏ قدّس سه (0 111 
هدق ) في أربعة يلد ك بم مكب اتذكمة و المكتبة العلمية؛ قم 





7 الكشّافه تفسير الكشّاف» «الكثّاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» لأبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزتخشري الخوارزمي (4717- 
اهه.ق) في أربعة يجلدات؛ ويليه الكاني الشاف..., لأحد بن حجر 
العسقلاني» طبع دار المعرفة» بيروت. 

4 كف البو في شرح الختصر الشافع» لي عن اسن بن أي طالب بن أي 
المجد اليوسفي» ا معروف بالفاضل و المحقّق الآبي» من أعلام القرن السابع؛ في 
مجلدين: طبع مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم؛ سنة 14٠١ ٠4‏ ه.ق. تحقيق 
الشيخ علي بناه الإشتهاردي؛ و آغا حسين اليزدي: 

4 كشف الريبة عن أحكام الغيية الغيبة: للشهيد السعيد زين الدّين الجبعي العاملٍ 
الشامي (950-411 ه. ق)» طبع قي سنة * ه. قء مصوراً من طبع 


ادك الفهارس 


منشورات مكتبة الإمام صاحب الزمان مب انتهم العامّة. الكاظميّة ‏ العراق» 
تحقيق السيّد علي الخراساني الكاظمي. 

5 كشف اللثام «كشف اللثام و الإيهام عن كتاب قواعد الأحكام' لبهاء الدين محمد 
ابسن الحسن الإصفهانيء المعروف بالفاضل المنديء الوق 1١70‏ أو 
١13‏ ه.ق) في مجلديين طبع إيسران. قم سنة 14*0ه مصورامن طبع 
طهران سئة 151/4 ه.ق. 

43 '-كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. للعلامة الحلء جمال الديين أبي منصون 
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر اللي (1/77-144هاق). 

والماتن: محمد بن تحمّد بن الحسن الطوبي» المعروف بالخواجة نصير الديين الطومي 
0 لاه .ق) طبع بكنبة يفوي قم 

410 كفاية الأحكام » للمحقّن السبزواري خوك حمّد باقر بن محمّد مؤمن ن السبزواري 
«المتوق ١‏ هق » عب تيتاوي :تايان إطلبهان. 

كنز الفوائد لي انسح الشيخ محمد بن علن سن عنيان الكراجكي الطرابابي 
(المتوقى 444 ه.ق) في مجلدير بن طبع مطبعة أميرن قم. سنة 141١‏ ها ٠‏ ق» حقّقه 
و علّق عليه عبد الله نعمة. 

لسان العرب» لابن منظورء أبي الفضل» جمال الدينء محمد بن مكرم بسن منظور 
الإفريقي المصري (0 1١-37‏ ه.ق) مع الملحقات في ستة عشر مجلدًء طبع 
نشر أدب الحوزة» قمء سنة 1400 هق 

-٠١ ١‏ اللهوف «اللهوف في قتلى الطفوف» لابن طاووس» عل بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن طاووس الحسيني (المتوقى سنة 574 ه.ق) طبع مطبعة أمير ؛ قم؛ سنة 
ه.ق, مصوراً من طبعة منشورات المطبعة الحيدرية في النجف سنة 
ولاعقة 


فهرس مصادر التحقيق /اقه 


المبسوط» لشيخ الطائفة» أبي جعفر: محمد بن الحسن الطومي (86 47 هد 
ق) ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات» طبع المكتبة المرتضوية» إيران؛ الطبعة الثانية 
1 عاق 

* المجالس للصدوق > الأمالي له. 

* المجالس للمقيد > الأمالي له 

-788( المجالس والأخبار تشيخ الطائفة؛ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي‎ ٠ 
ه.ق) وهو المعروف بالأمالي المنسوب تارة إلى شيخ الطائفة؛ و اخرى إلى‎ 
ابنه الشيخ أبي عليء الحسن بن الشيخ أبي جعفر, محمّد بن الحسن الطوسي‎ 
(المتوقى بعد سنة 516 ه.ق) اء فيوسبعة و عشرين جزءاً  ظهر للناس‎ 
ثيانية عشر جزءاً منها ألا ثمٌ أل تعد فيًا يام سبعة وعشرينء وكلّها برويها ولد‎ 
4/7 الشيخ عن والده ك| ذكره السد أبن طاوؤس]» و نقل عنه في الذريعة‎ 
وجه انتساب الناس العا :اين الشييج والبقية إلى الشيخ فراجعء طبع‎ 
112117 حجري: في طهران» في مجلد واحد: «بخط زين العابدين القمي؛ سنة‎ 
1 ماق‎ 

٠١8‏ مجمع البحرين «مجمع البحرين و مطلع لير ين» للطريحي؛ فخر الدين بن محمد 
علي بن أحمد بسن طريح(41/4- 01٠١1‏ وقيل ٠١85‏ و قل ٠١80‏ والأرجح 
الأؤل) سعة أجزاء في ثلاثة مجلدات» الطبعة المحقّقة الثانية؛ إيران؛ المكتبة 
المرتضوية» سنة 186 ه. اقء تحقيق السيّد أحمد الحسيني. 

مجمع البيان «مجمع البيان لعلوم القرآن» للطبرسي: أبي علي: الفضل بن الحسن 
الطبريبي (المتوقى 544 ه.ق) عشرة أجزاء في خسة جلدات؛ طبع إيران» سنة 
6 ه.ش» مصوّراً من طبع دار المسرفة؛ بيروت» سنة ١500‏ ه. ق. تحقيق 
السيّد هاشم الرسولي و ... 














1 : 200 مدت افهاويي 


٠‏ مجمع الفائدة والبرهان للمحقّق الأردبيلي : أحمد بن محمّد. المعروف ب«المقّس 
الأردبيلي' (النوق 45 هسق) الطبع الجديد؛ طبع منه حتّى الآن عشرة 
مجلدات» طبع مؤسّسة النشر الإسلامي. قمء سنة 1417-1507 ه.ق. 
والطبع القديم في مجلدين؛ سنة 171/7 ه.ق. 

١١1‏ مجصوعة وزام؛تنبيه الخواطر و نزهة النواظر لأبي الحسين ورّام بن أبي قراس 
المالكي الأشتريّ (المتوق 6 ه.ق) طبع دار الكتب الإسلامية . إيران» سنة 
هداش. 

٠0‏ المحاسن» للبرقي: أبي جعفر, أحمد بن تحمّد بن خالد البرقي (المتوق 774 وقيل 
هاق) طبع دار الكتب الإسلامية » قم عنى بنشره و تصحيحه والتعليق 
عليه السييّد جلال الدين الحينؤني آلْيتهر بالمحدّث. 

٠‏ المختصر النافع«المختصر النافع في فقة الإمامية؛ للمحقّق الحل. أب القاسم» 
نجم الدين» جعفر بن الخستى الي (المتوقم 777 ه#.ق) طبع دار الكتناب 
العربي بمصر. 

١٠١‏ المختلف «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ للعلامة الحلي» الحسن بن يوسف 
المطهر الحلي (77-148/اه.ق) جزءان في مجلد واححده طبع إيران بتصدي 
الشيخ أحمد الشيرازي سنة 1714-1878 هق 

١‏ -مرآة العقول #مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» للعلامة المجلسي. ممّد 
.باقر بن محمّد تقى (/810. 1119-٠‏ ه. ق) الطبع الجديد في ستة و عشرين 
يجلداً طبع دار الكتتب الإسلامية ‏ إيران» سسئة ؟ ١411١ ٠‏ هدق والطبع 
القديم في أربعة مجلدات: الطبيع الحجري«بخط أبي القاسم النوري من سنة 
اا إلى 1870 هاق». 


١-مروج‏ السذهب و معادن الجوهر: لأبي الححسن + علي بسن الحسيين بسن علي 


فهرس مصادر التحقيق. للك 


المسعوديء المعروف بالمسعودي (المدوقى 45" أو 45" ه.ق) في أربعة 
تجلدات؛ طبع دار الأندلس للطباعة والنشر بيروت-سنة 1ه 5 

مسائل العرّية» للمحقّق الحلي» أبي القاسم نجم | 
ه.ق). وهي موجودة ني مخطوطات 
سرّه تحت الرقم 4747. 

١1‏ المسالكمسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام»» للشهيد الثاني» زين الدين 
ابن عل العاملٍ الجبعي ١(‏ 450 وقيل 4573 ه. ق) في بحلدين ؛ طبع 
إيران #«ببخط عن بن حمّد عن الخونساري» سنة ١11/7‏ هاق». 





4 مستدرك الوسائل «مستدرك الوسائلى ومستنبط المسائل» للحاج الميرزا حسين 
النوري الطبرسيء المعروف بالماحدث نوري (المدوفى 177١‏ ه.ق) في ثلاثة 
مجلدات » طبع المكتبة الإسلامية بطهران».وألمكتبة العلميّة بالنجف. .طبع مصوراً 
في المطبعة الإسلامية, سَن01 يدق _ بيخي حمّد صادق بن محمّد رضا 
التوسركاني» سنة 1514 هق» و الطبعة الأخرى الجديدة المحققة ‏ » المؤسسة آل 
البيت ‏ عليهم السلام ‏ لإحياء التراث» قسمء سنة 7 هق » طبع منه حتّى 
الآن 

6 المستصفى «المستصفى من علم الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزلي 
١6 :50(‏ ده) في مجلدير طبع مطبعة أمين قم «مصوراً من الطبعة الأولى 


نية عشر بلدا 








بمصن سنة 17737 ىف 
* مستطرفات السرائر > السرائر. 
المستند «مستند الشيعة في أحكام الشر » للمولى أحمد بن محمّد مهدي النراقي 
(المنوتى 1744 و قيل 1748 ه.ق) في مجلدين: طبع قم دار الكتب العلميّة 
#مصوراً من طبع النجف بمطبعة الآداب». 





0 . الفهارس 


١7‏ المشكاة «مشكاة الأنوار في غرر الأخبار للشيخ أبي الفضل عل بن الشيخ رضي 
الدين أبي نصر الحسن بن أبي علي المفسر الطبرسي الملقب بأمين الإسلام: «من 
أعلام القرن السابع» طبع في المطبعة الحيدريّة في النجف سنة ا هدق 
والطبعة الأخرى المترجم بالفارسية من منشورات الطوس: بالمشهد الرضوي. 

8 المصباح المنير #المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي 
المقري اليّوميء (المتوفى «لالاه. ق) جزءان في مجلد واحد. طبع إيران سنة 
6 ماق 





4١-المطوّل,‏ «كتاب المطوّل في شرح تلخيص المفتاح؛ لسعد الدّين مسعود بن عمر 
ابن عبد الله التفتازاني الحروي الشافعي الخراساني المتوفى سنة 1/41 ه. قه طبع 
المكتبة العلميّة الإسلاميّة بطهراناسة 17/5 ه.ق 

١١‏ -معاني الأخبان للشيخ الصدوق» أي جع رامد بن عل بن الحسين بن بابويه 
القمي (المتوق 7١‏ هيبن ستصجربجه عل أكبر الغفّاري. طبع منشورات 
جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية» قم المقدسة 

» المعتبر #المعتبر في شرح المختصره للمحقّق الحلي» أبي القاسم . نجم الدين‎ ١ 
جعفر بن الحسن الحل (المتوق ه.ق). الطبع الجديد في مجلدين» طبع‎ 
مدرسة الإمام أمير المؤمنين عل التلام-» سنة 4 ها.ش. و الطبع القديم في‎ 


مجلد واحذه سنة 1718 ه.ق. 


7 المعجم المفهرس:المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمّد فؤاد عبد 
طبع مطبعة دار الكتب المصريّ 





اهرة؛ سنة 17054 ه.ق. 

177 -معيار اللغة, لميرزا محمد علي بن محمد صادق الشيرازي في مجلدين؛ طبع 
حجريء إيران» سنة 7715-121١‏ هاق. 

4 المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفح ناصر بسن عبد السيّد بن علي المطرزي 


فهرس مصادر التحقيق, -_- 5 لفق 


مكلو ه.ق) طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية؛ حيدر آباد 
الدكن؛ اهن سنة 1774 ه.ق. 

6 مفاتيح الشرائع للفيض الكاشانيء المولى حمّد حمسن الكاشاني -1١١1(‏ 
1ه .ق) في ثلاثة مجلدات: طبع مطبعة الحيّام قمء سنة 1١401‏ ه.ق» 
تحقيق السيّد مهدي الرجائي. 

مفتاح الكرامة «مفتاح '٠‏ امة في شرح قواعد العلامة؛ للسيّد محمد جواد بن 
تحمّد الحسيني العاملي (المتوقى حدود 1717 ه.ق): في عشرة مجلددات» طبع 
منه ثمانية مجلدات في مصر و المجلدان الآخران في إيرا ران سنة 11/517834 





ه.ق» وطبع أخيراً في قم المقدّسة ء مصوراً من طبعه السابق. 

١1‏ مفردات الراغب للراغب الإصفؤجان» لكين بن عحمّد المفضل (توفي على قود 
في سنة 007ه) طبع دار الكائي العتربياء سنة 1747 ه. «تحقيق نديم 
مرعشلي" 

4 المقنعة «المقنعة في الأصول و الفرو؟ للشيخ المفيد» أبي عبد الله محمّد بن محمد 
بن النعمان( 18587 #4ه.ق)» طبع مؤسّسة النشر الإسلامي, قمء سئة 181١‏ 
هاق. 

* مقباس الهداية > تنقيح المقال. 

- مكارم الأخصلاق للشيخ رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبربي 
أعلام القرن السادس الهجري»: طبع قمء سنة 1511 ه.ق «مصوّراً من الطبعة 
السادسة. سنة 117457 ه.ق». 

المكاسب للشيخ الأعظمء الشيخ مرتضى بن المولى محمّد أمين الأنصاري 
«المتوق ه.ق) طبع تبر ب بذ لطامت ال شاي «بخط 





طاهر بن عبد الرحمان خوشنويس» سئة 11/3 هاق». 


يفن الفهارس 


» ملحقات الصحيفة السجاديّة > الصحيفة السجاديّة. 

* من لا يحضره الفقيه »> الفقيه 

المنجد «المنجد في اللغة و الأعلام» اشترك في تسأليفه عدّة من المحقّقين» دار 
المشرق. بيروت» الطبعة العشرون. 

1١-منتهى‏ الإرب «منتهى الإرب في لغات العرب؛ لعبد الرحيم بن عبدالكريم 
1 

1 المنتهى #منتهى المطلب في تحقيق المذهب» للعلاسة الل (1/15744ه) في 
مجلدين» طبع إيران سنة 1777 ه. ق, 

5 منية الطالب «منية الطالب في شر المكاسب» للشيخ موسى بن محمّد النجفي 
الخونساري (تقريرات أبجكاك تاه أبة الله العظمى الشيخ محمّد حسين 
الغروي النائينيء المسوفى 07120) قي مجلدين , طبع المكتبة لمرتضوية في 
النجف سنة ١08‏ ه# والكتة كدري قظهران سنة 111/7 ه. 
محمّد علي الغروي التبريزي'. 

6 المهذّْب «المهذّب في الفقه» لابن البراج؛ القاضي عبد العزيز بن البراج 
الطرابلبي -5٠٠(‏ ١48ه)‏ في مجلدين» طبع مؤسسة النشر الإسلامي لجياعة 
المدرسين بقم المشرفة. ١‏ 

نضد القواعد «نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية» للفاضل المقداد بن 
عبد الله السيوري(المتوقى 415 ه.ق) طبع مطبعة الخيام؛ قم سنة 108 5 
ق«تحقيق السيّد عبد اللطيف الكوهكمري» 

337 النهاية «النهاية في غريب الحديث والأئر لابن الأثين مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري (707-555 ه) في خسة يجلدات» طبع دار إحياء 
الكتب العربية , سنة ١817‏ ه.ق 








محمود تحمّد الطناحي وطاهر أحمد 


فهرس مصادر التحقيق اروك 


الزاوي. 

نباية الإحكام في معرفة الأحكام للعلامة اللي الحسن بن يوسف (144- 
ه. ق) في بحلدين» طبع قمء سنة 141١‏ ه. ق«مصوّراً من طبع دار 
الأضواء؛ بيروت» سنة ١4٠7‏ ه.ق» تحقيق السيد مهدي الرّجائي. 

النهاية «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» لشيخ الطائفة؛ أبي جعة جعفر الطوسي 
(86 410 ه.ق) طبع دار الكتاب العربية: بيروت» سنة ١14٠‏ هاق. 

+ نهاية الأفكار» للشيخ محمّد تقي بن عبد الكريم البروجردي النجفي« تقريرات 
بحث أستاذه آية الله آغا ضياء الدين العراقي» من منشورات مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قيم: 

١‏ نبج البلاغة من كلام مولانا أمرا امؤمِِينَ ملانتدم. جمعه الشريف الرضي» محمد 
ابن الحسين (1769 تق) ل ة غات كثيرة: منها طبع بيروت» سلة 
اهلق «مع ضبط تقسه و كاز فهسارئنه العلميّة للدكتور صبحي 

0 
الصالح»؛ وطبع بالأفست في إيران: سنة 146١ه.‏ بإشراف انتشارات ا حجرة؛ 
قم 

١47‏ نوادر الراوندي للسيّد فضل الله بن علي الحسيني الراوندي «من علماء القرن 
الخامس» المطبنوع مع الفصول العشرة في الغيبة للشيخ المفيده والمسائل 
الصاغائيّة؛ أيضاً للشيخ المفيد. و اليد الأئمّة » طبع قم المقدّسة؛ مصوراً من 
طبع النجف» سئة هق 








- نور الثقلين «تفسير نور الثقلين» للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي ا حويزي‎ ١478 
المعاصر للشيخ الحرّ العاملي (المتوقى 1117ه.ق)ني خسة مجلدات» طبع دار‎ 
الكتب العلميّة: قم «تصحيح و تعليق الحاج السيّد هاشم الرسولي المحلاتي».‎ 

؟ ١-الوافي‏ للفيض الكاشاني؛ المحدّث المتكلّم الفقيه» المولى محسن الكاشاني 





تلك - الفهارس 


٠١91‏ هق )في ثلاثة مجلدات ؛ طبع قمء سنة ١404‏ ه.ق 
«مصوّراً من طبع المكتبة الإسلامية: طهران» بخط محمّد حسن بن محمّد علي 
الإصفهاني ١7+‏ ه.ق». 

9 ١-الوسائل‏ «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ للشيخ الحرٌ 
العاملي» محمّد بن الحسن بن علي 1٠١4 ٠١777‏ ه) في عشرين مجلدأه طبع 
المكتبة الإسلامية, إيران 11784-174817 ه. ق. والطبع القديم في ثلاثة 
مجلدات؛ طبع حجري؛ إيران» سنة 1874-1777 هق . 

4 الوسيلة «الوسيلة إلى نيل الفضيلة' لابن حمزة؛ عماد الدين؛ أبي جعف محمّد بن 
علي بن حمزة الطوسي (من أعلام القرن السادس )طبع إيران» سنة ١408‏ ه.ق» 
من منشورات مكتبة آية الله العظم ىالمحيني. «تحقيق الشيخ محمّد الحسون». 

1 وقاية الأذهان للمحقّق الشيخ بي المج عمد رضا النجفي الإصفهاني (المتوقى 
7 ه.ق )0 تحقيق موصي ةآلِ”الينيج> عدي ئدهم - لإحياء التراث» طبع مهن 
قم سنة 1417 هاق. 


فهرس الموضوعاتج١‏ 


العنوان 

تقسيم المكاسب 

الإشكال على تقسيم العلآمة للمكاسيي 
ما هو المراد من المكسب المحرّم 


القسم الأوّل: 

في الاكتساب با لأعيان النجسة 
حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة تكليفيّة 
الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي التحف والرضوي 
الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي الدعائم والجعفريات 
الاستدلال على الحرمة التكليفية 
حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان 
دلالة الحرمة على بطلان المعاملة 
كليات الفقهاء في المقام 
المائعات المتنجّسة 


ات الخاضة 





لفك 


ماهو موضوع ا خرمة؟ 
مفاد الروايات في المقام: 


المستفاد من رواية التحف 

المستفاد من روايتي الدعائم والرضوي 

المستفاد من الروايات الخاضّة كالناهية عن بيع الخمر 
احتهالات في النبويّ المشهور 

كلمات الفقهاء في المقام 

ماهو ثمرة الأصل الأوّلِي والثانوي في الانتفاع بكل شيء؟ 

منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاعبالجبر) 

منع دلالة الأخبار (العامّة والخاضة) عَلَحَرمة الانتفاع بالننجس 


موارد خاصّة وردت فيها روايات: 


جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك 

جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم وجواز بيعه 

الأخحبار الواردة في حكم بيع العذرة وبيان المراد منها 

كلمات الفقهاء كالشيخ والعلامة في المقام 

حرمة بيع عذرة الإنسان 

هل الانتفاع بالميتة حرام أم لا؟ 

الروايات التي يمكن أن يستدلٌ بها على حرمة الانتفاع بالميتة 
دعاوي الإجماع والشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة 

الأقوى جواز البيع فيها جاز الانتفاع 








القهارس 


فهرس الموضوعات -ج١‏ لالاة 


فرع:حكم المشتبه بالمذكى 41 
كيفيّة العلم الإجمالي من حيث منعه عن احتمال الترخيص وعدمه 4 
منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البيع أيضاً بحسب القواعد  4١‏ 
جواز بيع المشتبهين مع من يستحل الميتة 4 
الكلب البريّ وتقسيم الأخبار الواردة في حكمه 31 
المحتملات في عنوان الصيود ونحوه والمقصود منها 10 
شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها كل 
جواز بيع جميع الكلاب النافعة 5-5 
حرمة بيع الختزير البري 1 
حكم بعض الانتفاعات كتربية الدواتايها ل 
جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير أو الكلب أَبَقناً 5-5 
كلمات الفقهاء من المجوزين والمانعين والإشكال على المانعين منهم 11 
حرمة بيع الخمر والفقاع و كل مسكر مائع 1 
حكمالعصير 1 


تتميم: حكم الانتفاع بالمننجسّات و بيغها 


جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة 14 
الأل:هل يلزم في صحّة بيع الدهن المتنجّس مع اشتراط الاستصباح به؟ 5-2 
حكم المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضاً 00 
الغاني: اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه فيل 


حول ما أفاده الشيخ من تصوير العليّة التامّة بين فعل المكره والمكرّه 5-07 


04 


حول ما أفاده الشيخ من حرمة فعل السبب لأقوائيته 

الأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم لاتدلٌ على قاعدة التغرير 
الثالث :ني وجوب كون الاستصباح تحت السماء وعدمه 

حال الشهرة والإجماع في المسألة 

الرابع: في الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح 


القسم الثاني: 5 
في الاكتساب با يكون المقصود منه حراماً 

وهي على أنواع 

النوع الأؤل : مالاتكون له منفعةٌ متقصودة إلا الحرام 

حرمة بيع الأصنام 

بعض الصوّر المستثناة من حرمة بيع الأصنام 

حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة 

فرع: حكم بيع مادة الأصنام 

حكم آلات القرار واللهو ونحوها 

الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار 

النوع الثاني: أقسام المبيع إذا كانت له منفعة عمرّمة وحذّلة 

حكم المبيع إذا اشترط أن لايتصرّف فيه إلا في المحرّم 

حكم المبيع إذا اشترط عليه الانتفاع با 

حكم الإجارة والبيع في المقام سواء 

حكم بيع الجارية المغنية ونحوها 
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فهرس الموضوعات ج١1‏ 


لحن 


بطلان البيع وإن جعل الثمن بإزاء صفتها الأخرى أو ذاتها مجرّدة عن صفة 


التذتي 

الروايات الواردة في بيع المغنية 

حكم المبيع إذا بيع من يصرفه في الحرام 

المقام الأّل: ما يمكن أن يستدلّ به على الحكم 
التمسشّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية 
التمسّك بآية حرمة التعاون على الإثم 

إيراد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور والحواب عنه 
التمشّك بأدلّة وجوب النهي عن الممكر. 

ما ذكره السيد ره والجواب عنه 

مفهوم الإعانة على الإئم عرفاً 

اشتراء العنب للتخمير حرام نفسي 

المقام الثاني :حال الروايات الواردة في المقام 

لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحاً أو لا؟ 

النوع الثالث: حكم المبيع إذا أمكن أن يقصد به الحرام 
بيع السلاح من أعداء الدين 


القسم الثالث: 
في الاكتساب با لامنفعة فيه معبّداً بها عند العقلاء 
سرد أنحاء مالامنفعة فيه 
حكم الصورة الأولى مما لامنفعة فيه 


نا 


36 
34١ 


0 


التمسك بقوله تعالى إلاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الكلّي 


: القسم الرابع: 

في الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 
المسألة الأولى: في حرمة التصوير في الجملة 
الروايات الواردة في المقام 
لادليل على حرمة غير المجسّمات 





فروع: 

الأول: حرمة تصوير الأصنام 

أدلّة حرمة التصوير ظاهرة في المباشرة باليدَ 

الثاني: هل يكون التصوير المحرّم شاملاً لتصوير الملك ونحوه أم لا ؟ 
ما معنى الروحاني في المقام؟ 

ما مقتضى الجمع بين الأدلة؟ 

الثالث: ما هو الحكم لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة؟ 

عدم إمكان الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي 

قصور الأدلة عن ذلك . 

تصوير جزء الحيوان ليس عحرّماً 

الرايع: حكم اقتناء الصور المحرّمة 

تقريب كلام المحقّق الأرد لي قره؟ 





الفهارس 
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فهرس الموضوعات سج 


ما يرد على كلام المحقق الأردبيل 

بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسّمات 

وجه التمسّك برواية التحف لحرمة الاقتناء والحواب عله 
حول كلام العلامة المحقّق الشيرازي 

بيع الصور جائز إذا كان اقتناؤها جائزاً 
عدم جواز أخخذ الأجرة على التصوير المحرّم 

المسألة الثانية: في حكم الغناء وماهيّته 

تفسير العلامة الشيخ محمد رضا الإصفهاني للخناء وماهيته 





المناقشة في بعض ما ذكره «ره في الخثاء 

تعريف الغناء وحدّه 

حرمة الغناء وبيان الأخبار الوَارَدَة في 

الغناء بذاته معرّم 

ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته 
الاستظهار من عبارة الوافي خعلاف ما نسب إليه 

ما يمكن أن يستدل به على التفصيل في حرمة الغناء 
دعوى قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء 
دعوى انصراف الأدلّة 

التمتك بالروايات على القول بالتفصيل 

ما يمكن أن يستثى من أفراد الغناء 

حكم التغتّي با مرائي والقراءة بالقرآن 


سر عدم وقوع التعارض بين أدلة المستحبّات والمحرّمات 


فرك 
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ترجيح أدلّة حرمة الغناء على فرض التعارض 

الأخبار التي تمسك بها لاستثناء التغتي بالنوح 

عدم استثناء المراثي وقراءة القرآن ونحوهما 

بيان المراد مما دلّت على استحباب القراءة بصوت حسن 
استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء 

ماهو معنى الخداء 

استثناء زف العرائس من الغناء في الجملة 

حكم سائر الأصوات اللهوية 
مادلّت على حرمة اللهو من الآن 
المسألة الثالثة: في حرمة الغيبة وأنّهامن الكبائرا 
اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن 











ينبغي التنبيه على أمور: 


الأمر الأوّل: في تعريف الغيبة 

النسبة بين الغيبة والبهتان عموم من وجه 
عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة 
عدم اعتبار مستورية العيب في مفهوم الغيبة 
معنى الستر الوارد في رواية العياشي 

اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة 


الفهارس 
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فهرس الموضوعات ج١1‏ 


انصراف الأدلّة عن الذكر عند النفس بلاسامع 
هل يعتبر في حرمة الغيبة تعيين المغتاب؟ 


الأمر الثاني: فيما يمكن أن يستثنى من الغيبة 
حول كلام الشهيد والمحقّق الكركي 

الكلام في مقامين: 

المقام الأّل: في موارد الاستثناء 

١-استئناء‏ غيبة المنجاهر بالفسق في الجملة 
الجمع بين الروايات في المقام 

ماهو المراد بالمتجاهر بالفسق؟ 

حول كلام الطريحيةره؛ في الْمَاَى الغير المتبجاه, 
١‏ استثناء تظلّم المظلوم 

تفسير قوله تعالى: «لايحبٌ الله الجهر بالسوء» 
تفسير قوله تعالى: #لمن انتصر بعد ظلمه... 4 
عدم استثناء غيبة تارك الأولى 


المقام الثاني : فيه لايكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم أو ... 


وجوب نصح المستشير وعدمه 


الأمر الغالث: في حرمة استماع الغيبة 
حول كلام المحقّق الشير 
هل يكون استماع الغيبة من | 








ايك 


حي 


21# 


ارك 


هل تكون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا؟ 

ماهو الحكم لو شك في أن الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام؟ 
هل يجري أصالة الصحّة في المقام أم لا؟ 

كلام بعض الأعلام حول جريان أصالة الصحّة 

الكلام في المنع عن مثبتات هذا الأصل 

جريان الاستصحاب الموضوعي في بعض الأحيان 

الروايات الواردة في المقام على طائفتي, 
١‏ الروايات التي أخذ فيها عنوان نصر المؤمن... وعدمه 
1 الروايات التي أخذ فيها عنوان الردّ عر:غيبة المؤمن 
ما يقتضي إطلاق الأدلة 





الأمر الرابع: في كمّارة الغيبة 
مقتضى القواعد والأصول 
الروايات الواردة وبيان مفادها 


الجمع بين الروايات 


يدن نا 


الفهارس 
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فهرس الموضوعات-ج” 





العنوان الصفحة 
المسألة الرابعة: في حرمة القمار ونه من:الكبائر 07 
هل يصدق القرار على اللعب بالآلات بلا .هلان أم اللعب بغيرها مع 
رهان...؟ 7 
تفسير الميسر وبيان ا مراد منه 1 
اختلاف الروايات في تفسير الميسر 14 
الجمع بين روايات الباب 14 
الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات 15 
حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان رف 
إمكان الاستدلال بآية التجارة على المطلوب الغا 
عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل 14 
الروايات الواردة في باب السبق والرماية ١‏ 
معنى الرهان الوارد في هذه الروايات زفنا 
حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني 58 





نقل كلام المقنع في المسألة وإمكان المناقشة فيه ين 


فيل 


فرعان: 
الأوّل: حرمة المال المأخوذ بالقهار 
الثاني: دلالة الكتاب والسنة على أن القهار من الكبائر 


انه 





المسألة الخامسة: حرمة الكذب في الجملة من الضروريات 
ماهيّة الصدق والكذب 

كلام الت 
الكذب غير متقرّم بالقول واللفظ 

هل يتوقف الكذب على إفهام مخاطب أم لا؟ 

هل تتّصف المبالغات والمجازات والكنآبَاتٍ بالصدق والكذب أم لاو 
الميزان في صدق المتكلّم وكذبه 

هل تكون التورية من الكذب أم [5؟ 

حرمة الكذب في الجملة ضرورية 

هل تلحق التورية ونحوها بالكذب بإلغاءالخصرصية أم لا؟ 

روايات التورية والجمع بينها 

دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها 

انصراف المطلقات عن الكذب في مقام المزل 

حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها 


التنبيه على أمرين: 
١-هل‏ الكذب من الكبائر مطلقاً أم ل...؟ 
ما استدل به في المقام 
حول إشكال العلامة الشيرازي على كونه من الكبائر 
الاستدلال بموثقة محمّد بن مسلم على كونه مطلقاً من الكبائر 





في المقام وما فيه من المناقشة 


الفهارس 


فهرس ا موضوعات -ج؟ 


ماهو المراد من «انّ الكذب شرٌ من الشراب؛؟ 

المناقشة في دلالة الموّقة 

الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ (ي) و.... 

اية :إن يفقري الكذب... 4 

ذكر الروايات الدالّة على «انّ قول الزور عدل الشرك» 
الاستدلال بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها 

الكذب كبيرة في الجملة 

حكم العقل بقبح الكذب ذاتاً 

حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل 
حرمة الكذب في الشرع ليست بالوجوةزالاتجتيار 

الظاهر وجود الإطلاق والعموم علل خَئة الكْذبٍ في أخبار كثيرة 





"١‏ مسوغات الكذب 

ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشّار 

الروايات التي أشير فيها إلى التقية والضرورة و الاضطرار 

أخصيّة الروايات المجوزة للحلف كاذباً عن مطلقات حرمة الكذب 

حول ما أفاده الشيخ (ره) في المقام 

المعارضة بين الروايات السابقة وروايات دلت على حصر جواز الكذب في 
ثلاثة 

ما دلّت على استثناء الكذب في إرادة الإصلاح والصلاح 

هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟ 


المسألة السادسة: حرمة معونة الظالم 
إعانة الظالم في ظلمه كبيرة 


الام 


4 
5 

4/ 

1 
1 
10 
14 
1 
1 
ل 
114 


له 
وخية 
نا 
لذنلا 
1 


رضن 
لهنا 
1 


1 
رلا 


1ه الفهارس 





ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام 1 
الروايات التي علّق الحكم فيها على أعوان الظلمة 16 
روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم وبيان المراد منها 1 
الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة والعون 1 
المسألة السابعة: حرمة الولاية من قبل الجائر لحل 
هل تكون الولاية بعنوانها في بعض الأحيان واجبة أم لا؟ لجل 
دلالة بض الروايات على أن حرمة الولاية إِنّ) هي للتصرّف في سلطان 
الإمام 0 ١‏ بلدا 
دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية اتا ل 
دلالة بعض الروايات على أن الحرعة لامر خاريح 1 
عدم المنافاة بين الأخبار يفن 
مسوّغات الولاية من قبل الجاثر 24 
١‏ جواز الدخول في أعمالهم بنيّة القيام بمصالح العباد قن 
ذكر الروايات في المسألة ييل 








عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف والعقلاء 14 
الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف 1 
جواز أخسذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخمول في أعمال 
السلطان بنيّة الصلاح 184 
الإشكال على جمع الشيخ بين روايتي مهران ومحمّد بن إسماعيل 5 





حول توجيه الشيخ ‏ ره القول باستحباب الولاية إذا توقف واجب عليها  ١87‏ 
التولي لولاية الجائر على أنحاء 143 


فهرس الموضوعات سج ” 


التحقيق أنه يجب الأخذ بأخص الروايات مضموتاً 
هل يمكن إلغاء اخصوصية من مورد الجواز أم لا؟ 
ليقن من الأدلة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة 
ذكر كلمات الأصحاب ‏ رض - في المقام 

1 جواز الدخول في أعراهم لعذر كالاضطرار.. 


0 
التنبيه على امور: 
١-هل‏ لدليل جواز الدخول بالإكراه إطلاق بالنسبة إلى حقٌ الناس أم لا؟ 
استفادة الإطلاق من آية الإكراه والروايات 






التمسك بأدلّة || 
إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضلاً لخي اننال 
مستثنيات إطلاق أدلّة الإكراه 

استثناء ما يؤدّي إلى الفساد في الدين 











مفاد قوله عب تدم : «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة» 

القتل أهمٌ من حرمة إيقاع النفس في اشلكة 

عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل احرج 
مفاد إطلاق «إذا بلغت الدم...» عدم الفرق... 

؟حكم سائر أقسام التقيّة 
تطابق النص والفتوى على شمول 
حكم صورة توجّه ا حرج على الغير 

حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله 





حرمة مباش 








الناس 


ليك 
لين 
71 
يلف 
سنا 
لضف 
فقفا 
دقفا 
يقفا 
لفيفا 
نضف 
نارفا 
الا 
لقف 
لدف 
فحن 


لك 


“اسمعنى الإكراه لخةٌ وعرفاً والإشكال على ما ذكره الشيخ 
بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد 


4-التفصيل فيها ذكره الشيخ ره من أن قبول الولاية مع الضرر المالي 


اليسير رخصة 
القسم الخامس: 
الاكتساب بم يجب على الإنسان فعله 
حرمة التكسّب بالواجبات 
حول قوشم تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص 
هل توجد منافاة بين قصد التقرّب ىأخذ الأجرة للعمل أم ل؟ 
طوليّة داعي الامتئال عن داعي أنخذ الجر 
تصحيح الداعي على الداعي 
إشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتقال: 
تحقيق المقام والجواب عن الإشكال 
ما معنى الإخلاص الحقيقي وهل يعتبر في العبادة الخلوص التامٌ أم لا؟ 
إشكال العلآمة الشيرازي في المقام و الجواب عنه 
إشكال المحتق الإروان على : الداعي على الداعي وو الجواب عنه 
مقالة الشيخ في منافاة وصف الوجوب لأنخذ الأجرة 
ما أجاب به المحقق الإصفهاني عن مقالة | 
نافاة والجواب عنه 
استدلال المحقّق الكبير كاشف الغطاء على المنافاة وما فيه 
ما ذكره السيد المحقّق الطباطبائي وما فيه 


-ره- وما فيه 









ما أفاد المحقق الثراقي في المقام ومافيه 


الفهارس 


>34 
1١ 


ينف 


لا 


ا 
10> 
ذا 
1334 
إنذا 
31 
نفن 
نلف 
ليلا 
14 
رذن 
2341 
14 
د 
159 
دلظا 
كا 


فهرس الموضوعات سج 

تقري رآخر لمسألة المنافاة 

الكلام في الواجب التخييري 

تصوير تعلق الملكيّة بالواجب التخيبري 

الكلام في الواجب الكفائي 

الإشارة إلى الواجبات النظامية 

كلام المحمّق النائيني في الواجبات النظاميّة 

تفصيل الشيخ ره بين الواجب العيني وبين الواجب الكفائي 
رد إشكال المحقق الإصفهاني على |' 
احتهال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه 
دفع إشكال أخذ الأجرة عل اعتبار تتزيل لص 
إمكان دفع إشكالات آخر عن النيابة 
احتما ل كون النيابة ‏ 
التحقيق كون الأجرة بإزاء العمل ٠‏ لا بإزاء التنزيل 

ما يرد على كلام العلامة الحائري والشيخ الأعظم في المقام 











خاتمة وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى: جوائز السلطان الجائر وعمّاله 
أموال الجائر مالاً حرّماً 
؟سفيها يعلم إجمالاً بأنَ في أموال الظالم مالا حراماً 
حكم صورة عدم تنجيز العلم الإجمالي 
ها حكى من كراهة أخذ الجوائز... 
حكم صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجاني بالجهات العامة 





لمكن 


لذ 
امنا 
ا 
نا 
م 
00 
لخن 
آنا 
لقا 
للقن 
لقف 
1 
فنا 
يننا 


اننا 
باينا 
لكننا 
فنا 
لذننا 
نا 


هل يمنع العلم الإجماني والأصول الموضوعة عن جريان أصالة الحل أم لا؟ ٠هلم‏ 


:0 الفهارس 





الكلام في جريان أصالة عدم وقوع الإذن من امالك اننا 
صحة التمسّك بالأصل الخكمي إن 
في اعتبار يد الجائر وعدمه لقا 
اختصاص أصالة الصحّة بالوضعيّات ومانعية العلم الإجمالي عن جريانها ‏ 708 
صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف لخن 
معنى قوله: #كل شيء فيه حلال وحرام...؟ ينذا 
معنى قوله: كل شيء هو لك حلال...» لق 
ما تمسَك به السيد الطباطبائي من الروايات الواردة في شراء السرقة والخيانة ‏ 1ل 
التمسّك بالروايات الوا في جوائز السلطان وعّاله إرذفا 
منافاة بعض روايات أخر لما ذكرناء لير الظاهر لمانا 
"افيه يعلم تفصيلاٌ بحرمة ما خلال كن 
الإشارة إلى مفاد الأدلة الاجتهادية وحَدّود دلالتها عم 


حكم الصور المتصوّرة من العلم برضًا صَآحبه أو العلم بعدمه أوالشك فيه 785 


بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شك في رضاه ا 
بيان حال استصحاب الحكم الوضعي إذا شك في رضاه كن 
حكم ما إذا كان الآخذ مكرهاً أو مضطراً لذ 
هل الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل موجب للضمان أم لا؟ 4 
هل يبقى حكم الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم أم لا؟ وم 
يجب على الآخذ رد المأخوذ إلى صاحبه يلكا 
هل يجب الفحص عن المالك لو كان حولاً أم لا؟ ام 
هل يتعيّن على الغاصب الفحص أم لا؟ 4 
تعيين مقدار الفحص 4 


تكليفه بعد الفحص واليأس على حسب القواعد 1 


فهرس الموضوعات -ج 6 


تكليفه بحسب الأخبار والأدلّة و 
هل يضمن المتصدق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟ رلك 


المسألة الثانية:حكم الخراج والمقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائ 4 
6 2 














دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه /ااغ 
سقوط الضمان عن الجائر يق 
التمسّك بالروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل... فق 
التمسّك بروايات تقبّل خراج الأراضي وجزية الرؤوس يفف 
ءٌ 
التنبيه على امير 

الأقل: مقتضى القواعد اختصاص هده الأجكام بها يأخذه وأمًا قبل 

الأخذ هق 
الثاني: مقتضى القواعد الأوّلية حرمة أداء الركاة ونحوها إلى الجائر 144 


لا يبعد التفصيل بين الخراج والخزية وبين الزكوات والأخماس يق 


أخ فاضل فقدناه وتحقق بارع خسرناه 


والموت نَقَادُعلى كقه 
جواهر يختار منها الجياد 





قب ونحن على أعتاب الانتهاء من طبع هذا الكتاب القيم بوفاة أخينا العزيز 
فضيلة المحقق البارع حجة الإسلام والنَلِينِ الحاج الشيخ حمزة الحمزوي الذي كان 
اله السهم الأوفر في تحقيق وإعداد مذ أي العلِميٍ النفيس. 

وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى عن مُكَل يتجاوز الخمسين في حادثة مؤلة مؤسفة 
اختطفته وابنته الكريمة المؤمنة حل كير عدب" 
فقيدنا الغالي وعزيزنا الراحل جهوداً كبيرة ومضنية لتحقيق وإخراج 
هذا الكتاب كا فعل بالنسبة ف 
إخراج خدمةً للعلم والعلماء د الى لد 

ونحن إذ شرى لزاساً علينا ‏ تقديراً لتلك الجهود المباركة ‏ التدويه بفضله 
وشخصيته هناء وإذ نتقدم إلى ذويه والمفجوعين به» وإلى الوسط الدينيّ والعلميّ وإلى 
الحوزة العلمية الم اركة بالتعزية: نسأل الله لسراحته رفيع الدرجات؛ وعظيم المثوبات» 
والأمن في جوار الرحمن» والحشر مع من كان يتؤّلاه: سيدنا ونبينا المصطفى وآله الكرام 
البررة - صلوات الله عليهم أجمعين_. انّه سمب يحب الدعوات. 


رم 0 























